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ملاحظة 

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقـام. ويعـني إيـراد أحـد هـذه الرمـوز 
الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة. 

لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذه الوثيقة ولا طريقة عرض المادة التي تتضمنــها 
على الإعراب عن أي رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركـز القـانوني 
لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقـة أو للسـلطات القائمـة فيـها، أو بشـأن تعيـين حدودهـا أو 

تخومها. 
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  كتاب الإحالة 
١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ 

  
سيدي، 

أتشرف بأن أشـير إلى المـادة ٢١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المـرأة الـتي يتعـين بموجبـها علـى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة المنشـــأة عمــلا 
بالاتفاقيــة، أن �تقــــدم إلى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، بواســـطة الـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها�. 
وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورـا الرابعـة والعشـرين في 
مقــر الأمــم المتحــدة في الفــترة مــن ١٥ كــانون الثــاني/ينــــاير إلى ٢ شـــباط/فـــبراير ٢٠٠١. 
واعتمدت تقريرها عن الدورة في جلستها ٥٠٨، المعقودة في ٢ شــباط/فـبراير ٢٠٠١. ويقـدم 

هذا التقرير، طيه، إليكم لإحالته إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين. 
(توقيع) شارلوت آباكا 
رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة 

 
 
 
 
 
 
 

صاحب السعادة 
السيد كوفي عنان 

الأمين العام للأمم المتحدة 
نيويورك 



01-53454ix

A/56/38

  





01-534541

A/56/38

الفصل الأول 
ـــــدول  ـــاه ال ـــها انتب ـــه إلي ـــتي وج المســـائل ال

 الأطراف 
المقررات    

المقرر ٢٤/أولا 
النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز 

ضد المرأة   
ــــوارد في  قــررت اللجنــة اعتمــاد نظامــها الداخلــي ال
الوثيقة CEDAW/C/ROP. ويرد نـص النظـام في المرفـق الأول 

من هذا التقرير(١). 
 

المقرر ٢٤/ثانيا 
نوع الجنس والتمييز العنصري   

قـررت اللجنـة أيضـا اعتمـاد بيـان بشـأن نـوع الجنــس 
والتميــيز العنصــري وإرســاله إلى اللجنــة التحضيريــة للمؤتمـــر 
ـــــة  العـــالمي لمكافحـــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــري وكراهي
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في دورا الثانية المقـرر 
عقدها في جنيف في الفترة من ٢١ أيــار/مـايو إلى ١ حزيـران/ 
يونيه ٢٠٠١ (انظر الفقرة ٣٨٤ أدناه). وقررت أيضــا، رهنـا 
بتوافـر المـوارد، ترشـــيح الرئيســة وعضويــن آخريــن باللجنــة، 
وكذلك العضوين المقيمين في جنوب أفريقيـا، لحضـور المؤتمـر 
ـــــة  العـــالمي لمكافحـــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــري وكراهي
الأجانب وما يتصل بذلـك مـــــن تعصـب، المقـــــــرر عقــــــده 
في دربان بجنوب أفريقيا في الفـترة مـن ٣١ آب/أغسـطس إلى 

٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ بالنيابة عن اللجنة. 
 

المقرر ٢٤/ثالثا 
الصلات بلجنة وضع المرأة   

قررت اللجنة إقامة صلات وثيقة بلجنة وضـع المـرأة. 
وفي هذا الصدد، وجـهت الانتبـاه إلى رغبـة أعضـاء اللجنـة في 
العمل كخبراء في اجتماعات فريق الخبراء التي تعقد للتحضـير 
لـدورات اللجنـة، وكمشـــاركين في المناقشــات العامــة خــلال 

دورات اللجنة. 
  

الفصل الثاني 
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى   

ـــى جميــع  الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـاء عل ألف -
أشكال التمييز ضد المرأة   

في ٢ شباط/فبراير ٢٠٠١، وهو يـوم اختتـام الـدورة  - ١
الرابعـة والعشـرين للجنـــة المعنيــة بالقضــاء علــى التميــيز ضــد 
المرأة، بلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشـكال التميـيز ضـد المـرأة ١٦٦ دولـة، وهـــي الاتفاقيــة الــتي 
ــــؤرخ ١٨  اعتمدــا الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١٨٠/٣٤ الم
ــــتي فتـــح بـــاب التوقيـــع  كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٩، وال
والتصديق عليها والانضمام إليـها في نيويـورك في آذار/مـارس 
١٩٨٠. ووفقـا للمـادة ٢٧، بـدأ نفـاذ الاتفاقيـة في ٣ أيلــول/ 

سبتمبر ١٩٨١. 
وترد في المرفــق الثـاني مـن هـذا التقريـر قائمـة بـالدول  - ٢
ـــالدول  الأطـراف في الاتفاقيـة. وتـرد في المرفـق الثـالث قائمـة ب
الأطراف التي قبلت التعديل المدخل علـى الفقـرة ١ مـن المـادة 
٢٠ مــن الاتفاقيــة. وتـــرد في المرفـــق الرابـــع قائمـــة بـــالدول 
الأطراف التي وقعت أو صدقت على الـبروتوكول الاختيـاري 

للاتفاقية أو انضمت إليه. 
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افتتاح الدورة   باء -
عقــدت اللجــــــنة دورتــــها الرابعــــة والعشـــــــرين في  - ٣
مقـــــر الأمم المتحدة في الفترة من ١٥ كانون الثـاني/ينـاير إلى 
ـــة ٢٣ جلســة عامــة  ٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١. وعقـدت اللجن
(الجلسة ٤٨٦ إلى الجلسة ٥٠٨) وعقد فريقاها العاملان ١٣ 
جلسة. وترد في الفرع ألف في المرفق الخامس من هذا التقرير 

قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة. 
وافتتحـــت الـــدورة رئيســـة اللجنـــة الســـــيدة آييــــدا  - ٤
غونزاليــس مارتيــتر (المكســــيك)، الـــتي انتخبـــت في الـــدورة 

العشرين للجنة المعقودة في كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. 
ــــتي ألقتـــها الأمينـــة العامـــة المســـاعدة  وفي الكلمــة ال - ٥
والمستشارة الخاصة لقضايا نوع الجنس والنهوض بـالمرأة أمـام 
اللجنة في جلستها ٤٨٧ المعقـودة في ١٦ كـانون الثـاني/ينـاير 
ــــن انتخبـــوا في  ٢٠٠١، رحبــت بأعضــاء اللجنــة الجــدد الذي
الاجتماع الحادي عشر للـدول الأطـراف في الاتفاقيـة المعقـود 
في ٣١ آب/أغســـطس ٢٠٠٠، وهنـــأت الأعضـــاء الأربعـــــة 
الذيــن أعيــد انتخــــام في ذلـــك الاجتمـــاع. كمـــا رحبـــت 
ـــــنتها حكومتـــها ووافقـــت عليـــها اللجنـــة  بــالعضوة الــتي عي
ـــترة العضويــة المتبقيــة لعضــوة ســابقة مســتقيلة.  لاسـتكمال ف
وأعربت عن امتناا للخبراء الذين انقضت فترة عضويتـهم في 

٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
وقـالت إن عـام ٢٠٠٠ كـان عامـا صعبـا لكنـه كــان  - ٦
حافلا بالإثارة، وأوضحت أن مكتبها وشعبة النـهوض بـالمرأة 
شــاركا بكثافــة في الأعمــال التحضيريــة للــدورة الاســــتثنائية 
الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: 
المسـاواة بـين الجنسـين، والتنميـة، والسـلام في القـــرن الحــادي 
والعشـرين�، إضافـة إلى مشـاركتهما في الـدورة نفسـها، الــتي 
أعـادت فيـها الحكومـات تـــأكيد التزامــها بــأهداف ومقــاصد 

منهاج عمل بيجين الذي اعتمده المؤتمـر العـالمي الرابـع، المعـني 
بالمرأة(١) وأقرت إجراءات إضافية لكفالة تنفيذه بالكامل. 

وأبلغـــت اللجنـــة بـــأن الـــــبروتوكول الاختيــــاري(٢)  - ٧
ــــمبر  للاتفاقيــة دخــل حــيز النفــاذ في ٢٢ كــانون الأول/ديس
٢٠٠٠، وأن عـــدد الـــدول الأطـــراف في الـــــبرتوكول بلــــغ 
١٥ دولــة وبلــغ عــدد الــدول الــتي وقعــت عليــه ٦٥ دولـــة. 
ــــــى الـــــبروتوكول  وأشــــارت إلى أن عــــدد التصديقــــات عل
الاختيــــاري ســوف يــتزايد مــع شــيوع الإلمــام بــــالإجراءات 

المتعلقة به. 
وأعلنــــت المستشــــارة الخاصــــة أنــــه مــــــع دخـــــول  - ٨
ـــاذ، ســتواجه اللجنــة عــددا  الـبروتوكول الاختيـاري حـيز النف
كبيرا من الالتماسـات المقدمـة مـن الأفـراد أو الجماعـات الـتي 
تدعــــي حصــول انتــهاكات للاتفاقيــة. وأكــــدت أن اللجنـــة 
جـاهزة لتحمـل مسـؤولياا الجديـدة بموجـب الـبروتوكول، في 
ضوء النتائج التي تمخض عنها اجتمـاع الخـبراء الـذي عقـد في 

برلين في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
وأبلغــت اللجنــة بــأن الأمانــة العامــة تتخــذ التدابـــير  - ٩
اللازمـة للتـأكد مـن تزويـد اللجنـة بـالدعم التـام الـلازم لتنفيــذ 
ولايتـــها. وأضـــافت أن الجمعيـــة العامـــة طلبـــت في قرارهــــا 
٧٠/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ إلى الأمــين 
العـام أن يوفـر المـوارد اللازمـــة لقيــام اللجنــة بمهامــها بشــكل 

فعال، بما في ذلك الموظفون والمرافق. 
ـــــة  وقــــالت المستشــــارة الخاصــــة إن المملكــــة العربي - ١٠
ـــة  الســعودية أصبحــت، في ٧ أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٠٠، الدول
رقم ١٦٦ التي تصـدق علـى الاتفاقيـة. وأشـارت إلى أن عـدد 
الـدول الـتي لم تصـدق علـى الاتفاقيـة أو تنضـم إليـها بعـد هــو 
٢٦ دولـــة. وأوضحـــت أن الجـــهود الـــتي بذلـــت لتشـــــجيع 
التصديــق علــى الاتفاقيــة والــبروتوكول الاختيــاري، وتقـــديم 
التقارير، وقبول تعديل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة 
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بشأن بحلول موعـد اجتمـاع اللجنـة، شملـت عقـد اجتماعـات 
ثنائية ضمتها شـخصيا ومديـرة شـعبة النـهوض بـالمرأة وممثلـين 
عن الدول. ونوهت إلى أن الأنشـطة الـتي سـتنفذ في المسـتقبل 
تشـمل عقـد حلقـة دراسـية في أوكلانـد بنيوزيلنـدا، في الفـــترة 
مــن ١٣ إلى ١٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠١ لبعــض دول منطقــــة 

المحيط الهادئ. 
ـــة  وذكــرت أن أعمــال اللجنــة خــلال الــدورة الراهن - ١١
تشمل اعتماد النظـام الداخلـي للـبروتوكول الاختيـاري الـذي 
تمت الموافقة عليه في برلين، ومشـروع النظـام الداخلـي المنقـح 
المتصل بما تبقى مـن أعمـال اللجنـة. وذكَّــرت اللجنـة بـالمؤتمر 
العـــالمي لمناهضـــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــــري وكراهيــــة 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي يعقـد في دربـان 
بجنوب أفريقيا في الفترة من ٣١ آب/أغسـطس إلى ٧ أيلـول/ 
ســبتمبر ٢٠٠٠. ونبــهت إلى أن اللجنــــة لفتـــت الانتبـــاه إلى 
الروابــط القائمــة بــين التميــيز علــى أســاس نــوع الجنـــس أو 
العـرق، وأوجـه الضعـف الخاصـة الـتي يمكـــن أن تواجــه المــرأة 
المنكوبة بالتمييز العنصـري. وقـالت إن هيئـات عديـدة منشـأة 
بموجب معاهدات حقوق الإنسان سـاهمت في أعمـال الـدورة 
الأولى للجنـة التحضيريـــة للمؤتمــر في عــام ٢٠٠٠. ورحبــت 
بالقرار الذي اتخذته اللجنـة بتقـديم مسـاهمة إلى الـدورة الثانيـة 
للجنـة التحضيريـة للمؤتمـر المقـرر أن تجتمـع في الفـترة مــن ٢١ 

أيار/ مايو إلى ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
 

الحضور   جيم -
حضر الدورة الرابعة والعشرين جميع أعضـاء اللجنـة.  - ١٢
وقــد حضــرت مــافيفي مياكاياكــا – مانـــزيني في الفــترة مـــن 
١٧ كـانون الثـاني/ينـاير إلى ٢ شـباط/فـبراير، وحضـرت آمنــة 
عويــــج في الفـــترة مـــن ١٥ إلى ٢٣ كـــانون الثـــــاني/ينــــاير؛ 
ــــة جـــبر في الفـــترة مـــن ١٥ إلى ٢٦ كـــانون  وحضــرت نائل
الثاني/يناير؛ وحضرت روساريو مانـالو في الفـترة مـن ١٥ إلى 

١٩ كــانون الثــاني/ينــاير؛ وحضــرت آشـــــا روز متنجيـــتي – 
ميجيرو في الفترة من ١٥ إلى ١٩ كانون الثاني/يناير. 

ــــذا التقريـــر قائمـــة  وتــرد في المرفــق الســادس مــن ه - ١٣
بأعضاء اللجنة مع بيان فترة عضويتهم. 

 
التعهد الرسمي   دال -

في الجلسة الافتتاحية ٤٨٦ للدورة الرابعـة والعشـرين  - ١٤
للجنة، قام الأعضاء الذين انتخبوا في الاجتماع الحادي عشـر 
للـدول الأطـراف في الاتفاقيـة، المعقــود في ٣١ آب/أغســطس 
٢٠٠٠، قبـــل تســـلمهم مهامـــهم بتـــــلاوة التعــــهد الرسمــــي 
المنصــوص عليــه في المــادة ١٨ مــن النظــام الداخلــي للجنـــة. 
وهؤلاء الأعضاء هم: عائشة فريـد أكــار (تركيـا)، وسيمسـيا 
ــــدا  أحمــد (إندونيســيا)، وفرانســواز غاســبار (فرنســا)، ويولن
ــــــدا غونزاليــــس مــــارتينس  فيـريــــر غوميـــس (كوبـــا)، وآييـ
(المكسـيك)، وفاطمـة كواكـــو (نيجيريــا)، وغــوران ميلانــدر 
– ميجـــيرو (جمهوريــة تنـــزانيا  (السـويد)، وآشـا روز متنجـتي 
المتحدة)، وهانا بيتـه شوب - شـيلنغ (ألمانيـا)، وهيسـو شيــن 
(جمهوريـــة كوريـــــا)، وماريــــا ريجينــــا تافــــاريس دا ســــيلفا 
(البرتغـال). وتلــت التعـهد الرسمـي أيضـا فرنسـس ليفنغســـتون 
راداي (إسرائيل)، التي عيـنتها حكومتها ووافقت اللجنة علـى 

أن تستكمل الفترة المتبقية في عضوية كارمل شاليف. 
 

انتخاب أعضاء المكتب   هاء -
في الجلسة ٤٨٦ المعقــودة في ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير  - ١٥
٢٠٠١، انتخبــت اللجنــة بالتزكيــة أعضــــاء المكتـــب التاليـــة 
أسمـاؤهم لفـترة عضويـة مدـا سـنتان (١ كـانون الثـــاني/ينــاير 
ــــك وفقـــا  ٢٠٠١-٣١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢) وذل
للمــادة ١٩ مــن الاتفاقيــة: شــارلوت أباكــا (غانــا) رئيســـة؛ 
وعائشـة فريـد أكــــار (تركيــا)، وروزاريــو مانــالو (الفلبــين)، 
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وزلمــيرا ريغــازولي (الأرجنتــين) نائبــات للرئيســة؛ وروزالــــين 
هازيل (سانت كيتس ونيفيس) مقررة. 

 
البيان الذي أدلت به الرئيسة الجديدة   واو -

ألقـت الرئيسـة الجديـدة للجنـة كلمـة قـالت فيـها إـــا  - ١٦
ـــة القــرن الحــادي والعشــرين.  تتشـرفُ بتـولي الرئاسـة في بداي
وقــالت إن النســاء والرجـــال، والمنظمـــات الحكوميـــة وغـــير 
الحكوميـة، والأكـاديميين، وفـرادى اموعـات النسـائية ظلــت 
ـــذه الاتفاقيــة  تكـافح لأكـثر مـن عشـرين سـنة كيمـا تدخـل ه
الفريدة المتعلقة بحقوق المرأة حيز النفـاذ، واسـتخدمتها الـدول 
الأطـــراف لضمـــان إدراج مبـــدأ المســـاواة بـــين الجنســـين في 
أنظمتـها الوطنيـة، بمـا فيـها الدسـاتير. وقـالت إنـه مـــن الأهميــة 
ــــبروتوكول  بمكــان تجديــد الالــتزام بالاتفاقيــة. وإن دخــول ال
الاختيـاري حـيز النفـاذ كـان مصـدر فخـر لكـل فـرد. وأثنـــت 
على اللجنة برمتها لما قامت به من أعمال بشـأن الـبروتوكول 
الاختيــاري، وأشــادت بشــكل خــــاص بســـيلفيا كـــارترايت 
(نيوزيلنـدا)، الـتي كـانت عضـوة في اللجنـة في الفـترة الســـابقة 
مباشـرة. وأشـادت بمنظومـة الأمـم المتحـدة بأســرها وبــاتمع 
المـدني، بمـا فيـه المنظمـات غـير الحكوميـة، لمـا بـذل مـن جــهود 

لتحقيق ذلك الإنجاز. 
وأشارت رئيسة اللجنة إلى أـا سـوف تمنـح الأولويـة  - ١٧
لعـدة مسـائل خـلال فـترة رئاسـتها، مـن بينـها أســـاليب عمــل 
اللجنة. وأعربت عن عميق القلق إزاء عدد من المسـائل الفنيـة 
الـتي بــرزت خـلال فـترة عضويتـها في اللجنـــة. وذكــرت مــن 
هذه المسائل: ارتفاع معدل وفيات الأمـهات أثنـاء النفـاس في 
معظم الدول الأطراف في العـالم النـامي، وفي البلـدان الـتي تمـر 
بمرحلـة انتقاليـة تشـهد عمليـــة خصخصــة لقطاعــها الصحــي؛ 
و�غــزو� وباء فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز للعديـد 
مــن البلــدان الناميــة، لا ســيما في أفريقيــا جنــوب الصحـــراء 
الكـبرى؛ واسـتمرار التمثيـل النـاقص للنســـاء في آليــات صنــع 

ـــة المســنات؛  القـرار، بمـا في ذلـك في البرلمانـات الوطنيـة؛ وحال
ومشكلة تزايد الفقر الناجم عن برامج التكييـف الهيكلـي الـتي 

نفذها كثير من البلدان النامية. 
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال   زاي -

نظرت اللجنة في جلستها ٤٨٦، في جدول الأعمـال  - ١٨
ــــم الأعمـــال (CEDAW/C/2001/I/1). وكـــان  المؤقــت وتنظي

جدول الأعمال الذي جرى إقراره على النحو التالي: 
افتتاح الــدورة.  - ١

تـلاوة أعضاء اللجنة الجدد للتعهد الرسمي.  - ٢
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٣

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٤
تقرير الرئيسة عـن الأنشـطة الـتي نفـذت بـين  - ٥
الدورتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين 

للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف  - ٦
بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء علـــى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  
تنفيــذ المــادة ٢١ مــن اتفاقيــة القضــاء علـــى  - ٧

جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.  - ٨
جــدول الأعمــال المؤقــت للــدورة الخامســـة  - ٩

والعشرين. 
اعتمــاد تقريــر اللجنــة عــن دورــــا الرابعـــة  - ١٠

والعشرين. 
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تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة   حاء -
قررت اللجنة في دورا التاسعة أن تقوم بدعوة فريق  - ١٩
ـــل  عـامل لمـا قبـل الـدورة إلى الانعقـاد لمـدة خمسـة أيـام قبـل ك
دورة مـن أجـل إعـداد قوائـم بالمســـائل والقضايــا ذات الصلــة 
بالتقارير الدورية التي ستنظر فيـها اللجنـة في الـدورة الـتي تلـي 
ذلك الانعقاد. وقد انعقد هذا الفريق العامل من أجـل الـدورة 
ـــترة مــن ٣ إلى ٧ تمــوز/يوليــه  الرابعـة والعشـرين للجنـة في الف

 .٢٠٠٠
وشـارك في الفريـــق الأعضــاء التاليــة أسمــاؤهم الذيــن  - ٢٠
يمثلون مختلف اموعات الإقليميـة: مـافيفي مياكايكـا منــزيني 
(أفريقيا)، روزاريو مانالو (آسيا)، عائشة فريد أكار (أوروبـا) 
ويولنــدا فريــر غوميــــس (أمريكـــا اللاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر 

الكاريبي). 
وأعـد الفريـق العـامل قوائـم بالمســـائل والقضايــا ذات  - ٢١
الصلة بتقارير أربع دول أطراف هي: جامايكا وفنلندا ومصــر 

ومنغوليا. 
وفي الجلسة ٤٨٧ التي عقدـا اللجنـة في ١٦ كـانون  - ٢٢
ـــة  الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ قدمـت السـيدة روزاريـو مانـالو، رئيســ
الفريـــــق العامـــــل لمـا قبـل الــــــدورة، تقريــــر الفريــق العــامل 

 .(Add.1-4 و CEDAW/PSWG/2001/I/CRP.1)
 

تنظيم الأعمال   طاء -
قررت اللجنة في جلستها ٤٨٦، أن تنظر في المسـائل  - ٢٣
الـواردة في إطـار البنـد ٧ مـن جـــدول الأعمــال بشــأن تنفيــذ 
المــادة ٢١ مــن الاتفاقيــة، والبنــــد ٨ بشـــأن ســـبل ووســـائل 
ـــــا عــــاملا  التعجيـــل بإنجـــاز أعمـــال اللجنـــة، بوصفـــها فريق
جامعا. وشملت المسائل التي قررت النظر فيها مشــروع النظـام 
الداخلــي المنقــح للجنـــة (CEDAW/C/2001/I/WG.1/WP.1)؛ 
وأساليب العمل، بما في ذلك فحوى التعليقات الختامية ومهام 

المقـرر القطـري، ومسـاهمة اللجنــة في المؤتمــر العــالمي لمناهضــة 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـــانب ومــا يتصــل 

بذلك من تعصب. 
  

الفصل الثالث 
تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي نفـذت بـين 
ــــــة  ـــــة والعشـــــرين والرابع ـــــين الثالث الدورت

والعشرين للجنة   
في الجلســـة ٤٨٦، لفتـــــت رئيســــة اللجنــــة، آييــــدا  - ٢٤
غونزالــــس مــــارتينيس، الانتبــــاه إلى دخــــــول الـــــبروتوكول 
الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ في ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٠، ورأت أن ذلـك سيسـتتبعه إلقـاء مسـؤوليات جديــدة 
على كاهل اللجنة. وقالت إن اللجنة بدأت في حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٠ العمــل في وضــع الإجــــراءات الناظمـــة للـــبروتوكول 
الاختيـاري. وقـالت أيضـا إن سـيلفيا كـارترايت تعـاونت مـــع 
ــبروتوكول  شـعبة النـهوض بـالمرأة في إعـداد النظـام الداخلـي لل
الاختياري، وأن اللجنة تمكنت بــالدعم المـالي الـذي تلقتـه مـن 
حكومـة ألمانيـا مـن وضـع الصيغـة النهائيـة لهـذا النظـــام خــلال 
اجتماع الخبراء الذي عقد في الفـترة مـن ٢٧ إلى ٣٠ تشـرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ في برلين بألمانيا. 
وأوضحت أا حضرت عدة مناسبات مهمـة، بشـأن  - ٢٥
ـــها حلقــة دراســية في شــيلي نظمتــها  تنفيـذ الاتفاقيـة، مـن بين
ــــــة الموظفـــــات  منظمــــة لامــــورادا غــــير الحكوميــــة، ورابط
العموميــات، ورابطــة القاضيــات في شــيلي. كمــا حضــــرت 
اجتماع عمل ضم أعضاء مؤتمـر شـيلي المعـني بتنفيـذ الاتفاقيـة 

وبإمكانية تصديق شيلي على البروتوكول الاختياري. 
وفي تشــــرين الأول/أكتوبــــــر ٢٠٠٠ شـــــاركت في  - ٢٦
المناقشات العامة للجنـة الثالثـة للجمعيـة العامـة. وأشـارت إلى 
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أن وفـودا عديـدة أعربـــت عــن تأييدهــا للاتفاقيــة وارتياحــها 
للدخـــول الوشـــيك للـــبروتوكول الاختيـــاري حـــيز النفـــاذ. 
وذكـرت الرئيسـة في بياـا أن اللجنـة بـدأت العمـل في النظــام 
الداخلــي للــبروتوكول الاختيــاري، وطلبــت دعمــا ومــــوارد 

إضافية لتمكين اللجنة من الوفاء فعليا بمسؤولياا الجديدة. 
وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، حضـرت الرئيســة  - ٢٧
الجلســة الافتتاحيــة لــدورة دراســية بشــأن حقــــوق المـــرأة في 
كوستاريكا، نظمها معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنســان. 
ـــــر  وأشـــارت إلى أن يولنـــدا فـــيرير غوميـــس حضـــرت المؤتم
الإقليمــي لأمريكــا اللاتينيــة، الــذي عقــد في كــــانون الأول/ 
ديســمبر ٢٠٠٠ في شــيلي. كمــا حضــرت زلمــيرا ريغـــازولي 
حلقـة دراسـية عــن المعايــير الدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان 
للمــرأة في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ عقــدت في شـــيلي 

ونظمها اتحاد القانونيين لمنطقة الأنديز. 
وقـالت الرئيسـة إـا دُعيـت للمشــاركة في مناســبات  - ٢٨
أخرى، إلا أنه تعذر عليها حضورها، بما في ذلك مؤتمـر دولي 
بشـــأن الإحصـــاءات والتنميـــة وحقـــوق الإنســـان عقـــــد في 
ــائج  أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ في مونـترو بسويسـرا. ورأت أن نت

هذا المؤتمر ستكون موضع اهتمام خاص من جانب اللجنة. 
وفي الختـام، أشـــارت الرئيســة إلى أن الــدورة الرابعــة  - ٢٩
والعشــرين للجنــة ســوف تشــمل الاعتمـــاد الرسمـــي للنظـــام 
الداخلي للبروتوكول الاختياري ولما تبقى من أعمـال للجنـة. 
وستشـهد الـــدورة أيضــا بدايــة الأعمــال التحضيريــة المتعلقــة 
بتقديم توصية عامة بشأن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة وفيمـا يتصـل 
باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة تستهدف التعجيل بتحقيق المسـاواة 

الفعلية بين الرجال والنساء. 
  

 الفصل الرابع 
ــــن الــــدول  ــــة م ــــارير المقدم ــــر في التق النظ

الأطراف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية   
مقدمة   ألف -

نظرت اللجنة، في أثناء دورـا الرابعـة والعشـرين، في  - ٣٠
تقــارير ثمــاني دول أطــراف مقدمــة بموجــب المــــادة ١٨ مـــن 
الاتفاقيـة: التقـــارير الأوليــة المقدمــة مــن أربــع دول أطــراف؛ 
والتقارير الدورية الثاني والثـالث والرابـع الموحـدة المقدمـة مـن 
دولـة طـرف؛ والتقريـران الدوريـان الثـالث والرابـــع الموحــدان 
المقدمان من دولة طرف؛ والتقريران الدوريان الثــالث والرابـع 
المقدمان من دولة طرف؛ والتقرير الدوري الثالث والتقريـران 
الدوريان الرابع والخامس الموحدان المقدمان من دولة طرف. 
ــر تم  وأعـدت اللجنـة تعليقـات ختاميـة علـى كـل تقري - ٣١
النظر فيه. وترد أدناه التعليقات الختامية للجنة على تقرير كل 
ـــا أعضــاء   دولـة مـن الـدول الأطـراف، بالصيغـة الـتي أعدهـا

اللجنة، وموجز للعروض التي قدمها ممثلو الدول الأطراف. 
 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف   باء -
التقرير الأولي  - ١ 

بوروندي 
نظـرت اللجنـــــة في التقـــــــرير الأولـــــــي لبورونـــدي  - ٣٢
(CEDAW/C/BDI/1) وذلك فـــــي جلســـــاا ٤٨٨ و ٤٨٩ 
و ٤٩٦ المعقــودة في ١٧ و ٢٣ كــانون الثــاني/ينـــاير ٢٠٠١ 

(انظر CEDAW/C/SR.488 و 489 و 496). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
أبلغت ممثلة بوروندي اللجنة، في عرضها للتقرير، أن  - ٣٣
ـــــر  الأزمـــة الاجتماعيـــة - السياســـية في عـــام ١٩٩٣ والحظ
الاقتصادي الذي فرضته البلدان اـاورة علـى بورونـدي عـام 
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١٩٩٦ أديا إلى إعاقة التنمية الوطنية وأثَّر هذا بصـورة خاصـة 
علـى وضـع المـرأة. وأوضحـــت أن خمــس الســكان يعيشــون 
دون مستوى الفقر وبينهم الكثير من النساء اللاتي يعلن أسـرا 

معيشية تعتني بعدد كبير من اليتامى. 
وأعادت الممثلة التأكيد على التزام حكومتها الراسـخ  - ٣٤
بالاتفاقية، وهو ما يتضح من خلال إعداد التقرير الأولي على 
الرغم من استمرار الأزمــة الاجتماعيـة - السياسـية في بلدهـا. 
وقد اعتمدت حكومة بوروندي تدابير معينة لضمان النهوض 
بالمرأة من خــلال ضمـان حريتـها الأساسـية وحقوقـها الفرديـة 
علـى أسـاس المسـاواة. كذلـك شـجعت الحكومـة علـى إنشــاء 
رابطات خاصة بالمرأة وإقامة مشـاريع إنتاجيـة لصـالح النسـاء. 
وقد عهد بتنفيذ الاتفاقية لوزارة العمل الاجتمـاعي والنـهوض 
بـــالمرأة ووزارة حقـــوق الإنســـان والإصلاحـــات المؤسســـــية 

والعلاقات مع الجمعية الوطنية. 
ـــى الاتفاقيــة عــام ١٩٩١، ســنت  ومنـذ التصديـق عل - ٣٥
الحكومة مرسومين اشـتراعيين لتغيـير الوضـع القـانوني للمـرأة. 
وقد اعتمد المرسوم الاشتراعي الأول عام ١٩٩٣ وهو يعـدل 
قانون الأحوال الشخصية والأسرة ويتضمن عددا من التدابـير 
التي تلغي التمييز ضد المرأة بما في ذلـك إلغـاء تعـدد الزوجـات 
والتنصــل مــن الــزواج بقــرار منفــرد، كمــا يســمح القـــانون 
بالطلاق الشرعي وينظم سن الزواج. أما المرسـوم الاشـتراعي 
ــهدف  الثـاني الصـادر عـام ١٩٩٣ فـهو ينقـح قـانون العمـل وي
ـــاول الفصــل  إلى تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة. ويتن
الخامس من القانون المسائل المتعلقة بالمرأة والعمل بما في ذلـك 

حقوق المرأة أثناء الحمل والأمومة. 
وذكـرت الممثلـة أن الدسـتور الانتقـالي يؤيـد الحقــوق  - ٣٦
والواجبــات الــتي أعلنــها وضمنــها الإعــلان العــالمي لحقــــوق 
الإنسان وغيره من الصكوك القانونية الإقليمية والوطنيـة ذات 
ـــن أن  الصلــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الدســتور الانتقــالي يعل

جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون تمييز على أساس 
الجنس أو الأصل أو الانتماء الإثني أو الدين أو الرأي. 

ــــاع  وفي حقــل التعليــم، أبــدت الممثلــة أســفها لارتف - ٣٧
معدل الانقطاع عـن الدراسـة بـين الفتيـات عنـد الانتقـال مـن 
التعليـم الابتدائـي إلى التعليـــم الثــانوي وأوضحــت أن التعليــم 
الثـانوي لا يتـاح إلا لعشـرة في المائـة مـن الأطفـــال. وقــد بــدأ 
العمـل في السـبعينات بممارسـة ـدف إلى منـح معاملـة تمييزيــة 
للفتيات الحاصلات علـى درجـات أدنى بالمقارنـة مـع الذكـور 
في القبـول في المسـتوى الثـانوي ولكـن هـذه الممارسـة أوقفــت 
تخوفا من أا تنمي الشـعور بـالنقص لـدى الطالبـات. وتـدرك 
الحكومـة الحاجـة إلى اتخـاذ تدابـير تصحيحيـــة في المنــاطق الــتي 
ينخفض فيها مستوى الالتحاق بــالمدارس، ومـن هـذه التدابـير 
حملة التوعية وتقديم الحوافـز بـل وإجبـار الأبويـن. وأوضحـت 
الممثلة أنه حتى الآونة الأخيرة كانت الفتاة تطرد مـن المدرسـة 
إذا حملـت. أمـا الآن فإنـــه يمكــن للفتيــات الحوامــل اســتئناف 

الدراسة في مؤسسة أخرى بعد الولادة. 
ـــة  وأبلغـت الممثـــــلة اللجنـــــــة شاشـة العنايـة الصحي - ٣٨
ـــاطق الريفيــة. فــأكثر مــن ٦٦ في المائــة مــن  ولا سـيما في المن
العاملين في ميدان الصحة يتمركزون في المناطق الحضريـة الـتي 
لا يوجد فيها إلا ٤ في المائة من السـكان. ويتعـين علـى المـرأة 
الريفية التي تـرزح تحـت ثقـل العمـل المـترلي المفـرط، أن تقطـع 
ـــــات الاجتماعيــــة  مســـافات طويلـــة للحصـــول علـــى الخدم
الأساسية. ولهذا السبب فإن ٨٠ في المائة من النسـاء يلـدن في 
المترل وكثيرا ما يجري ذلك في ظروف صحية خطرة، ويصـل 
ــــل  معـــدل وفيـــات الأمـــهات عنـــد الـــولادة إلى ٨٢٦ في ك
١٠٠ ٠٠٠ من المواليد الأحياء. وقـد حـاولت الحكومـة نقـل 
موظفـي الصحـة إلى المنـاطق الريفيـة وإقامـة نظـــام طــبي عــام. 
إلا أن هذه المهمة كانت هائلة ولا يـزال يتعـين القيـام بالكثـير 
مـن الأعمـال في هـذا اـال وخصوصـا لأن ٣٠ في المائـة مـــن 
الهيـاكل الأساسـية المتعلقـة بالعنايـة الصحيـة قـــد دمــرت كليــا 
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أو جزئيـا خـلال الأزمـة. وقـد بـــدأت الحكومــة بــبرامج تعــنى 
بالصحة الإنجابية لنسـاء الريـف وذلـك بمسـاعدة مـن صنـدوق 

الأمم المتحدة للسكان. 
ونظرا لأن معظم النساء يعشن في المناطق الريفية فـإن  - ٣٩
قوـن يعتمـد أساســـا علــى المنتجــات الزراعيــة. وقــد بذلــت 
الحكومة جهودا كبرى للتصـدي لهـذا الوضـع نظـرا لأن المـرأة 
الريفية تعتمد من الناحية الاقتصادية كليا على أعضاء الأسـرة 
الذكـــــور وليس لديهـــــــا حقـــــــوق في الـــــميراث كمـا أـا 
لا تتحكـم اقتصاديـا بثمـار إنتاجـــها. وقــد روجــت الحكومــة 
لـبرامج مكافحـة الفقـر مـن خـلال أنشـطة مـدرة للدخـل تنفــذ 
عـن طريـــق الرابطــات النســائية. ومنــذ عــام ١٩٩٦ أنشــأت 
وزارة العمــل الاجتمــاعي والنــهوض بــالمرأة مراكـــز للتنميـــة 
الأســرية في مختلــف أنحــاء البــلاد لمســاعدة المــرأة علــــى إدارة 

دخلها الخاص. 
ولاحظـت الممثلـة أن المـرأة، مـن خـلال إنشـــاء اتحــاد  - ٤٠
المـرأة البورونديـة، أصبحـت علـــى وعــي بــالدور الهــام الــذي 
يمكنـها أن تؤديـه في جميـع جوانـب اتمـــع. غــير أن المواقــف 
التقليديـة لا تـزال هـي السـائدة ومـا زال عـــدد النســاء ضئيــلا 
جدا في مراكز اتخاذ القــــــــرار في الجمعيـة الوطنيـة أو القضـاء 

أو الإدارة العامة أو المؤسسات العامة أو الخاصة. 
وأبلغت الممثلة اللجنة أن الأزمة الحالية والفقــر المدقـع  - ٤١
وظروف المعيشة المزدحمة في المخيمات أدت إلى تزايـد البغـاء. 
وقد اعتمدت تدابير قانونيــة لمعاقبـة الاتجـار بـالمرأة، واسـتغلال 

البغاء، والإساءة للحياء العام، والاغتصاب. 
وللمرأة دورها الهـام في عمليـة السـلام. فمنـذ البدايـة  - ٤٢
ــــى مركـــز  عمــدت النســاء إلى تنظيــم أنفســهن وحصلــن عل
المراقــب في مفاوضــات الســلام. وتشــــكل اتفاقـــات أروشـــا 
الأساس لبناء سـلم دائـم وهـي تعطـي مركـزا متسـاويا للنسـاء 
والرجال وهو ما يتفق مع الاتفاقيـة. وتسـلم الاتفاقـات بـدور 

ـــأهيل وهــي تقــترح  المـرأة في عمليـات إعـادة البنـاء وإعـادة الت
ـــاء  إدخـال المـرأة في جميـع الهيـاكل الإداريـة المتعلقـة بإعـادة البن
وتعبئـة النسـاء كوسـيطات للســـلام في إطــار عمليــة المصالحــة 
الوطنية، واعتماد القوانين بخصوص حقـوق المـرأة في المـيراث، 
وإعـادة بنـاء المنـازل للمشـردات. كمـا يعتـــبر مــن الضــروري 
توفير المشــــورة المتعلقة بإعــــــادة الإدماج أو المشــورة الخاصـة 
بما بعد الصدمـة، وذلـك للنسـاء مـن ضحايـا العنـف أو الـلاتي 

أجبرن على الزواج.  
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

ــــها علـــى  تشــيد اللجنــة بحكومــة بورونــدي لتصديق - ٤٣
ـــدون تحفــظ عــام ١٩٩١ ولإعــداد التقريــر الأولي  الاتفاقيـة ب
وتقديمــــه بــــالرغم مــــن الأزمــــة الاجتماعيــــة - السياســــــية 
والاضطرابــات الأهليــة والصعوبـــات الاقتصاديـــة. ورحبـــت 
اللجنــة بالجــــهود الـــتي تبذلهـــا الحكومـــة للامتثـــال للمبـــادئ 

التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير. 
وتثني اللجنة علـى حكومـة بورونـدي لإرسـالها وفـدا  - ٤٤
رفيـع المسـتوى برئاسـة وزيـرة وضـع المـرأة. وهـي تقـــدر روح 
الصراحة التي تحلت ـا الدولـة الطـرف عنـد إعدادهـا للتقريـر 

وصدقها في عرضه، مما مكَّن اللجنة من إجراء حوار بناء. 
 

الجوانب الإيجابية 
ـــتي تبذلهــا الدولــة الطــرف  ترحـب اللجنـة بالجـهود ال - ٤٥
ـــــة علـــى الرغـــم مـــن صعوبـــة الأوضـــاع  لتنفيــــــذ الاتفاقيــــ
الاجتماعية - السياسية والاقتصاديـة، وعلـى وجـه الخصـوص 
ترحب اللجنة بوضع خطة عمل وطنية في إطار متابعـة المؤتمـر 
العالمي الرابع المعني بالمرأة، الأمر الذي يـدل علـى الأهميـة الـتي 

تولى للنهوض بالمرأة. 
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وترحــب اللجنــة بإنشــاء وزارة العمــــل الاجتمـــاعي  - ٤٦
والنـــهوض بـــالمرأة ووزارة حقـــوق الإنســـان والإصلاحــــات 
المؤسسـية والعلاقـات مـــع الجمعيــة الوطنيــة، وهمــا الوزارتــان 

المسؤولتان بصورة مشتركة عن تنفيذ الاتفاقية. 
وتثـني اللجنـة علـى الحكومـــة للإصلاحــات القانونيــة  - ٤٧
التي بدأا منذ التصديق على الاتفاقية عام ١٩٩١، ولا سـيما 

إصلاح قانون الأحوال الشخصية والأسرة وقانون العمل. 
 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

تسلم اللجنة بأن الحـرب الأهليـة والأزمـة الاقتصاديـة  - ٤٨
في بورونـدي تشـكلان تحديـات خطـيرة أمـام التنفيـذ الكـــامل 
للاتفاقية. كما تلاحـظ أن التحـيز الراسـخ الجـذور ضـد المـرأة 
ـــخة لدورهــا وبعــض الممارســات  والتصـورات النمطيـة المترس

العرفية والتقليدية تشكل عقبات كبيرة في هذا الصدد. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تـرى اللجنـة أن غيـاب السـلام يشـكل أكـبر عقبــة في  - ٤٩
سـبيل التنفيـذ الكـامل للاتفاقيـة. كمـا تعـرب عـــن قلقــها إزاء 

عدد النساء اللائي طالتهن يد العنف أثناء الصراع. 
ـــات  وتوصــي اللجنــة بــأن يجــري، لــدى تنفيــذ اتفاق - ٥٠
أروشـا ووفقـا لتلـك الاتفاقـات، التشـديد علـــى دور المــرأة في 
إعادة البناء، وإدماج التعجيل بتحقيق المساواة للمرأة في جميع 
جوانبها. وتحث اللجنة على بذل جهود خاصة لإشراك المـرأة 
في المبـادرات الوطنيـة للمصالحـة وبنـاء السـلام. وتوصـــي بــأن 
تشجع الحكومة النساء من كـل الفئـات العرقيـة ومـن ضحايـا 

العنف والصراع المسلح على أن يصبحن من دعاة السلام. 
ـــة بــأن تقــوم الحكومــة، عندمــا تقــرر  وتوصـي اللجن - ٥١
تخصيص حصص للفئات العرقية، بـالنظر أيضـا في اسـتحداث 
تدابير، على النحو المسموح به بموجب الفقرة ١ من المـادة ٤ 

مـن الاتفاقيـة، والمحـدد في التوصيـة العامـــة ٢٣ للجنــة المتعلقــة 
بالمرأة في الحياة العامة، من أجل زيادة مشاركتها المتســاوية في 
اتخاذ القرار على جميع المستويات. وتشـدد اللجنـة علـى أهميـة 
التقيـد الصـارم بمبـادئ المسـاواة بـين الجنسـين في جميـع جـــهود 

إعادة البناء. 
وتعرب اللجنة عن القلـق إزاء حالـة النسـاء والفتيـات  - ٥٢
المشـردات وظـروف معيشـتهن بمـا فيـها الظـروف في مخيمـــات 

اللاجئين. 
وتوصــي اللجنــة بــــأن تقـــدم الحكومـــة المزيـــد مـــن  - ٥٣
ــــات والمشـــردات وأن  المســاعدة إلى النســاء والفتيــات اللاجئ
ـــم مراعــاة  تبـذل جـهودا لإعـادة تأهيلـهن. وتؤكـد أهميـة تعمي
المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامـج المسـاعدة الوطنيـة 

والدولية للمشردين. 
كمـا توصـي اللجنـــة بالقيــام، وفقــا لمــا نصــت عليــه  - ٥٤
اتفاقات أروشا، بالتوجيه المعنوي للنساء اللائي وقعـن ضحيـة 
العنــف المرتكــب علــى أســاس نــوع الجنــس لعلاجــهن مــــن 
الصدمــات الــتي تعرضــن لهــا. وتدعــو الحكومــــة إلى ضمـــان 

تدريب الأفراد المختصين على تقديم هذه المساعدة. 
وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود أحكام تشريعية تمـيز  - ٥٥
ضد المرأة. وتعرب أيضـا عـن قلقـها إزاء الفجـوة القائمـة بـين 

المساواة التي يكفلها القانون والمساواة في الواقع. 
وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف خطـــوات  - ٥٦
لجعل الأحكام التشريعية الـتي تنطـوي علـى تميـيز في القوانـين، 
ومنها قانون الأحوال الشخصية والأسـرة وقـانون العقوبـات، 
متمشية مع الاتفاقية. وتوصي باستعراض الأحكـام الـتي تقـرر 
ـــة لــزواج المــرأة (المــادة ٨٨ مــن قــانون  ضمنـا أعمـارا متفاوت
الأحوال الشخصية والأسرة)، وتشـير إلى أن الرجـل هـو رب 
الأسرة (المادة ١٢٢ من قانون الأحوال الشخصية والأسـرة)، 
ـــا (المــادة ٣ مــن قــانون  وتنطـوي علـى تميـيز فيمـا يتعلـق بالزن
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العقوبات). وعلاوة على ذلـك تشـجع اللجنـة الحكومـة علـى 
أن تكفل تنفيذ القوانين والسياسات الـتي تنـص علـى المسـاواة 
في نص القــانون وتسـتهدف القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة. 
وتوصـي بـأن تكفـل الحكومـة إلمـام مـن يعـهد إليـهم بمســؤولية 
تنفيــذ هــذه القوانــين والسياســات إلمامــا كــاملا بمحتوياـــا، 
وبالقيام بحملات للتثقيف العام ومحـو الأميـة القانونيـة لضمـان 
ـــــة علــــى نطــــاق واســــع بــــإصلاح القوانــــين  انتشـــار المعرف

والسياسات. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأمية بين  - ٥٧
النساء وتدني المستوى التعليمـي للفتيـات، وخاصـة في المنـاطق 
الريفية. وتشير إلى أن التعليم هو السبيل إلى تمكين المرأة، وأن 
انخفاض المستوى التعليمي للمـرأة لا يـزال يشـكل أكـبر عقبـة 

في سبيل التنمية الوطنية. 
وتحـث اللجنـة الحكومـــة علــى مواصلــة الجــهود الــتي  - ٥٨
تبذلها لتحسين التحاق الفتيات بجميع المراحـل التعليميـة ومنـع 
ــــة. وتشـــجع الحكومـــة علـــى اتخـــاذ تدابـــير  تركــهن للدراس
تصحيحية تشمل كل أصحـاب المصلحـة ذوي الصلـة، بمـا في 
ــة  ذلـك تقريـر حوافـز للأبويـن والنظـر في طلـب مسـاعدة دولي

لتحسين تعليم المرأة والفتاة. 
وتعـرب اللجنـة عـن انزعاجـها لزيـادة نســـبة الإصابــة  -٥٩
بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقـص المناعـة المكتسـب 
(الإيـدز)، وهـي الزيـادة الـتي قضـت علـى الإنجـازات الســـابقة 
الـتي حققـها البلـد في هـذا اـال. كمـا تعـرب عـن قلقــها إزاء 
عدم وجــــــود مرافق لتوفـير الرعايــــــة للمصـابين ـذا المـرض 

والمتأثرين به. 
وتحث اللجنة الحكومة على اتباع ـج شـامل ومتعـدد  - ٦٠
الجوانب في مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشــرية/الإيـدز، 
لا يتضمن فقط استراتيجيات تثقيفية قائمة على قاعدة عريضة، 
بل يشمل أيضا بذل جهود وقائيـة عمليـة، مثـل زيـادة إمكانيـة 

الحصول على الرفـالات الذكريـة والأنثويـة. وتشـجع الحكومـة 
على النظر في طلب مساعدة دولية لهذا الغرض. وتؤكد اللجنة 
ـــيروس نقــص  أن جمـع معلومـات موثـوق ـا بشـأن الإصابـة بف
المناعة البشرية/الإيدز يشكل عنصرا حيويا لفهم الوبـاء ووضـع 

سياسات وبرامج مستنيرة. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معـدل الوفيـات  - ٦١
ـــة، بمــا في ذلــك الوفيــات  النفاسـية، وبخاصـة في المنـاطق الريفي

الناجمة عن عمليات الإجهاض غير القانونية. 
وتوصي اللجنة بألا تألو الدولة الطرف جهدا في زيادة  - ٦٢
إمكانية الاستفادة مـن مرافـق الرعايـة الصحيـة والحصـول علـى 
ـــع  المســاعدة الطبيــة الــتي يقدمــها أخصــائيون مدربــون في جمي
ـــى وجــه  المنـاطق، بمـا في ذلـك المنـاطق الريفيـة، حـتى يتسـنى عل
ــــتي تتـــم تحـــت إشـــراف  الخصــوص زيــادة عــدد الــولادات ال
أخصائيين مؤهلين. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير فعالة من قبيـل 
التثقيف الجنسي والحملات الإعلامية وتوفير موانع حمل فعالة، 
ـــاء. وتشــدد  لتقليـل عـدد عمليـات الإجـهاض الـتي تتـم في الخف
ـــم  اللجنـة علـى وجـوب ألا يسـتخدم الإجـهاض كوسـيلة لتنظي

الأسرة. 
وتعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء اســــتمرار القوالـــب  - ٦٣

النمطية التي تحصر المرأة والفتاة في أدوار تقليدية. 
وتدعو اللجنة الحكومة إلى اتخاذ خطوات محـددة، بمـا  - ٦٤
في ذلـــك القيـــام بحمـــلات للتوعيـــة العامـــــة وعلــــى نطــــاق 
القطاعـات، للقضـاء علـى التحـيز والقوالـب النمطيـة الراســخة 

الجذور سعيا إلى تحقيق المساواة في الواقع. 
ــق  وتشـجع اللجنـة الحكومـة علـى أن تنظـر في التصدي - ٦٥
علـى الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة، وعلـى قبـول التعديــل 
المُدخل على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية بشأن موعد 

اجتماع اللجنة. 
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ــــرد في تقريرهـــا  وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى أن ت - ٦٦
الــدوري المقبــل علــى المســائل المحــددة الــتي أثــيرت في هــــذه 
ـــة. كمــا تحثــها علــى تحســين جمــع وتحليــل  التعليقـات الختامي
البيانات الإحصائية، مع تصنيفها حسب نوع الجنس والســن، 

وعلى أن تقدم تلك البيانات إلى اللجنة في تقريرها المقبل. 
وتطلـب اللجنـة نشـر نـــص هــذه التعليقــات الختاميــة  - ٦٧
علـى نطـاق واسـع في بورونـدي لإطـلاع الجمـــهور، وبخاصــة 
المديرين والمسؤولين والساسـة، علـى التدابـير المتخـذة لضمـان 
المساواة بين الرجل والمرأة في نص القانون وفي الواقـع، وعلـى 
التدابـير الأخـرى المقـرر اتخاذهـا في هـذا اـال. وتحـث اللجنـة 
الحكومـة علـى مواصلـة التوعيـة علـى نطـاق واســـع بالاتفاقيــة 
وبروتوكولهـا الإضـــافي وبالتوصيــات العامــة للجنــة، وإعــلان 
ــــدورة الاســـتثنائية الثالثـــة  ومنــهاج عمــل بيجــين، ونتــائج ال
والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة �المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 
والعشـــرين�، وبخاصـــة بـــين أوســـــاط الرابطــــات النســــائية 

ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

كازاخستان 
نظـــــــرت اللجنـــة في التقريـــــر الأولي لكازاخســــتان  - ٦٨
(CEDAW/C/Kaz/1) في جلســـــــــــاا ٤٩٠ و ٤٩١ و ٤٩٧ 

المعقــودة في ١٨ و ٢٣ كــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠١ (انظـــر 
CEDAW/C/SR.490 و 491 و 497). 

 
عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)

عنـــد عـــرض التقريـــر، أبـــرزت ممثلـــة كازاخســــتان  - ٦٩
التطـــورات السياســـية والاجتماعيـــة والقانونيـــة الأخـــــيرة في 
كازاخسـتان، وأشـــارت إلى أن عــام ٢٠٠٠ قــد تمــيز بزيــادة 
الإنتاجية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد والـتي سـتتيح زيـادة 
الإنفــاق علــى الاحتياجــات الاجتماعيــة للســكان، لا ســـيما 
النسـاء والأطفـال. وذكـرت أن كازاخسـتان قـد انضمــت إلى 
٣٠ معــاهدة دوليــة لحقــوق الإنســــان، وأن التصديـــق علـــى 

الاتفاقية في عام ١٩٩٨ بدون تحفظات كان تعبيرا عـن الـتزام 
البلــد بالنــهوض بــالمرأة وتحقيـــــق أهـــــداف المســـــــاواة بـــين 
ـــــول  الجنســـين. ووجـــهت الانتبـــاه إلى حقيقـــة أن البروتوكــ
الاختيـــــــــاري قـــــــد وقَّعــــه الرئيـــــس ن. أ. نزاربـــــاييف في 
ـــة التصديــق في  أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ وهـو يجتـاز حاليـا عملي

البرلمان. 
وذكرت الممثلة أن الدستور لا يتضمن أي إشارة إلى  - ٧٠
�التمييز ضد المرأة�، غير أن المعاهدات الدوليـة الـتي صدقـت 
عليــها كازاخســتان، بمــا فيــها الاتفاقيــة، لهــا الأســبقية علـــى 
القوانـين الوطنيـة. وشـكَّل مبـدأ المســـاواة بــين الرجــل والمــرأة 
أساس التشريعات في كازاخسـتان وكذلـك مشـروع القـانون 

بشأن الحقوق والفرص المتكافئة. 
ـــة الوطنيــة للأســرة والمــرأة بــأمر مــن  وأنشـئت اللجن - ٧١
الرئيس في عام ١٩٩٨ لتهيئة الأحوال اللازمة لمشـاركة المـرأة 
في الحياة السياسية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة للبلـد. 
ووضعت اللجنة، وفقا لتوصيات منـهاج عمـل بيجـين، خطـة 
ـــرأة في كازاخســتان. ويــتزايد  عمـل وطنيـة لتحسـين وضـع الم
ـــة في  التعـاون بـين الهيئـات الحكوميـة والمنظمـات غـير الحكومي
مجـال وضـع السياسـات والـبرامج المتعلقـة بـــالمرأة. واســتفادت 
كازاخستان من التعاون مع المنظمات الدوليـة ومـن المسـاعدة 
التقنية المقدمة منها، لا سيما صندوق الأمم المتحدة للســكان، 
وصنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمــائي للمــرأة، ومنظمــة الأمــــن 

والتعاون في أوروبا. 
وأبلغت الممثلة اللجنة بـأن فريـق برلمـاني خـاص معـني  - ٧٢
ـــان  بالأسـرة ولجنـة فرعيـة خاصـة تابعـة للمجلـس الأدنى بالبرلم
معنية بقضايا المرأة والأسرة والشباب والسياحة والرياضـة قـد 
أنشـئا منـذ تقـديم التقريـر الأولي. وأُدرج في الخطـة الإرشـــادية 
ــــون �دور المـــرأة في التنميـــة� مـــن أجـــل التنميـــة  فــرع معن
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة للبلــــد للفـــــترة ٢٠٠٠-٢٠٠٥. 
واعتبـارا مـن عـام ٢٠٠٠، خضـــع التشــريع الوطــني للتحليــل 
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الجنســاني وأُدخلــت تعديــلات بشــأن العنــف ضــد المـــرأة في 
ـــائي. وبــدأت الحكومــة أيضــا في جمــع البيانــات  القـانون الجن
الإحصائيـة الموزعـة حسـب الجنـس ونشـــرت كتيبــا إحصائيــا 

بعنوان �النساء والرجال في كازاخستان�. 
وأدت التغيرات الجارية حاليـا في الاقتصـاد إلى التأثـير  - ٧٣
سـلبا علـى وضـع المـرأة في ســـوق العمــل. وتمثــل المــرأة ثلثــي 
العــاطلين عــن العمــل. واعتمــدت الحكومــة مؤخــرا برنامجــــا 
جديدا بشأن مكافحة الفقر والبطالة للفــترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢. 
واعـتزمت الحكومـة خفـــض مســتوى البطالــة بنســبة ٤,٥ في 
المائـة إلى نحـو ٩ في المائـة بحلـول عـام ٢٠٠٢. ومــن المتوخــى 
ـــة جديــدة كنتيجــة لذلــك  خلـق أكـثر مـن ٠٠٠ ٤٠٠ وظيف
البرنامج. وتعمل الحكومة أيضا على تشـجيع الصناعـات الـتي 
كان فيها تمثيل المرأة مرتفعـا بصـورة تقليديـة. وبـدأت اللجنـة 
ــــذ مشـــروع خـــاص  الوطنيــة المعنيــة بالأســرة والمــرأة في تنفي
للتسهيلات الائتمانية لدعـم صاحبـات المشـاريع العـاملات في 
القطـاع الإنتـاجي. ونفـذ بنجـاح برنـــامج حكومــي للائتمــان 
المتناهي الصغر الـذي يسـتهدف السـكان الريفيـين، بمـن فيـهم 
المــرأة، خــــلال الفـــترة ١٩٩٨-٢٠٠٠، وســـيجري تعزيـــزه 

خلال الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣. 
وأكدت الممثلة الإنجازات التعليمية للمرأة، وأشـارت  - ٧٤
بصفــــة خاصــــة إلى أن المــــرأة تشــــكل ٦٢ في المائــــــة مـــــن 
الأخصائيين ذوي المستوى التعليمي العالي والثـانوي. وخـلال 
الحملـــة الانتخابيـــة لعـــام ١٩٩٩، قـــــامت المنظمــــات غــــير 
ـــــد وتســــجيل الحــــزب النســــائي الأول في  الحكوميـــة بتوحي
كازاخســـتان – الائتـــلاف السياســـي للمنظمـــات النســــائية.  
وظلت مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية تشـكل أحـد 
الشواغل، مع استئثار المرأة بنسبة ١١ في المائة فقط من العـدد 
الإجمالي لأعضاء البرلمان. وتعتزم كازاخستان تنفيـذ توصيـات 
منـهاج عمـل بيجـين فيمـا يتعلـق بالحصـة البالغـة ٣٠ في المائـــة 

المخصصة للمرأة على مستوى اتخاذ القرارات. 

واشـتملت الجـهود الراميـة إلى تغيـير المفـاهيم النمطيـــة  - ٧٥
ـــدور المــرأة في اتمــع علــى  والمواقـف التقليديـة فيمـا يتعلـق ب
ـــانون بشــأن الإعلانــات، يحظــر الاســتغلال  وضـع مشـروع ق
الجنســـي للمـــرأة. واعتبـــارا مـــــن عــــام ٢٠٠١، تم إدخــــال 
الدراســات الجنســانية في التعليــم العــالي والثــانوي. وأبلغــــت 
الممثلـة اللجنـــة بــأن الحكومـــــة تــولي اهتمامــا جديــا لمسألــــة 
العنـف ضـد المـرأة، لا سـيما العنـف العـائلي، وأن اســتنتاجات 
وتوصيات الدراسة الشاملة التي أجرا الحكومة بشـأن قضايـا 
العنف ضد المرأة ستشكل الإطار لمشروع قانون بشأن العنف 
العــائلي. وأنشــئت شــبكة لمراكــز إدارة الأزمــات في مختلـــف 
مدن البلد. وقامت الحكومة أيضا بتعزيز التشريعات والتدابـير 

لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. 
وذكـرت الممثلـة أن كازاخسـتان قـد نفـــذت برنــامج  - ٧٦
�صحــة الأمــة� بغيــة مكافحــة الســل والأمــراض الأخــــرى 
وتحســين الرعايــة الصحيــة الإنجابيــة وتنظيــــم الأســـرة. وقـــد 
ـــة  انخفـض معـدل وفيـات الأمـهات والأطفـال. وتقـوم الحكوم
أيضـا بمعالجـة الأثـر السـلبي للتدهـور البيئـي علـى الســـكان، لا 

سيما على المرأة والطفل. 
وأبلغت الممثلة اللجنة في ختام عرضـها أن حكومتـها  - ٧٧
ـــالمزيد  تـدرك إدراكـا كـاملا أن هنـاك حاجـة إلى الاضطـلاع ب
مـن العمـل بغيـة تحقيـق المسـاواة بـين المـرأة والرجـل. وأكــدت 
التزام الحكومة التام بمواصلة عملها ذا الشـأن والتغلـب علـى 

العقبات التي لا تزال المرأة تواجهها في كازاخستان. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

تعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا لحكومــة كازاخســــتان  - ٧٨
لتقديمها تقريرها الأولي في حينه. وتثني على الحكومة لعرضها 
ـــد منــذ  الشـفوي الشـامل، والـذي اسـتكمل التطـورات في البل
تقــديم التقريــر في كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ وزاد مـــن 
إيضــاح الوضــع الراهــن لتنفيــذ الاتفاقيــة. وترحــــب اللجنـــة 
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ـــة ذات الجــودة العاليــة والموزعــة حســب  بالبيانـات الإحصائي
الجنس الواردة في التقرير. 

وتثني اللجنة على حكومة كازاخستان لإيفادها وفدا  - ٧٩
رفيع المستوى برئاسـة الوزيـرة ورئيسـة اللجنـة الوطنيـة المعنيـة 
بالأسرة والمرأة، والتي قدمت معلومـات قيمـة وأقـامت حـوارا 
ـــة  بنــاء مــع أعضــاء اللجنــة. وترحــب اللجنــة بوضــع حكوم

كازاخستان لخطة عمل وطنية للنهوض بالمرأة. 
وترحـب اللجنـة بتصديـق كازاخسـتان علـى الاتفاقيـة  - ٨٠
بــدون تحفظــات وتوقيعــــها علـــى الـــبروتوكول الاختيـــاري، 

واعتزامها التصديق عليه في أقرب وقت ممكن. 
 

الجوانب الإيجابية 
تثني اللجنة علـى الحكومـة لتصميمـها السياسـي علـى  - ٨١
تنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ مع التقدير الزيادة في إنشـاء الآليـات 
ـــهوض بــالمرأة وجــهود الحكومــة لإجــراء  الوطنيـة الشـاملة للن
ـــة  تقييـم جنسـاني لتشـريعاا. وترحـب اللجنـة بالجـهود المبذول
لوضـع قـانون بشـأن الفـرص المتكافئـة وإنشـاء مكتـــب لأمــين 

المظالم. 
وتثني اللجنة أيضا على الحكومة للمستويات المرتفعـة  - ٨٢
لتعليم السكان، لا سيما فيما بين النساء. وتلاحظ اللجنة مـع 
التقدير التدابير التي اتخذا الحكومة لتوفير الائتمان لصاحبات 

المشاريع. 
وترحب اللجنة بزيادة التعاون بين الهيئـات الحكوميـة  - ٨٣

والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة. 
وترحـب اللجنـة أيضـا بقـرار الحكومـــة نشــر التقريــر  - ٨٤

والتعليقات الختامية على نطاق واسع في البلد. 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

ترى اللجنة أن التحول الجاري في البلد لـه أثـر سـلبي  - ٨٥
على المرأة. 

ويشكل استمرار المفاهيم النمطية التقليدية عـن المـرأة  - ٨٦
والرجل في اتمع عائقا رئيسيا يقف في وجه التنفيـذ الكـامل 

للاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ـــالقلق لأنــه بــالرغم مــن أن الدســتور  تشـعر اللجنـة ب - ٨٧
ينص على المساواة بين جميع المواطنين، فإنه لا يتضمن تعريفـا 
للتميـيز ضـد المـرأة وفقـا للمـادة ١ مـــن الاتفاقيــة، الــتي تحظــر 
التمييز المباشر وغير المباشـر. وتشـعر اللجنـة بـالقلق أيضـا إزاء 
حالــة الاتفاقيــة ومــا إذا كــان يمكــن الاحتجــــاج بأحكامـــها 

مباشرة أمام المحاكم. 
وتحث اللجنة الحكومة على أن تعتمد في أقرب وقت  - ٨٨
ـــرص الــذي يتضمــن تعريفــا  ممكـن مشـروع قـانون تكـافؤ الف
للتميـيز ضـــد المــرأة صيــغ نقــلا عــن المــادة ١ مــن الاتفاقيــة. 
وتطلب تقديم معلومات عن اعتماد وتنفيذ القانون في التقريـر 
القادم. وتطلب معلومات إضافية في التقرير المقبل بشأن سـبل 
الانتصـاف المتاحـة للمـرأة فيمـا يتعلـــق بانتــهاك حقوقــها الــتي 

تحميها الاتفاقية. 
ويساور اللجنة القلق لعدم وجود فهم واضح للتدابير  - ٨٩
الخاصة المؤقتة المنصوص عليـها في الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن 
الاتفاقية، وتعرب عن القلـق أيضـا لانعكـاس المفـاهيم النمطيـة 
عن دور المرأة والرجل في اتمع على انخفاض مسـتوى تمثيـل 
المرأة في هيئات اتخاذ القرار، ولأن النساء يشغلن فقط ١١ في 
المائـة مـن المقـاعد في البرلمـان. وتلاحـظ أن المواقـــف التقليديــة 
ــة  إزاء المـرأة تنعكـس أيضـا في عـدم تقاسـم المسـؤوليات العائلي
مـن جـانب الرجـال، وعلـى عـدم وجـود نـص تشـــريعي فيمــا 
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ـــق كذلــك  يتعلـق بالإجـازة الوالديـة. وتعـرب اللجنـة عـن القل
لعـدم وجـود برامـج تعليميـة وحمـلات إعلاميـة هادفـة للقضــاء 

على هذه المفاهيم النمطية. 
وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـــذ الحكومــة تدابــير عاجلــة  - ٩٠
للتغلب على المفاهيم النمطيـة التقليديـة عـن المـرأة والرجـل في 
اتمع. كما توصي بـأن تتخـذ الحكومـة خطـوات يـئ فـهم 
التدابــير الخاصــة المؤقتــة المنصــوص عليــها في الفقــــرة ١ مـــن 
المادة ٤ من الاتفاقيـة وأن تنفـذ هـذه التدابـير مـن أجـل زيـادة 
عــدد النســاء اللــواتي يشــاركن في صنــع القــرار علــى جميــــع 
المسـتويات وفي جميـع اـالات. وتوصـي بـأن تعـــزز الحكومــة 
ـــة النســاء إلى مراكــز الســلطة بتنظيــم  الجـهود الراميـة إلى ترقي
برامـج تدريبيـة خاصـة للنسـاء والقيـام بحمـلات توعيـة بأهميـــة 

مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات. 
ـــها  وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لأن الحكومـة ليـس لدي - ٩١
ـــــين  سياســـة متكاملـــة وـــج مؤسســـي لتحقيـــق المســـاواة ب
المـرأة والرجـل، بمـا في ذلـك الجـــانب المتعلــق بمراعــاة المنظــور 

الجنساني. 
ـــة بــأن تدمــج الحكومــة جــا شــاملا  وتوصـي اللجن - ٩٢
لتعزيز المساواة بين الرجل والمـرأة في جميـع مجـالات أنشـطتها. 
وتلاحظ اللجنة أنـه يتعيـن حصـول تحـول في النظـرة إلى المـرأة 
علـى كوـــا زوجــة أو أمــا فقــط إلى كوــا طرفــا فــاعلا في 
اتمـع لتنفيـذ الاتفاقيـة تنفيـذا كـاملا. وتوصـي اللجنـة أيضـــا 
ـــائم علــى توفــير  بـإجراء اسـتعراض يتبعـه تحـول مـن النـهج الق
الرعاية للمرأة إلى ـج يقـوم علـى حقـوق الإنسـان ويعتـبر أن 

للمرأة حقوقا يتعين أن تتمتع ا. 
ــــة المـــوارد الماليـــة  وتبــدي اللجنــة قلقــها لعــدم كفاي - ٩٣

والبشرية المتاحة للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. 
وتوصـي اللجنـة بـــأن تقيــم الحكومــة المــوارد المتاحــة  - ٩٤
للآلية الوطنية وتؤمن لها الموارد الماليـة والبشـرية اللازمـة لكـي 

ـــذ السياســات لكفالــة النــهوض  تضطلـع بـدور قيـادي في تنفي
بــالمرأة. وتوصــي أيضــا بتدعيــم الآليــات الوطنيــة الحكوميــــة 
القائمة المعنية بالمرأة عن طريـق إنشـاء مراكـز تنسـيق جنسـاني 
في جميع الهيئات الحكومية. كمـا توصـي بإنشـاء مكتـب أمـين 
ـــائل النــهوض بــالمرأة والمســاواة بــين  للمظـالم لكـي يعـالج مس

الجنسين. 
وتعرب اللجنة عن القلق لانتشار العنـف ضـد النسـاء  - ٩٥

والبنات، بما في ذلك العنف العائلي. 
ــا  وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى أن تمنـح الأولويـة العلي - ٩٦
لمسألة العنف ضـد المـرأة وأن تسـلّم بـأن هـذا العنـف، بمـا فيـه 
ــــوق الإنســـان للمـــرأة  العنــف العــائلي، يشــكّل انتــهاكا لحق
بموجب الاتفاقية. وتطلـب إلى الحكومـة، في ضـوء التوصيـات 
العامـة للجنـة، أن تسـن تشـريعات تتعلـــق بــالعنف العــائلي في 
أقـرب وقـت ممكـن، وتكفـل إضفـاء صبغـــة الفعــل الإجرامــي 
على العنف ضد النساء والفتيات، وتتيــح لضحايـا العنـف مـن 
النسـاء والفتيـات سـبلا فوريـة للانتصـاف والحمايـة. وتوصـــي 
بإخضـاع جميـع موظفـــي الحكومــة، وخاصــة المســؤولين عــن 
إنفاذ القوانين وأعضاء سلك القضاء والأخصـائيين الصحيـين، 
للتدريب فيما يتعلق بمراعاة المنظور الجنسـاني لإطلاعـهم علـى 
ــة  جميـع أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات. وتوصـي اللجن
أيضا بأن تنظّم الحكومـة حمـلات توعيـة عـبر وسـائط الإعـلام 
وبرامـج التثقيـف العامــــة تتنـاول جميـع أشـكال العنـــف ضــــد 

النســـاء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي. 
وتعــرب اللجنــة عــن القلــق لأن الحكومــــة لم تبـــذل  - ٩٧

جهودا كافية لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات. 
وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تقــدم في تقريرهــــا  - ٩٨
المقبـل معلومـات وافيـة عـن الاتجـــار بالنســاء والفتيــات وعــن 
ــــة  هجــرة النســاء. وتوصــي بوضــع اســتراتيجية شــاملة لمحارب
الاتجـار بالنسـاء تشـــمل محاكمــة ارمــين ومعاقبتــهم وزيــادة 
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التعــاون الــدولي والإقليمــي والثنــائي. وتوصــي أيضــا باتخـــاذ 
تدابــير ــدف إلى تحســين حالــة المــرأة الاقتصاديــة لتحصـــين 
ـــأهيل وإعــادة دمــج  مركزهـا في مواجهـة المتجريـن، وتدابـير ت

النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاتجار. 
وفي حـــين تلاحـــظ اللجنـــة مـــع التقديـــر المســــتوى  - ٩٩
الدراسي العالي الذي بلغته المرأة في العديد مـن التخصصـات، 
غير أا تعرب عن قلقها لقلة تمثيـل النسـاء في المنـاصب العليـا 

لصنع القرار وفي الوظائف المرتفعة الأجر. 
١٠٠ -وتشجع اللجنة الحكومة علـى تحليـل العلاقـة التبادليـة 
بــين ارتفــاع مســتوى إنجــازات المــرأة الدراســية ومســـتويات 
دخلها. وتوصي باتخاذ تدابير للإسـراع بتمثيـل المـرأة في جميـع 
مستويات صنع القرار، وتحث الحكومة علـى تنفيـذ الإصـلاح 
المخطـط للمنـاهج التعليميـة وتنقيـح الكتـب الدراســـية لمحاربــة 
المواقف التقليدية من المرأة، ويئة بيئة تمكينية تتيح تقلد المـرأة 

المناصب العليا والمرتفعة الأجر. 
١٠١ -وتعرب اللجنة عن القلق لحالة المرأة في سوق العمـل، 
ولاسـيما لارتفـاع نسـبة مـا تعـاني منـه المـرأة مـن بطالـة وفقـــر 
ـــرب اللجنــة عــن  وتميـيز في التعيـين والفصـل مـن الخدمـة. وتع
القلق إزاء الهيكل الحـالي لنظـام المسـتحقات الاجتماعيـة ولأن 
تشريعات حماية العمال في البلد قد تخلق عقبـات إضافيـة أمـام 
إمكانيــة حصــول النســاء علــى الوظــائف في ســوق العمــــل، 

خصوصا في إطار عملية التحول إلى اقتصاد السوق. 
١٠٢ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إنفـــاذ تشــريع مناســب 
ــــام  لكفالــة تكــافؤ الفــرص للمــرأة والرجــل في القطــاعين الع
والخـاص في سـوق العمـل. وتوصـي بـأن تســـتعرض الحكومــة 
هيكل نظام المستحقات الاجتماعية وتشريعات حمايـة العمـال 
بقصد التقليل من الحواجز الـتي تحـول دون مشـاركة المـرأة في 
سـوق العمـل. وتوصـــي أيضــا بــأن تقــوم الحكومــة بتصميــم 
وتنفيذ برامج تدريب وإعادة تدريب خاصة لفئات مختلفة من 

العـاطلات عـن العمـل، وفقـا لنســـبتهن المئويــة مــن المتعطلــين 
ومــهارن وتعليمــهن. وتوصــي كذلــك بزيــــادة الأجـــور في 
القطاعـات الـتي يمـن عليـها المـرأة بغيـة تقليـــص التفــاوت في 
الأجور بين هذه القطاعات وتلك التي يهيمن عليها الرجل. 

١٠٣ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة الكبيرة في الفقر 
بين النساء مقارنة بالرجال، وخاصـة بـين الأسـر المعيشـية الـتي 

تعولها النساء وبين المسنات والريفيات. 
١٠٤ -وتوصـي اللجنـة بــأن تســتهدف برامــج تقليــل حــدة 
الفقـر النسـاء الفقـيرات بـالتحديد، وخاصـة الـلاتي يعلـن أســرا 

معيشية والمسنات والريفيات. 
١٠٥ -ومــع أن اللجنــــة تلاحـــظ انخفـــاض معـــدل وفيـــات 
النساء، فإا قلقـة لحالـة المـرأة الصحيـة، وخاصـة صحـة المـرأة 
ــــعر بالانزعـــاج لأن الحصـــول علـــى الرعايـــة  الإنجابيــة. وتش
الصحية اانية لم يعد أمرا متاحا لجميع النساء. وتشـعر بقلـق 
ـــزال يســتخدم كوســيلة  أيضـا لأن اللجـوء إلى الإجـهاض لا ي
رئيسية لتحديد النسل. ويقلق اللجنة العدد الكبــير مـن النسـاء 
اللـواتي يعـــانين مــن فقــر الــدم والإصابــة بــالأمراض المعديــة. 
وتعرب عن القلـق أيضـا لارتفـاع عـدد النسـاء اللـواتي يدخـن 
ويتعاطين الكحول. ويساور اللجنة القلق أيضا لما أصاب بيئـة 
البلد من تدهور ولما لهـذا التدهـور مـن أثـر سـلبي شـديد علـى 

صحة السكان ككل، وخاصة النساء والأطفال. 
١٠٦ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـــى مواصلــة تــأمين مجانيــة 
ـــة الكافيــة وتحســين سياســتها المتعلقــة بتنظيــم  الرعايـة الصحي
ـــة، بمــا في ذلــك توفــير وســائل منــع  الأسـرة والصحـة الإنجابي
الحمل الحديثة ووضعها في متنـاول النسـاء. وتشـجع الحكومـة 
علــى تعزيــز التثقيــف الجنســي للفتيــان والفتيــات، والـــبرامج 
التثقيفية لمكافحة إدمان النســاء للكحـول والمخـدرات. وتحـث 
اللجنة أيضا الحكومة على وضـع وتنفيـذ سياسـة بيئيـة سـليمة 

دف إلى حماية صحة النساء والأطفال. 
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ـــدرات  ١٠٧ -وتلاحـظ اللجنـة بقلـق عـدم توفـر المـوارد والق
بشكل كاف للمنظمات غير الحكومية النسائية، مما يجعل مـن 
الصعـب عليـها تنفيـذ مشـاريع وبرامـج متنوعـة لدعـم حقـــوق 

الإنسان للمرأة. 
ـــأن تقــدم الحكومــة الدعــم للعمــل  ١٠٨ -وتوصـي اللجنـة ب
الـذي تقـوم بـه المنظمـات غـير الحكوميـة النسـائية، عـن طريــق 
جملة أمور منها زيادة التعاون فيما بينها وبين وكـالات الأمـم 
المتحــدة المتخصصــة، وزيــادة الوعــي لــدى القطــاع الخـــاص 
والأفـراد فيمـا يتعلـق باحتمـال تقديمـها تبرعـات إلى المنظمــات 

النسائية. 
١٠٩ -وتعرب اللجنة عـن قلقـها لحالـة المـرأة الريفيـة، بمـا في 
ذلك إمكانية حصولها على خدمات الرعاية الصحيـة والتعليـم 

وقيامها بأنشطة مدرة للدخل. 
١١٠ -وتوصي اللجنة بأن تولي الحكومة المزيد من الاهتمـام 
بحالة المرأة الريفية وبأن تضع سياسـات وبرامـج خاصـة ترمـي 
إلى تمكينـها اقتصاديـا وكفالـة حصولهـــا علــى رؤوس الأمــوال 
والمــوارد الإنتاجيــة والخدمــات الصحيــة والفــــرص التعليميـــة 

والاجتماعية. 
١١١ -وتحـث اللجنـــة الحكومــة علــى الموافقــة علــى تعديــل 
الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق بموعــــد 

اجتماع اللجنة. 
١١٢ -وتحث اللجنة الحكومة أيضا على أن تـرد في تقريرهـا 
الدوري المقبل علـى المسـائل المعينـة المثـارة في هـذه التعليقـات 

الختامية. 
١١٣ -وتطلب اللجنة تعميم نص هذه التعليقات الختامية في 
كازاخسـتان علـى نطـاق واسـع لإطـلاع الجمـهور، ولا ســيما 
المديــرون والمســؤولون والسياســيون، علــى التدابــير المتخــــذة 
لكفالـة المسـاواة القانونيـة والفعليـة بـين المـرأة والرجـــل وعلــى 
ـــن اتخاذهــا في هــذا اــال. وتحــث  التدابـير الأخـرى الـتي يتعي

اللجنـة الحكومـــة علــى مواصلــة الدعايــة علــى نطــاق واســع 
للاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنـة، 
ـــتثنائية  وإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين(٣)، ونتـائج الـدورة الاس
ـــرأة ٢٠٠٠:  الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة المعنونــة �الم
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 
والعشـرين�(٤)، خصوصـا بـين اموعـات النسـائية ورابطــات 

حقوق الإنسان. 
 

ملديف 
نظــرت اللجنــــة في جلســـاا ٤٩٨ و ٤٩٩ و ٥٠٦  -١١٤
المعقودة في ٢٤ و ٣٠ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ في التقريـر 
الأولي المقـدم مـن ملديـف (انظـر CEDAW/C/SR.498 و 499 

و 506). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
لـدى عــرض التقريــر، أفــادت ممثلــة ملديــف اللجنــة  -١١٥
بحدوث عدة تطورات إيجابية منذ تقديم التقرير الأولي في عـام 
١٩٩٨. وأشارت إلى أن القوانين والسياســات الحاليـة لا تمـيز 
ضــد المــرأة في مجــالات الحصــــول علـــى الخدمـــات الصحيـــة 
والتعليـم وفـرص العمـل، ولكـن عوامـل اجتماعيـة ثقافيـة تحـــد 
من تمتعها الفعلي بحقوقـها في هـذه اـالات. وأوشـكت فـترة 
الخطة الوطنية الخامسة للتنميـة علـى الانتـهاء، وسـتضم الخطـة 
الوطنيــة السادســة للتنميــة الــتي يجــري حاليــا إعدادهــا فرعـــا 
مسـتقلا متعلقـــا بالقضايــا الجنســانية بوصفــها مســألة شــاملة 
متعلقـة بالسياسـة العامـــة لكفالــة معالجــة الشــواغل الجنســانية 

ضمن التخطيط للتنمية. 
١١٦ -وقالت الممثلة إنه اتخذت تدابير للقضاء على اتجاهات 
القولبـة النمطيـة التقليديـة المتعلقـة بـأدوار النسـاء الـــتي يعززهــا 
التصويــر النمطــي في كتــــب النصـــوص ووســـائط الإعـــلام، 
وشملــت هــذه التدابــــير حمـــلات التوعيـــة العامـــة والنـــهوض 
بـالتثقيف المتعلـــق بالحيــاة الأســرية. ورغــم أنــه لا يــزال مــن 
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الشـائع اعتبـار العنـف العـائلي مـــن الشــؤون الخاصــة، بــدأت 
الحكومة حملات توعية عامة لمعالجة ذلك العنف. ويمكن الآن 
للنسـاء ضحايـا العنـف العـائلي أن يبلغـن دائـرة الأمـن القومــي 
الــتي تعــنى بالمســألة مــن خــلال القــانون الجنــائي. ولم تكــــن 
مشكلة الاتجار بالنسـاء والفتيـات تعتـبر موجـودة في ملديـف، 
ولكـن مـن المعتقـد، مـع ازديـــاد عــدد الســكان القــادمين مــن 
الخارج أنه ستنشأ الحاجـة لوضـع تدابـير في المسـتقبل لمكافحـة 
الاتجــار ــن. كمــا أن ممارســة البغــاء غــير قانونيــة وتخضــــع 
ــــان يظـــن أـــا  لعقوبــات دينيــة واجتماعيــة شــديدة، وإن ك

موجودة في ملديف. 
١١٧ -وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أنـه يجـري تشـــجيع المشــاركة 
السياسية للمرأة، سواء كناخبة أو مرشـحة، وإن كـان رئيـس 
دولـة ملديـف ينبغـي أن يكـون مـن الذكــور طبقــا للدســتور. 
ورغـــم حمـــلات التوعيـــة العامـــة والتعريـــف بالقـــانون الــــتي 
تسـتهدف زيـادة المشـاركة السياسـية مـن جـانب المـرأة، كــان 
عدد اللاتي تقدمن بترشيح أنفسهن للانتخاب قليل، ولا تزيد 
ـــن الأعضــاء. وفي  نسـبة النسـاء في الـس عـن ١٠ في المائـة م
عــام ٢٠٠٠، عينــــت امرأتـــان في منصـــب مســـاعد حـــاكم 
جزيـرة، وهـو ثـاني أعلـى منصـب رسمـــي في الجزيــرة وعينــت 
ـــرة مرجانيــة. وليســت هنــاك  امـرأة واحـدة نائبـة لرئيـس جزي
عوائق قانونية تحول دون مشـاركة المـرأة في السـلك الخـارجي 
ـــة، ولكــن لا تعمــل في الخــارج حاليــا  أو في المنظمـات الدولي

سوى امرأة واحدة. 
١١٨ -وأوضحــت الممثلــة عــدم وجــود تميــيز فيمــــا يتعلـــق 
بالجنسبة وأن للمرأة نفس حقوق الرجل في اكتساب الجنسية 
أو الاحتفاظ ا أو تغييرهــا. ولا تتغـير جنسـية المـرأة بزواجـها 
مــن أجنــبي، وقــد منــح دســتور عــام ١٩٩٨ حــــق المواطنـــة 
للأطفــال الذيــن يولــدون لأم ملديفيــة وأب أجنــبي. ويمكــــن 
ـــن  للمـرأة أن تحصـل علـى جـواز سـفر وأن تسـافر دون إذن م

الزوج أو أحد الأقرباء الذكور. 

١١٩ -وأبلغـــت الممثلـــة اللجنـــة أنـــه لا توجـــــد في بلدهــــا 
سياسـات للعمـل التصحيحـي لكفالـة المسـاواة بـــين الجنســين. 
ولا يوجد تفاوت بين التحاق الأولاد والبنات بالدراسة حـتى 
الصف العاشر، مما أسفر عن معدل مرتفع جدا لمعرفـة القـراءة 
والكتابة بين الفتيات حتى مرحلــة الدراسـة الثانويـة. ولا يتـاح 
التعليـم العـالي إلا لعـدد محـدود نظـرا لعـــدم وجــود جامعــة في 
ـــال. وليســت هنــاك حصــص للمنــح  البلـد ولصعوبـات الانتق
الدراسية بما فيها المخصصة للدراسة في التخصصات التقليديـة 
الـتي يسـودها الذكـور، مثـل الهندسـة والقـــانون. ورغــم عــدم 
التمييز بين المرأة والرجـل في الحصـول علـى فـرص العمـل وفي 
ــــين  الأجــر، تشــجع ممارســات تتعلــق بثقافــة البلــد الفصــل ب
الجنسـين في العمـل، مـع وجـود آراء تقليديـة بالنســـبة لتقســيم 
العمل تملي على المرأة أن تكون مسؤوليتها الأولى تجـاه رعايـة 

الأطفال والأنشطة المترلية والزراعية. 
١٢٠ -وأشــارت الممثلــة إلى أن المــرأة تتمتــع بالمســاواة مـــع 
الرجل في الحصول علـى الرعايـة الصحيـة وأن الحالـة الصحيـة 
العامــة قــد تحســنت نتيجــة تحســين إمكانيــة الحصــــول علـــى 
الخدمــات الصحيــة والطبيـــة. ولا يوجـــد تفـــاوت في الحالـــة 
الصحيـة لـلأولاد والبنـات ولا فـارق كبـــير في معــدل وفيــات 
الرضــع أو في معــدل النمــو. وقــد اســتهلت الحكومــــة عـــدة 
مبادرات لمعالجة أوجه التفاوت التي لا زالت توجد بين الحالـة 
التغذوية والصحية للمرأة والرجل في سن الخصوبـة، وأطلقـت 

وسائط الإعلام حملات توعية عامة بشأن الصحة الإنجابية. 
١٢١ -وأفادت الممثلة أن الس سـن قانونـا جديـدا للأسـرة 
في كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ وســيبدأ ســريانه في تمــوز/ 
يوليــه ٢٠٠١، وسيشــمل القــانون أحكامــا تتعلــق بشــــروط 
الاتفاقـات الـــتي تســبق الــزواج وتعــدد الزوجــات والطــلاق. 
ـــلاق مــن  وسـيلغي القـانون الجديـد حـق الـزوج في إعـلان الط
جانبـه فقـط خـارج إطـار القضـاء، وسـيفرض إتمـام ذلـك عـــن 
طريق إجراءات المحكمة. كما ســينص علـى قسـمة الممتلكـات 
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المشـتركة بالتسـاوي في حالـة الطـــلاق ويفــرض علــى الــزوج 
السابق نفقة مالية للأطفال والزوجة السابقة. وسـيحدد السـن 
القانوني الأدنى للزواج بالنسبة لكل من المـرأة والرجـل بــ ١٨ 
عاما، إلا إذا قرر أمين سجل الـزواج وجـود ظـروف خاصـة، 
رغـم أن الشـريعة الإسـلامية تبيـح للفـرد الـتزوج عنـد دخـــول 
ــــذ  مرحلــة البلــوغ. وفي هــذا الصــدد، قــامت الحكومــة بتنفي

برنامج للإثناء عن الزواج المبكر ومنعه. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

ـــر الأولي  ١٢٢ -تعــرب اللجنــة عــن ارتياحــها لتقــديم التقري
لحكومة ملديف وللحوار الصريح والبناء مع الوفـد. وتلاحـظ 
اللجنة أن التقرير لم يقدم معلومات محددة وافيـة عـن القوانـين 
ــــة الـــتي وضعتـــها  والخطــط الوطنيــة وفقــا للمبــادئ التوجيهي
ـــرب عــن تقديرهــا للمعلومــات الإضافيــة  اللجنـة، ولكنـها تع
الواردة في الوثائق التي قدمت أثناء الدورة والردود الشفوية. 

 
الجوانب الإيجابية 

ــــرب عنـــها في  ١٢٣ -تشــيد اللجنــة بــالإرادة السياســية المع
�رؤيــة ملديــف لهــدف �٢٠/٢٠ بــالعمل صــــوب إعمـــال 
الحقــوق الإنســانية للمــرأة باعتبارهــا بعــــدا أساســـيا للتنميـــة 
الوطنيــة. وهــي ترحــب بالجــهود المبذولــة لإدمــاج القضايــــا 

الجنسانية في خطة العمل الوطنية وخطة التنمية الوطنية. 
ـــة أيضــا بالتدابــير الــتي اتخــذت مؤخــرا  ١٢٤ -وتشـيد اللجن
لزيادة مشاركة المرأة في رئاسة الجزر المرجانية وفي لجان المـرأة 

ولجان التنمية بالجزر. 
١٢٥ -وترحب اللجنة بالتقدم المحرز الذي يبـدو مـن المعـدل 
المرتفع جدا لإلمام المرأة بالقراءة والكتابة ضمن تعليـم الكبـار، 
والتكافؤ بين الأولاد والبنـات في التعليـم الابتدائـي والثـانوي. 

وتشيد بتحسن مؤشرات العمر المتوقع للنساء. 

١٢٦ -وتشيد اللجنة بالجهود المبذولة لتقييم القوانين بغـرض 
إزالة التمييز ضد المرأة. وترحب اللجنة بصفة خاصة بالجـهود 
المبذولة لتحقيق انسجام قانون العلاقات الأسرية مع الاتفاقيـة 

عن طريق اعتماد قانون جديد للأسرة. 
١٢٧ -وتشيد اللجنة بالحكومة لتعديل قانون الجنسـية ومنـح 
المــرأة حقوقــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل في اكتســــاب 
الجنسية وتغييرها والاحتفاظ ا، وأيضـا في نقـل جنسـيتها إلى 

أولادها. 
١٢٨ -وتشــيد اللجنــة أيضــا بالحكومــة للتطويــر التدريجــــي 
لأجـهزا وإنشـاء وزارة شـؤون المـرأة والرفـاه الاجتمـــاعي في 
عـام ١٩٩٨. وترحـب بمبـادرة إعـادة تأسـيس الـس الوطـــني 
للمـرأة بوصفـه مجلـس المسـاواة بـين الجنســـين، برئاســة رئيــس 

جمهورية ملديف. 
 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

١٢٩ -تلاحـظ اللجنـة أن بعـد المسـافة الجغرافيـة بـــين الجــزر 
ـــل  والجـزر المرجانيـة فضـلا عـن القوالـب النمطيـة للجنسـين تمث

عوائق تحول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.  
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تحفظات الدولـة الطـرف  – ١٣٠
علـى المـادتين ٧ (أ) و ١٦ مـن الاتفاقيـة. ويسـاورها قلـق مــن 
أن التحفظ على المادة ٧ (أ) بشأن المشـاركة السياسـية يدعـم 
الإبقـاء علـى الأحكـام التشـــريعية الــتي تمنــع المــرأة مــن شــغل 

منصب رئيس البلد ومنصب نائب الرئيس. 
١٣١ -وتحث اللجنة الحكومة على سحب هذيـن التحفظـين 
وإلغـاء التشـريع الـذي يحـد مـن المشـاركة السياسـية للمـــرأة في 

الحياة العامة. 
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١٣٢ -وتعرب اللجنة عــن أسـفها لعـدم وجـود آليـات فعالـة 
لإنفاذ الحقوق التي تقرها الاتفاقية والمطالبة بسبل للانتصــاف. 
ــــة  ويســـاور اللجنـــة القلـــق لأن الأحكـــام الدســـتورية المتعلق
بالحقوق الأساسية لا تتضمـن عـدم التميـيز علـى أسـاس نـوع 

الجنس. 
١٣٣ -وتحث اللجنة الحكومة علـى إدراج نـص في الدسـتور 
يحظر التمييز على أساس نوع الجنس، وعلى أن تكفل الإنفـاذ 

الفعال للحقوق الأساسية.  
١٣٤ -وتلاحــظ اللجنــة أن الحكومــة لم تتخــذ بعــد تدابـــير 
خاصـة مؤقتـــة، وفقــا للفقــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن الاتفاقيــة، 
لتحسين إمكانية التحاق النساء  بمراحــل التعليـم العـالي وتـولي 
منـاصب صنـع القـرار والانضمـام إلى الهيئـات التشـريعية علـــى 

الصعيدين الوطني والمحلي. 
١٣٥ -وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتـة 
في الأجلين القصير والطويل. وتطلب إلى الحكومة أن تضطلع 
إلى جـانب هـذه التدابـير بـبرامج للتوعيـة العامـــة ومحــو الأميــة 
ـــة للجنســين وتعــترف بحــق  القانونيـة تنـاهض القوالـب النمطي
المــرأة في المســاواة. وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى أن تعطــي 
أولويـة لإعـداد هـذه الـبرامج في منـاطق البلـد الـتي تكـون فيــها 

مستويات الأمية عالية. 
ـــــع القلــــق أن الــــزواج المبكــــر  ١٣٦ -وتلاحـــظ اللجنـــة م
والمسـؤوليات المترليـــة يســهمان في ارتفــاع معــدلات تســرب 
الفتيات من المدارس. وتحث اللجنة الحكومة على ســن قوانـين 
ـــزواج  تفـرض حـدا  أدنى لسـن الـزواج وبرامـج أخـرى لمنـع ال
المبكر بما يتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. 
١٣٧ -وتلاحـظ اللجنـة مــع القلــق عــدم الإبــلاغ بــالصورة 
الكافية عن العنف الذي تتعرض له المرأة، بمـا في ذلـك العنـف 
العائلي، وعدم وجود قوانين فعالة وعـدم إنفـاذ القوانـين علـى 
الوجه الفعال، وعدم وجود نظام لمساندة النساء اللائـى يقعـن 

ضحايا للعنف. وتعرب اللجنة عـن القلـق بصـورة خاصـة مـن 
أن العنف الذي يرتكب ضد المرأة يفهم في اتمع وفي النظام 
القانوني على أنه شأن خـاص وليـس انتـهاكا لحقـوق الإنسـان 

وخرقا للاتفاقية. 
١٣٨ -وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى تحســين تدابــير إنفـــاذ 
القوانـين وعلـى سـن قوانـين بشـأن العنـف العـائلي، مـن بينـــها 
العنـف العـائلي والاغتصـاب في إطـار الـزواج، وفقـــا للتوصيــة 
العامــة ١٩ للجنــة المتعلقــة بــالعنف المرتكــب ضــــد المـــرأة(٥) 
والعمل مع الهيئات النسائية للحصول على بيانات موثوق ـا 
وإغاثة ضحايا العنف. وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة أن تعـالج 
هــذه المســألة في الخطــط الوطنيــة، اســتنادا إلى منــهاج عمـــل 
بيجين وخطة عمـل الكمنولـث بشـأن نـوع الجنـس والتنميـة. 
ويـب بالحكومـة أن توعـي الجمـهور بـالعنف المرتكـــب ضــد 
المرأة باعتباره انتـهاكا لحقـوق الإنسـان لـه تكـاليف اجتماعيـة 

باهظة على اتمع بأكمله. 
١٣٩ -وتعرب اللجنة عن القلق لأن قوانـين الأسـرة تنطـوي 
علـى تميـيز ضـد المـرأة، وتلاحـظ مـع القلـق ارتفـــاع معــدلات 

الطلاق الذي يؤثر سلبا على النساء والأطفال. 
ـــة الحكومــة علــى إنفــاذ قــانون الأســرة  ١٤٠ -وتحـث اللجن
الجديـد الـذي يحـــاول عــلاج هــذه المشــكلة، وعلــى مواصلــة 
الجهود لإصلاح جميع مجالات قـانون الأسـرة مـن أجـل حمايـة 

ما للمرأة من حقوق الإنسان. 
١٤١ -ويـب اللجنـة بالحكومـة أن تحصـــل علــى معلومــات 
عن الفقه المقـارن الـذي يسـعى إلى تفسـير الشـريعة الإسـلامية 
بصـورة تتـواءم مـع المعايـير الدوليـة لحقـوق الإنســـان ومنــهاج 

عمل بيجين.  
١٤٢ -وتلاحـــظ اللجنـــة مـــع القلـــــق أن الحالــــة الصحيــــة 
والتغذويـة للفتـاة تـتردى بعـد بلوغـها، وأن معـدلات الوفيــات 
النفاسية والاعتلال ووفيات البنات دون سن الخامسة لا تزال 
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ذات مسـتويات غـير مرضيـة. كمـا يسـاور اللجنـة القلـــق لأن 
المواقف النمطية والقائمة على سيطرة الرجل تؤثـر سـلبا علـى 

صحة المرأة وتغذيتها. 
١٤٣ -ويـب اللجنـة بالحكومـة أن تحصـــل علــى معلومــات 
عــن أســباب الوفيــات النفاســية وســــوء التغذيـــة والاعتـــلال 
ـــج  وظـاهرة وفيـات البنـات دون سـن الخامسـة، وأن تعـد برام

لمعالجة هذه المشاكل. 
١٤٤ -وتحث اللجنة الحكومـة علـى التوقيـع والتصديـق علـى 
الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة وعلـــى أن تــودع في أقــرب 
وقــت ممكــن صــك تصديقــها علــى التعديــل المدخــــل علـــى 
الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة الــتي تتنــاول موعــــد 

اجتماع اللجنة. 
ــــة إلى الحكومـــة أن تـــرد في تقريرهـــا  ١٤٥ -وتطلــب اللجن
الــدوري المقبــل علــى المســائل المحــددة الــتي أثــيرت في هــــذه 
ـــب إليــها أن تقــدم في تقريرهــا  التعليقـات الختاميـة. كمـا تطل

المقبل تقييما لآثار التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. 
ــى  ١٤٦ -وتطلـب اللجنـة تعميـم هـذه التعليقـات الختاميـة عل
نطـاق واسـع في ملديـف، مـــــن أجــــل توعيـة شـعب ملديــف 
ولا ســيما المديــرون الحكوميــون والساســة، بــالخطوات الـــتي 
اتخـذت لضمـان المسـاواة للمـرأة في نـــص القــانون وفي الواقــع 
وبـالخطوات المسـتقبلية المطلوبـة في هـذا الصـــدد. وتطلــب إلى 
الحكومة أن تواصل نشـر المعرفـة علـى نطـاق واسـع، وبخاصـة 
لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاتفاقيـة 
وبروتوكولهـا الاختيـاري، والتوصيـات العامـة للجنـة، وإعــلان 
ــــدورة الاســـتثنائية الثالثـــة  ومنــهاج عمــل بيجــين، ونتــائج ال
والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة �المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 

العشرين�. 
 

أوزبكستان 
١٤٧ -نظــرت اللجنــة في جلســـاا ٥٠٠ و ٥٠١ و ٥٠٧، 
المعقـودة في ٢٥ و ٣٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، في تقريــر 
ـــــــــر CEDAW/C/SR.500 و 501  أوزبكســــــــتان الأولي (انظ

و 507). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
١٤٨ -أبـــرز ممثـــل أوزبكســـتان، وهــــو يعــــرض التقريــــر، 
التطــورات السياســية والاجتماعيـــة والقانونيـــة الـــتي وقعـــت 
مؤخرا في ذلك البلد؛ ولاحظ أن النهوض بالمرأة يمثـل واحـدا 
من أعلى أولويات الحكومـة ورئيـس الجمهوريـة. وأوضـح أن 
التصديق على الاتفاقية في سنة ١٩٩٥ دون تحفظـات، فضـلا 
عن التصديق على الصكـوك الدوليـة الأخـرى المتعلقـة بحقـوق 
الإنسان، كانا تعبيرا عن التزام البلد بالنهوض بالمرأة وبتحقيق 
هدف المساواة بـين الجنسـين. وأكـد أن حكومـة أوزبكسـتان 
تنظر أيضا بصورة جديـة في مسـألة التوقيـع علـى الـبروتوكول 

الاختياري والتصديق عليه. 
١٤٩ -وأوضح الممثل أن الدستور لا يتضمـن أي إشـارة إلى 
�التميـيز ضـد المـــرأة� وإن كــان مبــدأ المســاواة بــين الرجــل 
والمرأة يمثل أساسا لدسـتور جمهوريـة أوزبكسـتان، المعتمـد في 

سنة ١٩٩٢. 
ــــة قـــد حـــددت ســـتة  ١٥٠ -وأشــار الممثــل إلى أن الحكوم
اتجاهـات رئيسـية للعمـــل في مجــال النــهوض بــالمرأة. والاتجــاه 
الأول هو إنشاء منظومة قوانين وأنظمة تراعي قضايا الجنسين 
ــد  وتكفـل يئـة الظـروف اللازمـة لاشـتراك المـرأة في حيـاة البل
ـــة والثقافيــة. وقــد نشــرت  السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادي
ـــا  الحكومــة دراســة اســتقصائية مجمعــة شملــت نحــو ٧٠ قانون

ونظاما تعالج حالة المرأة بصورة مباشرة. 
١٥١ -والمهمــة الثانيــة هــي إنشــاء آليــات وطنيــة للنـــهوض 
بـــالمرأة. وقـــد عـــهد إلى اللجنـــة البرلمانيـــة المعنيـــة بالقضايــــا 
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الاجتماعيـة وقضايـا التوظيـف واللجنـة الخاصـة المعنيـة بقضايــا 
المـرأة والأسـرة بمسـؤولية وضـع تشـريع جديـد لحمايـة مصــالح 
المرأة في مختلــف اـالات فضـلا عـن إجـراء تقييـم مـن منظـور 
جنساني للقواعد والأنظمة الموجودة. وترصـد اللجنتـان تنفيـذ 
السياسات والبرامج الحكوميـة الراميـة إلى تحسـين وضـع المـرأة 
في اتمع، فضلا عن تنفيذ الاتفاقية. كما أبلـغ الممثـل اللجنـة 
بإنشـاء وظيفـة جديـدة برتبـــة نــائب لرئيــس الــوزراء يشــغلها 
الوزيــر المســؤول عــن قضايــــا الحمايـــة الاجتماعيـــة للأســـرة 
والأمومـة والطفولـة، وبإنشـــاء وظــائف منــاظرة لذلــك علــى 

الصعيد المحلي. 
١٥٢ -وأبلغ الممثل اللجنة بإنشاء شبكة واسعة النطاق تضم 
المؤسسـات الوطنيـة العاملـة في مجـــال حقــوق الإنســان، ومــن 
بينـها مكتـب أمـين المظـالم ومعـهد مراقبـة التشـريعات النـــافذة 
والمركـز الوطـني لحقـوق الإنسـان. ولوضـع سياسـات وبرامــج 
تسـتهدف تحسـين حالـة المـرأة، أجـرت المؤسســـات الحكوميــة 
وغــير الحكوميــة المعنيــة بحقــوق الإنســــان في عـــامي ١٩٩٩ 
و ٢٠٠٠ استعراضا وتحليلا للقوانـين القائمـة، بـالتركيز علـى 
المــواد الــتي توفــر الحمايــة القانونيــة بصــورة مباشــرة للمــــرأة 

وتكفل مصالحها في طائفة كبيرة من االات. 
١٥٣ -وأبلـغ الممثـل اللجنـة بحـــدوث زيــادة كبــيرة في عــدد 
المنظمات غير الحكوميـة المعنيـة بقضايـا المـرأة. وفي بدايـة سـنة 
ـــة  ٢٠٠١، كـانت هنـاك أكـثر مـن ١٠٠ منظمـة غـير حكومي
مــن هــذا القبيــل. ويــزداد التعــاون بــــين الهيئـــات الحكوميـــة 
والمنظمــات غــير الحكوميــة فيمــا يختــص بوضــع السياســــات 
ــه  والـبرامج لصـالح المـرأة؛ كمـا اسـتفادت أوزبكسـتان بمـا أبدت
المنظمـات الدوليـة، لا سـيما صنـدوق الأمـم المتحــدة الإنمــائي 
للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مـن تعـاون ومـا قدمتـه 
ــائي،  مـن مسـاعدات تقنيـة. وبفضـل مسـاعدات البرنـامج الإنم
أنشأت لجنة النساء الأوزبكيات في عام ١٩٩٧ المكتب المعني 
بدور الجنسين في التنمية، وذلـك لوضـع وتنفيـذ برامـج هادفـة 

إلى تمكـين المـرأة اقتصاديـــا في خــلال عمليــة انتقــال البلــد إلى 
اقتصــاد الســوق. وأقــامت المنظمــات النســائية الوطنيــة غــــير 
الحكوميـة اتصـالات وثيقـــة مــع مثيلاــا مــن المنظمــات غــير 
الحكومية في بلدان أخرى؛ كما أنشـأت بالتعـاون مـع منظمـة 
أمريكيـة غـير حكوميـة، شـبكة مـن مراكـــز المعلومــات المعنيــة 

بقضايا المرأة. 
١٥٤ -وأبلـغ الممثـــل اللجنــة بــأن الحكومــة وضعــت، وفقــا 
لتوصيات عقد الأمم المتحدة لثقافـة حقـوق الإنسـان، برنامجـا 
وطنيا للعمل في مجال حقوق الإنسان، يشمل حقوق الإنسان 
ـــذا، أدخلــت في المــدارس  للمـرأة. وفي إطـار برنـامج العمـل ه
والجامعـات مقـررات دراسـية خاصـة معنيـة بحقـوق الإنســـان. 
وبالإضافـة إلى ذلـك نظمـت، عمـلا بتوصيـات منـــهاج عمــل 
بيجين، ٠٠٠ ٣٦ حلقة دراسية اشـترك فيـها مليـون ونصـف 
مليون امرأة، وتناولت مختلف القضايا المتعلقة بالنهوض بالمرأة 

وبالمساواة بين الجنسين. 
١٥٥ -وشـدد الممثـــل علــى مــا حققتــه المــرأة مــن إنجــازات 
تعليمية، وذكر أن الإنـاث يشـكلن ٣٧ في المائـة مـن طالبـات 
التعليـم العـالي، وأن نحـو ٥٠ في المائـة مـــن النســاء الناشــطات 
اقتصاديـا موظفـات في خدمـــة الاقتصــاد الوطــني، وأن غالبيــة 
النساء العاملات موظفـات في قطـاع الصناعـة (بنسـبة ٤٨ في 
المائة)، وقطاع الزراعة (بنسبة ٤٠ في المائة )، وقطاع الصحة 
ـــة) وقطــاع التعليــم  والضمـان الاجتمـاعي (بنسـبة ٧٠ في المائ
والعلــــوم (بنســــبة ٤٧-٦٠ في المائــــة)، وقطــــاع التجــــــارة 
وخدمات المطاعم والخدمات الاجتماعية العامة (٥٠-٥٢ في 
المائة). وتذهب التقديرات إلى أن نحو ٧٠ في المائة من النسـاء 

كن يعملن بالقطاع الخاص في سنة ٢٠٠٠. 
١٥٦ -وقد خلفت التغيرات الحاصلة الآن في مجال الاقتصـاد 
آثارا سلبية فيما يختص بحالة النساء في سوق العمـل، لا سـيما 
ازديــاد البطالــة بينــهن. ولتقليــل مســــتوى البطالـــة، أخـــذت 
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الحكومة في إنشاء ما يـتراوح بـين ٠٠٠ ٢٨٠ و ٠٠٠ ٣٠٠ 
وظيفـة جديـدة كـل ســـنة، وكــان نصيــب النســاء مــن تلــك 
الوظــائف ٤٠ في المائــة. كمــا تشــجع الحكومــة ومنظمــــات 
الأعمال على تطوير القدرة على تنظيم المشـاريع بـين النسـاء. 
وهناك ٠٠٠ ٢٠ امرأة بين منظمي المشاريع البـالغ مجموعـهم 

٠٠٠ ٦٤ شخص. 
١٥٧ -وأبلغ الممثل اللجنة بأن الحكومـة ورئيـس الجمهوريـة 
بنفسه يوليان اهتماما جديـا لصحـة السـكان، لا سـيما صحـة 
النساء والأطفال. ونظـرا لارتفـاع معـدل الـولادات في البلـد، 
تضع الحكومة مجموعة برامـج حكوميـة لتحسـين صحـة المـرأة 

الإنجابية ولإنقاص وفيات الأمهات والأطفال. 
١٥٨ -وختاما، أبلغ الممثل اللجنة بـأن حكومتـه تـدرك كـل 
الإدراك ضــرورة بــذل المزيــد والمزيــد مــن الجــــهود لتحقيـــق 
المساواة بين المرأة والرجل وأكد التزام حكومته التـام بمواصلـة 
العمـل في هـذا الصـدد وبـالتغلب علـى العقبـات الـــتي لا تــزال 

المرأة الأوزبكيات تواجهها. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

١٥٩ -تعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا لحكومــــة أوزبكســـتان 
لتقديمـها لتقريرهـا الأولي. وتثـني اللجنـة علـى عـرض الحكومـة 
الشفوي الوافي، الذي يستكمل التطورات المسـتجدة في البلـد 
منذ تقديم التقريـر في مطلـع سـنة ٢٠٠٠، بتقـديم الجديـد مـن 
ـــة.  المعلومــات وزيــادة إيضــاح الحالــة الراهنــة لتنفيــذ الاتفاقي
ــــر يتضمـــن بيانـــات  وتلاحــظ اللجنــة بكــل تقديــر أن التقري

إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس. 
١٦٠ -وتثني اللجنة على حكومة أوزبكستان لإرسالها وفـدا 
أجرى حوارا صريحا بناءً مع أعضـاء اللجنـة. وترحـب اللجنـة 
بما أبدته حكومة أوزبكستان من إرادة سياسية وبما بذلتـه مـن 

جـهود لتنفيـذ توصيـــات منــهاج عمــل بيجــين وتنفيــذ مــواد 
الاتفاقية. 

١٦١ -وترحـب اللجنـة بتصديـق أوزبكسـتان علـى الاتفاقيــة 
فعــــلا دون تحفظــــات وبنظرهــــا في مســــألة التوقيــــع علــــى 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
 

الجوانب الإيجابية 
١٦٢ -تثني اللجنة على الحكومة، لما أبدته من إرادة سياسـية 
فيمـا يختـص بتنفيـذ الاتفاقيـة. وهـــي تلاحــظ بــالتقدير إنشــاء 
آليـات وطنيـة لرصـد مسـألة حمايـة حقـوق الإنسـان، بمـا فيـــها 
حقوق الإنسان للمرأة؛ وترحب بما بذلته الحكومة من جـهود 
لإنشــاء آليــة وطنيــــة للنـــهوض بـــالمرأة ولإجـــراء اســـتعراض 
لتشريعاا، لا سيما القوانين التي تعالج بصـورة مباشـرة وضـع 
المرأة في مختلف االات. وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمـين 

المظالم داخل البرلمان. 
١٦٣ -وتثــني اللجنــة علــى الحكومــة لجــــهودها الراميـــة إلى 
الحفــاظ علــى مســتويات التعليــم الرفيعــة، وعلــى سياســــات 
العمالـة الـتي تتبعـها إزاء المـرأة. وتلاحـظ اللجنـــة مــع التقديــر 
التدابــير الــتي تتخذهــا الحكومــة لتشــجيع النســــاء منظمـــات 

المشاريع. 
١٦٤ -وترحــب اللجنــــة بالشـــراكة القائمـــة بـــين الوكالـــة 
الحكومية والمنظمات النسائية غير الحكوميـة في تعزيـز حقـوق 
الإنســان للمــرأة وترحــب بإنشــاء المنظمــات غــير الحكوميـــة 

النسائية. 
 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

١٦٥ -تـرى اللجنـة أن الآثـــار الســلبية للتحــول الاقتصــادي 
والسياسي الجاري، فضلا عن التدهور الإيكولوجي في البلـد، 
تمثل عوائق رئيسية تقف في طريق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما. 
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
١٦٦ -تعــرب اللجنــة عــن القلــق لأنــه رغــم نــص أحكـــام 
الدستـــور والقوانين المحلية على المسـاواة بـين كافـة المواطنـين، 
فلا تتضمن تلك الأحكام تعريف للتمييز ضد المـرأة موضوعـا 
علـى نمـط المـادة ١ مـن الاتفاقيـة، الـذي يحـرم التميـــيز المباشــر 
والتمييز غير المباشـر علـى السـواء. كمـا يسـاور اللجنـة القلـق 
بشـــأن حالـــة الاتفاقيـــة وبشـــأن مـــدى إمكـــان الاحتجــــاج 

بأحكامها احتجاجا مباشرا أمام المحاكم. 
١٦٧ -وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـــة أن تــدرج في تشــريعها 
الوطني تعريف التمييز ضـد المـرأة بصيغتـه الـواردة في المـادة ١ 
مـن الاتفاقيـة، وتوصـي الحكومـة أيضـــا بوضــع قــانون بشــأن 
ـــن أحكامــا تســمح  تكـافؤ الفـرص بـين المـرأة والرجـل، يتضم
باعتماد تدابير خاصة مؤقتـة وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن 
ـــة أن تقــدم في تقريرهــا المقبــل  الاتفاقيـة. وتطلـب إلى الحكوم
المعلومات الشاملة ذات صلة ذا القانون، وكذلك معلومات 
عن وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة لجبر الضرر الواقـع عليـها 
ـــها  مــن جــراء انتــهاك حقوقــها الــتي يحميــها الدســتور وتحمي

الاتفاقية. 
١٦٨ -وتعرب اللجنــة عـن القلـق لشـدة شـيوع، بـل وعـودة 
المواقــف والتصرفــات القائمــة علــى ســيطرة الرجــل. وهــــذه 
المواقـف التقليديـة إزاء المـرأة تجـد انعكاسـا لهـا في عــدم تحمــل 
الرجـال قسـطا في المسـؤوليات المترليـة والأسـرية. كمـا تعــرب 
اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود برامج تعليمية هادفـة وعـدم 
تنقيــح المقــررات والكتــب الدراســية وعــدم القيــام بحمـــلات 

إعلامية للقضاء على هذه القوالب النمطية. 
١٦٩ -وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـــذ الحكومــة تدابــير عاجلــة 
للتغلــب علــى المواقــف النمطيــة إزاء دور المــــرأة والرجـــل في 
اتمــع؛ وتؤكــد اللجنـــة أن اتبـــاع سياســـة للمســـاواة بـــين 
الجنسين تمشيا مع الاتفاقية سيتطلب تصـورا مفاهيميـا جديـدا 

ـــن مجــرد دور الأم والزوجــة  لـدور المـرأة في اتمـع وتحويلـه م
المسؤولة فقط عن الأطفال والأسرة إلى دور شخص له كيـان 
مستقل وطرف فاعل في اتمع. وتوصي بزيـادة عـدد النسـاء 
ــــع المســـتويات وفي جميـــع  في هيئــات اتخــاذ القــرار علــى جمي
االات. وتوصي أيضـا بـأن تعـزز الحكومـة جـهودها لتنظيـم 
برامـج تدريبيـة خاصـة لأجـــل المــرأة والقيــام بحمــلات توعيــة 

منتظمة في هذا الصدد.  
ـــة القلــق إزاء انخفــاض تمثيــل المــرأة في  ١٧٠ -ويسـاور اللجن
هيئات صنع القرار بسبب عدد من العوامل مـن بينـها الأدوار 

التقليدية للجنسين. 
١٧١ -وتوصـي اللجنـة بـأن تلجـأ الحكومـة إلى فـرض تدابــير 
خاصة مؤقتة وفقا للفقرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة لزيـادة 
عدد النساء في مستويات اتخاذ القرار في الحكومة وفي الهيئات 

الحكومية والإدارة العامة والمؤسسات المملوكة للدولة. 
١٧٢ -وتلاحـظ اللجنـة بقلـــق أن الحكومــة لم تبــذل جــهدا 
كافيـا لضمـان المسـاواة في نـص القـانون بـين الرجـــل والمــرأة، 
وترى أن هذه الجهود لازمة بإلحاح نظرا لتزايد عدم المسـاواة 

في الواقع في اتمع. 
١٧٣ -وتوصي اللجنة بأن تنتهج الحكومة جا شـاملا كليـا 
إزاء إشـاعة المســاواة بــين الرجــل والمــرأة في جميــع اــالات، 
بما فيها االات الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة 
والأسرية. وتوصي أيضا بالانتقال مـن انتـهاج ـج نحـو المـرأة 
أساسـه الرعايـة إلى ـــج قــائم علــى حقــوق الإنســان يصبــح 

بموجبه من حق المرأة أن تطالب بحقوقها. 
١٧٤ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لأن الآليـة الوطنيـة القائمـة 
للنهوض بالمرأة لا تتمتع بما يكفـي مـن القـوة وذيـوع الصيـت 
والأموال التي تمكنـها مـن القيـام علـى الوجـه الفعـال بتشـجيع 
النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. كما تعرب اللجنة عن 
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القلق إزاء عدم وجود سياسة شـاملة متكاملـة لتعميـم المنظـور 
الجنساني. 

ــات  ١٧٥ -وتوصـي اللجنـة بـأن تعيـد الحكومـة تشـكيل الآلي
الوطنيـة القائمـة لزيـادة التوعيـة ـا ومنحـها مزيـدا مـن القــوة، 
ـــم  وبـأن تعيـد النظـر في ولايـة هـذه الآليـات لكـي يتسـنى تعمي
المنظـور الجنسـاني بصـورة فعالـة في جميـع السياسـات والــبرامج 
وتعزيز النهوض بالمرأة. كما توصي بأن تقيـم الحكومـة قـدرة 
الأجـهزة الوطنيـة وتزودهـا بـالموارد البشـرية والماليـــة اللازمــة، 
وبـأن تعـزز علـى جميـع المسـتويات الآليـات الوطنيـة الحكوميــة 
المنشأة لصالح المرأة. كما تحث اللجنة الحكومة علــى النظـر في 
زيادة فعالية التنسـيق بـين الآليـات القائمـة بشـأن قضايـا المـرأة 
والمساواة بين الجنسين، وكفالـة توفـير المـوارد الماليـة والبشـرية 

لها. 
١٧٦ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء شـيوع جميـع أشـــكال 

العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي. 
١٧٧ -وتطلب اللجنة إلى الحكومـة أن تسـن قانونـا لمناهضـة 
العنف، ولا سيما العنف العائلي، بما فيـه الاغتصـاب في إطـار 
الزواج، في أقرب وقت ممكن، وأن تضمـن أن يشـكل العنـف 
المرتكــب ضــد النســاء والفتيــات جريمــة تســتوجب العقوبــــة 
بموجـب القـانون الجنـائي، وأن تتـاح للنسـاء والفتيـات اللائـــى 
يقعـن ضحايـــا للعنــف وســائل فوريــة للانتصــاف والحمايــة. 
وتوصـي بـأن تنظـم الحكومـة تدريبـا بشـأن القضايـا الجنســانية 
لجميع المسؤولين الحكوميين، وبخاصة مســؤولي إنفـاذ القوانـين 
والجـهاز القضـائي، فضـلا عـن موظفـي أجـهزة الحكـــم المحلــي 
(الحاكميـات) بجميـع مسـتوياا ولجاـا المحليـة لتثقيفـــهم فيمــا 
يختـص بجميـع أشـكال العنـف المرتكبـة بحـق النسـاء والفتيــات. 
ووفقـا للتوصيـة العامـة ١٩ للجنـة بشـأن العنـف الموجـــه ضــد 
المـرأة(٥)، توصـي اللجنـة بـأن تنظـــم الحكومــة حمــلات توعيــة 

تعـالج جميـع أشـكال العنـــف ضــد النســاء والفتيــات، بمــا فيــه 
العنف العائلي. 

ـــا الحكومــة لمعالجــة  ١٧٨ -وتـدرك اللجنـة الجـهود الـتي تبذله
مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، الـتي زادت في المنطقـة عقـب 
فتح الحدود. وتلاحظ بقلق أنه لم تتوافر بعد معلومات كافيـة 
عن هذا الموضوع أو سياسة شاملة لأجل التصدي للمشكلة. 
١٧٩ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـــى أن تــدرج في تقريرهــا 
المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن حالة الاتجار بالنسـاء 
والفتيات وعن التقدم المحرز في ذلك اال. وتـرى اللجنـة أنـه 
ينبغـي اتخـاذ واسـتحداث تدابـير تتصـدى للمشـكلة علـى نحـــو 
فعال وتشمل المنـع وإعـادة الإدمـاج ومحاكمـة المسـؤولين عـن 

الاتجار. 
١٨٠ -ورغم أن اللجنة تلاحظ بكل تقدير ارتفـاع مسـتوى 
المـرأة التعليمـي، فإـا تعـرب عـن القلـق إزاء الانخفـاض الـــذي 

طرأ مؤخرا على عدد الطالبات. 
١٨١ -وتحث اللجنة الحكومة علـى اتخـاذ تدابـير عاجلـة لمنـع 
انخفــاض عــدد النســاء الملتحقــــات بمراحـــل التعليـــم العـــالي. 
ـــابات وتقــديم حوافــز لهــن  وتوصـي اللجنـة بزيـادة توعيـة الش
لتشجيعهن على الالتحاق بميادين الدراسـة الـتي يـهيمن عليـها 

الرجال. 
١٨٢ -وتدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومـة للاحتفـاظ 
ـــق الفصــل المــهني  بـالمرأة في سـوق العمـل، ولكـن تلاحـظ بقل
القائم حاليا في تلـك السـوق والفـروق الكبـيرة في الأجـر بـين 
الرجـل والمـرأة، ولا سـيما الفجـوة بـين قطاعـات العمالـة الـــتي 
يســودها الرجــال وقطاعــات العمالــة الــتي تســودها النســـاء. 
وأعربت عن القلق البالغ لارتفاع مسـتوى بطالـة المـرأة. كمـا 
أعربت عن القلق إزاء التمييز غير المباشـر ضدهـا في التوظيـف 
والترقية والطرد مـن الوظـائف. وتلاحـظ اللجنـة عـدم وجـود 

بيانات إحصائية عن الأجور مصنفة حسب نوع الجنس. 
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١٨٣ -وتحث اللجنة الحكومة على أن تضمن تكافؤ الفـرص 
بـين المـرأة والرجـل في سـوق العمـل بجملـة طـــرق منــها اتخــاذ 
تدابـير خاصـة مؤقتـة. وتوصـي الحكومـــة بــأن تعيــد النظــر في 
التشريعات بانتظام للحد من الحواجز التي تعترض سبيل المــرأة 
ــم  في سـوق العمـل. وتوصـي أيضـا بـأن تقـوم الحكومـة بتصمي
وتنفيـذ برامـج خاصـة للتدريـب وإعـادة التدريـب تخـدم فئــات 

مختلفة من النساء العاطلات عن العمل. 
١٨٤ -وتحث اللجنة الحكومة على التصدي لمشـكلة الفصـل 
المـهني والبـدء في تطبيـق مبـدأ الأجـر المتســـاوي مقــابل العمــل 
المتسـاوي في القيمـة. وتطلـب إلى الحكومـة جمـع بيانـات علــى 
أساس نوع الجنس وحسـب القطـاع الاقتصـادي وتقديمـها في 

التقرير المقبل. 
ـــة تلاحــظ انخفــاض معــدل الوفيــات  ١٨٥ -ورغـم أن اللجن
النفاسية، فـــــــإن القلق يسـاورها إزاء الحالـة الصحيـة للمـرأة، 
ولا سـيما صحتـها الإنجابيـة وارتفـــاع معــدل الإنجــاب. كمــا 
تعــرب اللجنــة عــن القلــق لأن الإجــهاض لا يــزال الوســــيلة 
الرئيسـية الـتي تسـتعمل لتنظيـم النسـل؛ ويســـاورها القلــق إزاء 
زيـادة اســـتعمال النســاء للتبــغ. كمــا تعــرب عــن القلــق إزاء 
ارتفاع درجة التدهــور البيئـي في البلـد ومـا لـه مـن آثـار بالغـة 
ــــى صحـــة النســـاء  الســوء علــى صحــة الســكان كافــة، وعل

والأطفال بصورة خاصة. 
١٨٦ -وتحـث اللجنــة الحكومــة علــى مواصلــة إتاحــة ســبل 
الحصــول علــى الرعايــة الصحيــــة الأساســـية دون معوقـــات، 
ــة،  وتحسـين سياسـاا المتعلقـة بتنظيـم الأسـرة والصحـة الإنجابي
بمـا في ذلـك توفـير وسـائل منـع الحمـل الحديثـــة وإتاحــة ســبل 
الحصول عليها. وتشجع الحكومة على دعم التثقيـف الجنسـي 
ــــذ  خــلال ســنوات الدراســة الإلزاميــة، وعلــى تصميــم وتنفي
سياسة بيئية سليمة تستهدف حماية صحة النساء والأطفال. 

١٨٧ -وتعــرب اللجنــة عــن القلــــق إزاء ارتفـــاع معـــدلات 
الانتحار بين النساء. كما تعرب عن القلق إزاء حالات تعـدد 

الزوجات. 
١٨٨ -وتوصـي اللجنـة بـأن تنشـئ الحكومـة هيـاكل لمعالجـــة 
مشاكل الصحة النفسية التي تعانيها المرأة. كما توصـي باتخـاذ 

تدابير لمنع تعدد الزوجات والزواج المبكر. 
١٨٩ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء وضـع المـــرأة الريفيــة، 
الـتي تمثـل ٦٠ في المائـة مـــن نســاء أوزبكســتان، بمــا في ذلــك 
ـــــة الصحيــــة والتعليــــم  إمكانيـــة اســـتفادن بخدمـــات الرعاي

والأنشطة المدرة للدخل. 
١٩٠ -وتوصي اللجنة بأن تولي الحكومة مزيدا من الاهتمـام 
ـــــالتحديد وأن تضــــع اســــتراتيجيات  لحالـــة المـــرأة الريفيـــة ب
وسياسـات وبرامـج خاصـة تسـتهدف تمكـــين المــرأة اقتصاديــا 
وضمان سبل حصولها على رأس المال ومـوارد الإنتـاج فضـلا 
عن خدمات الرعاية الصحية والفرص التعليمية والاجتماعيـة. 
كما تدعو إلى تقديم مزيد مـن البيانـات الكميـة والنوعيـة عـن 

هذا الموضوع في التقرير المقبل. 
ـــة علــى التعديــل  ١٩١ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى الموافق
المدخل على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية بشأن موعد 

اجتماع اللجنة. 
١٩٢ -وتحـث اللجنـة أيضـــا الحكومــة علــى التصديــق علــى 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
وتطلب اللجنة أن ترد الحكومة، في تقريرها الـدوري  -١٩٣
ـــيرت في هــذه التعليقــات  المقبـل، علـى المسـائل المحـددة الـتي أث

الختامية. 
وتطلب اللجنة التعريف ذه التعليقات الختاميــة علـى  -١٩٤
نطـــاق واسع في أوزبكســتان لتوعيــــــة شعــــب أوزبكسـتان، 
ولا سيما المديرون الحكوميون والساسـة، بـالخطوات المتخـذة 
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لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في نص القانون وفي الواقـع 
وبالخطوات المقبلة التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. 

 
التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع الموحدة  - ٢ 

جامايكا 
نظـرت اللجنة فـــي التقاريــــر الثـاني والثـالث والرابـع  -١٩٥
الموحدة لجامايكا (CEDAW/C/JAM/2-4) في جلستيها ٥٠٢ 
و ٥٠٣ المعقودتين في ٢٦ كانون الثاني/ ينـاير ٢٠٠١ (انظـر 

CEDAW/C/SR.502 و 503). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
أحــاطت ممثلــة جامايكــا اللجنــة علمــا، في عرضــــها  -١٩٦
ـــــية  للتقريـــر، بوجـــود بعـــض التحديـــات القانونيـــة والسياس
والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه بلدها في تنفيذ الاتفاقيـة. 
فـالتطورات المحليـة والعالميـة بعيـدة الأثـر، كمـا أن وضـع المــرأة 
قـد تـأثر، بطـرق مختلفـة، بحقـائق الواقـع المعـاصر العديـدة الـــتي 

تواجه الشعب بأسره. 
وأكدت الممثلة أـا تـدرك مـدى أهميـة سـن القوانـين  -١٩٧
التشريعية وحماية حقوق المرأة علــى الصعيـد المحلـي. ونوهـت، 
فيمـا يتعلـق بإعمـال هـذه الحقـوق، إلى أن النظـام القـــانوني في 
ـــى  بلدهـا تحكمـه المواقـف التقليديـة حيـال المـرأة. وللتغلـب عل
الأفكار الجامدة، وتصحيح مظاهر الخلـل والتفـاوت، وكفالـة 
تـواؤم القوانـين مـع الأعـــراف والمعايــير الدوليــة، أعيــد النظــر 

بصورة شاملة في القوانين التي تمس المرأة والطفل. 
وعلـى الرغـم مـن أن عـددا كبـيرا مـن النســـاء يحملــن  -١٩٨
مؤهلات أكاديمية عليا، فإن نسـبة تمثيلـهن في منـاصب النفـوذ 
والسـلطة وصنـع القـــرار مــا زالــت ناقصــة. ورغــم أن بعــض 
النساء يشغلن مناصب عليا في الحكومـة، فـإن التمثيـل العـادل 
للمـرأة في السياسـة لم يتحقـق بعـد. كمـا أن المـرأة ممثلـة تمثيــلا 
ناقصا في مناصب صنع القرار في القطاع الخــاص. وأوضحـت 

الممثلة أن التعليم هو الأداة الرئيسـية لقلـب الأفكـار والمواقـف 
ـــرأة، كمــا أن نســب اســتبقاء  الجـامدة حيـال دور الرجـل والم
العـاملات ارتفعـــت، لا ســيما علــى المســتوى الثــالث. ومــع 
ذلك، ما زالـت المـرأة تواجـه صعوبـات في البحـث عـن عمـل 

يتناسب ومستوى مؤهلاا. 
وتناولت الممثلة بـالذكر برامـج حكومتـها الراميـة إلى  -١٩٩
مكافحـة الفقـر والعنـف الموجـه ضـد المـرأة والدعـارة وانتشــار 
فيروس نقص المناعة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب 
(الإيـدز)، حيـث أشـارت إلى تحقـــق تقــدم ملحــوظ في مجــالي 
ــــذه الجـــهود قـــد تـــأثرت  التعليــم والصحــة. غــير أن كــل ه
ــة.  بسياسـات التكيـف الهيكلـي والعولمـة وتزايـد عـبء المديوني
وأكـدت أنـه لتنفيـذ السياسـات الجديـدة، يلـزم دعـم الحكومــة 
ـــت إلى تزايــد عــدد المنظمــات غــير  مـن اتمـع المـدني. ونوه
الحكوميــة، ولا ســيما اللجنــــة السياســـية النســـائية الوطنيـــة، 

المشاركة في الحياة العامة. 
ــــة جوانـــب الحيـــاة  ونوهــت إلى أن الفقــر يمــس كاف -٢٠٠
ـــج القضــاء علــى الفقــر لهــا أولويــة  بالنسـبة للمـرأة، وأن برام
وطنية. فقد بـادر مكتـب شـؤون المـرأة إلى تنفيـذ برامـج عـدة 
لصالح العاملات في الريـف والمـدن والمنـازل، الـلاتي وصفتـهن 
الممثلــة بــأن أكــثر الفئــات ميشــا في الاقتصـــاد. كمـــا أن 
الحكومة تسعى إلى كفالة توسيع نطاق إدمـاج المـرأة في مجـال 
السياحة، وسيجري رصد الآثار السلبية المرتبطة ذا القطاع، 

كالسياحة الجنسية والدعارة والاستغلال الجنسي للفتيات. 
أما قطاع الصحة فشـهد انخفاضـا ملحوظـا في نسـب  -٢٠١
وفيات الأمهات أثناء النفـاس وفي وفيـات الرضـع، فضـلا عـن 
تنفيــذ سياســات للوقايــة مــن الإصابــة بالســرطان. كمــــا أن 
الوقاية من الإصابة بالأمراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال 
الجنسي أصبحت جزءا من خدمات تنظيم الأسرة. كمــا أقيـم 
خـط اســـتغاثة لتوفــير التوجيــه والمســاندة النفســية. وذكــرت 
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الممثلة أنه على الرغم من الإنجازات الضخمـة الـتي تحققـت في 
مجال صحة المرأة، فإن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيــدز قـد 
أصبح مشكلة تقتضـي اهتمامـا وطنيـا عـاجلا، فمعـدل إصابـة 
الإناث ذا الفيروس يفوق معدل إصابة الذكور بـه. كمـا أن 

فئة أعمار الشباب، فيما يبدو، هي الفئة الأكثر إصابة. 
وأوضحـت الممثلـة الإنجـازات الـتي تحققـت في معالجــة  -٢٠٢
مسائل العنف المنـزلي وسائر أشكال العنف الموجه ضد المــرأة. 
فالإحصائيـات تشـير إلى وجـود صلـة وثيقـة بـين جرائـم القتـل 
والعنــف العــائلي. واتخــذت تدابــير مؤسســية عــدة لمكافحـــة 
العنــف العــائلي وســائر أشــكال العنــف الموجــه ضــد المـــرأة، 
ولا سـيما التعـدي الجنسـي وسـفاح المحـــارم. كذلــك، قــامت 
الحكومـة بمنـح إعانـات ماليـة للمنظمـات غـــير الحكوميــة الــتي 
تقدم خدمات في هذا اال. والتثقيف العام والتوعيـة يعتـبران 
أداتين هامتين في مكافحة العنف. ويجري حاليا مراجعـة عـدد 
كبير من القوانين السارية في مجال مكافحة العنف الموجه ضــد 
المرأة. ومن بين هـذه القوانـين قـانون العنـف العـائلي؛ وقـانون 
ـــة في حــق الأشــخاص؛ وقــانون المعاقبــة علــى  الجرائـم المرتكب
جريمة سفاح المحارم. وفضلا عن ذلك، ينظر البرلمان حاليـا في 

مشروع قانون بشأن التحرش الجنسي. 
وفي ختام كلمتها، أحاطت الممثلـة اللجنـة علمـا بـأن  -٢٠٣
التنمية في بلدها ما زالت متعثرة بفعل برامج التكيف الهيكلـي 
والعولمــة وتزايــد عــبء المديونيــة. كمــــا أن هدفَـــــي العـــدل 
ــــة  والإنصــاف يواجــهان تحديــات في بلوغــهما بســبب البطال
ـــن  وانعـدام النمـو الاقتصـادي وانتشـار الفقـر بـين الإنـاث. وم
أولويـات الحكومـــة اســتهداف أفقــر فئــات اتمــع وأكثرهــا 
ميشــا، ولا ســيما النســاء والأطفــــال، لتـــأمين الاســـتقلالية 
وحرية الاختيار لهـم. وذكـرت أن جامايكـا تمـر بفـترة انتقـال 
وتبحـث عـن اسـتراتيجيات جديـدة للتغلـب علـــى التحديــات 
ــــها بـــأن تفـــي  الراهنــة. وأكــدت مــن جديــد تعــهد حكومت

ـــها بموجــب الاتفاقيــة. كمــا أكــدت  بالالتزامـات المقـررة علي
اعتزام حكومتها التصديق على البروتوكول الاختياري. 

 
التعليقات الختامية للجنة   (ب)

مقدمة 
تشيد اللجنة بحكومة جامايكا على تقاريرها الدوريـة  -٢٠٤
الثـاني والثـالث والرابـع الموحـدة، الـتي أعـــدت وفقــا للمبــادئ 
التوجيهيــة الــتي وضعتــها اللجنــــة بالنســـبة لإعـــداد التقـــارير 
الدوريــة. كمــا تشــيد بالحكومــة علــى مــا قدمتــه مـــن ردود 
تحريرية شاملة على أسئلة الفريق العامل لما قبل الدورة والتـابع 
للجنـة، وعلـى العـرض الشـفوي الـــذي قدمــه الوفــد، والــذي 
سـعى فيـه إلى بيــان الوضــع الراهــن للمــرأة في جامايكــا وإلى 

تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية. 
وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للحـوار الصريـح الـــذي  -٢٠٥

دار بين الوفد وأعضاء اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية  
نئ اللجنة حكومة جامايكا علـى تعاوـا مـع الأمـم  -٢٠٦
المتحدة والمنظمات الإقليميــة ودون الإقليميـة في وضـع خطـط 
عمـل وطنيـة ودوليـة بشـــأن المــرأة. كمــا تشــيد بثبــات إرادة 
جامايكـا السياسـية علـــى تنفيــذ برامــج تعزيــز خطــط العمــل 
الرامية إلى تحسين وضــع المـرأة وذلـك علـى الصعيديـن الوطـني 

والإقليمي. 
ـــــذ  وتشـــيد اللجنـــة بسياســـة الحكومـــة المعلنـــة لتنفي -٢٠٧
ـــا تبذلــه الحكومــة مــن جــهود لمراجعــة  الاتفاقيـة. وترحـب بم
وتعديـل قوانينـها التشـريعية وفـــاء بالالتزامــات المقــررة عليــها 

بمقتضى الاتفاقية. 
ـــــها التوقيــــع  ونـــئ اللجنـــة الحكومـــة علـــى اعتزام -٢٠٨
والتصديـــق، في أقـــرب وقـــــت ممكــــن، علــــى الــــبروتوكول 

الاختياري للاتفاقية. 
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ــــة عـــن تقديرهـــا لســـحب الحكومـــة  وتعــرب اللجن -٢٠٩
ما أبدته مـن تحفـظ علـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٩ مـن الاتفاقيـة 

لدى التصديق عليها. 
 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

ـــال  تشـير اللجنـة إلى أن المواقـف الجـامدة المتأصلـة حي -٢١٠
دور المـرأة والرجـل، فضـلا عـن اسـتمرار العنـف الموجــه ضــد 
المـرأة داخـل اتمـــع، تقــف حجــر عــثرة أمــام التنفيــذ التــام 

للاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تعرب اللجنة عن قلقـها لبـطء الإصلاحـات القانونيـة  -٢١١
في مجال تشريعات مكافحة التمييز. وتعرب اللجنـة أيضـا عـن 
ــــو أنـــه ينـــص علـــى المســـاواة بـــين  قلقــها لأن الدســتور، ول
المواطنين، فإنه لا ينص علـى أي وسـائل للانتصـاف يمكـن أن 

تلجأ إليها المرأة. 
ــرأة  وتوصـي اللجنـة بتعديـل الدسـتور بحيـث يتيـح للم -٢١٢
اللجوء إلى وسائل انتصاف دستورية. وتحض اللجنة الحكومـة 
علـى إدخـال الإصلاحـات التشـريعية اللازمـة علـى الدســـتور، 
بحيـث يتوافـر إطـار قـانوني سـليم يكفـــل اتســاق القــانون مــع 
أحكــام الاتفاقيــة. وتحــــث اللجنـــة الحكومـــة علـــى إصـــلاح 
التشريعات السارية وسـن تشـريعات جديـدة لحمايـة المسـاواة 
في الحقـــوق المتاحـــة للمـــرأة والرجـــل في اـــالات العماليــــة 

والاجتماعية والأسرية والمتعلقة بالملكية. 
وتعـرب اللجنـة عـــن القلــق مــن أن قــانون جــوازات  -٢١٣
السـفر ينـص علـى جـواز احتفـــاظ المــرأة المتزوجــة، في جــواز 
سـفرها، بلقبـها الســـابق للــزواج، إذا أصــرت علــى ذلــك أو 
ـــد اســم زوجــها وإثبــات زواجــها في  لأسـباب مهنيـة، مـع قي

جواز سفرها. 

وتلتمس اللجنة من الحكومة مواءمـة قـانون جـوازات  -٢١٤
السفر مع الفقرة (ز) من المادة ١٦ من الاتفاقية. 

وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون إجـازة الوضـع  -٢١٥
ـــازل.  المدفوعـة الأجـر لعـام ١٩٧٩ لا يغطـي العـاملات في المن
وتعــــرب عــــن القلــــــق أيضـــــا للتفـــــاوت في الأحقيـــــة وفي 
الاســتحقاقات المتاحــة للعــاملات في المنــازل بموجــب خطــــة 
التأمين الوطنية بالمقارنة بالمتاح لغيرهن من العـاملات بموجـب 

قانون إجازة الوضع المدفوعة الأجر. 
ـــانون  وتلتمـس اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تنقـح ق -٢١٦
إجـازة الوضـــع بحيــث يكفــل حصــول جميــع الأمــهات علــى 
إجـازة مدفوعـة الأجـر، وفقـا للمعايـير الدوليـة. ويـب أيضـــا 
ـــة  بالدولــة الطــرف اســتعراض قــانون إجــازة الوضــع المدفوع
الأجـر وخطـة التـأمين الوطنيـة بغيـة إزالــة أي وجــه للتفـــاوت 
بـين أحقيـة العـــاملات في المنــازل وغــيرهن مــن العــاملات في 

الحصول على استحقاقات  
وتعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء اســــتمرار المواقـــف  -٢١٧
ـــال دور المــرأة والرجــل في الأســرة  والسـلوكيات الجـامدة حي

وفي اتمع. 
ـــة الحكومــة علــى شــن حمــلات توعيــة  وتحـض اللجن -٢١٨

لتغيير المواقف الجامدة والتمييزية حيال دور المرأة والفتاة. 
وتعرب اللجنة عن القلـق لأن الحكومـة ينقصـها فـهم  -٢١٩
واضـــح للمجموعـــة الكاملـــة مـــن التدابـــير الخاصـــة المؤقتـــة 

المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية. 
واللجنة تحض الحكومة على تنفيذ مجموعة كاملة مـن  -٢٢٠
التدابـير الخاصـة المؤقتـة الراميـة إلى زيـادة نسـبة تمثيـل المـــرأة في 
جميــع مســتويات صنــع القــرار وكذلــك في القطــاعين العــــام 
والخـاص. وتوصـي بـــأن تقــوم الحكومــة بتوعيــة الشــركاء في 

اتمع بأهمية هذه التدابير. 
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وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن النظـام الحـــالي لرصــد  -٢٢١
ـــال، ولأن  التأثـير الجنسـاني عـن طريـق مراكـز التنسـيق غـير فع

الهيكل اللازم في هذا الصدد غير موجود. 
وتحـض اللجنـة الحكومـــة علــى تطبيــق تدابــير تعميــم  -٢٢٢
ــــوزارات والمؤسســـات  مراعــاة المنظــور الجنســاني في كافــة ال
والمصــالح الحكوميــة، مــع التــأكيد علــى أن المســؤولية يجـــب 
ألا تكون وقفا على مكتب شؤون المرأة. وتوصي اللجنة بـأن 
يتولى مكتب شؤون المرأة مهمة رصـد تعميـم مراعـاة المنظـور 
ـــا تلتمــس اللجنــة  الجنسـاني في جميـع الأنشـطة الحكوميـة. كم
موافاا، في التقرير المقبل، بمعلومات إضافية في هذا الصدد. 

وتعرب اللجنــة عـن قلقـها إزاء ارتفـاع معـدل الحمـل  -٢٢٣
بين المراهقات. 

وتدعـو اللجنـة الدولـة الطـــرف إلى تحســين سياســاا  -٢٢٤
وبرامجها الخاصة بتنظيم الأسـرة والصحـة الإنجابيـة، ولا سـيما 
من حيث توافر وسائل منع الحمـل الحديثـة وإمكانيـة حصـول 
المرأة والرجل عليها بأسعار مناسبة. وتشجع اللجنـة الحكومـة 
علـى اسـتهداف المـرأة والرجـل، ولا ســـيما الشــباب، بــبرامج 

تثقيفية عن الحقوق الإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول. 
واللجنـة قلقـة مـن اسـتمرار العنـف الموجـه ضـد المــرأة  -٢٢٥
والعنــف المنـــزلي، ولا ســيما الاغتصــــاب في إطـــار الـــزواج. 
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا مـن ارتفـاع معـدلات حـدوث 
ــــارم والاغتصـــاب، وانعـــدام وجـــود اســـتراتيجية  ســفاح المح
حكوميـة شـاملة لتحديـد مشـكلة العنـف القـائم علـــى أســاس 

نوع الجنس والقضاء عليها. 
وتحض اللجنة الحكومة على منح أولويـة عليـا لتدابـير  -٢٢٦
مكافحة العنف الموجه ضد المرأة في الأسرة وفي اتمع، وفقـا 
للتوصيـة العامـة ١٩ للجنـة وإعـلان القضـاء علـى العنـف ضــد 
المرأة. وتوصي اللجنة بتوعية الجماهير بمشـكلة العنـف الموجـه 
ضد المرأة، كما تحث الحكومة علـى تعزيـز أنشـطتها وبرامجـها 

للتصدي للعنف الجنسي، والجرائـم الجنسـية، وسـفاح المحـارم، 
والدعارة، خاصة الدعـارة المرتبطـة بالسـياحة. وتحـض اللجنـة 
الحكومة على التصديق علـى اتفاقيـة منظمـة الـدول الأمريكيـة 
لمنـع العنـف الموجـه ضـد المـرأة والمعاقبـة عليـه والقضـــاء عليــه، 

وذلك تعزيزا لبرامج الحكومة في هذا اال. 
وتعرب اللجنة عن القلق لارتفاع نسبة انتشـار الفقـر  -٢٢٧
بـين الإنـاث علـى اختـلاف فئـان، ولا ســـيما أولئــك الــلاتي 
يــعــلْــن أسرا. واللجنة تعـي أن تلـك الأسـر قـد تـأثرت سـلبيا 

من جراء برامج التكيف الهيكلي وتغير الأوضاع في العالم. 
ـــها بمعلومــات  وتلتمـس اللجنـة مـن الحكومـة أن توافي -٢٢٨
إضافية عــن الـبرامج والمشـاريع المنفـذة لمكافحـة الفقـر والتأثـير 
الســلبي لــبرامج التكيــف الهيكلــــي علـــى المـــرأة، وأن تكفـــل 
استمرار السياسات الحكومية الراميـة إلى القضـاء علـى الفقـر، 

وألا تتمادى في ميش المرأة. 
وتعرب اللجنة عـن قلقـها إزاء أوضـاع عمـل الإنـاث  -٢٢٩

في المناطق الحرة. 
وتحـض اللجنـة الحكومـة علـى سـن تشـريعات لحمايــة  -٢٣٠

حقوق العاملين في المناطق الحرة. 
وتحث اللجنة الحكومة أيضـا علـى التوقيـع والتصديـق  -٢٣١
علــى الــبروتوكول الاختيـــاري للاتفاقيـــة. كمـــا أـــا تحـــث 
ـــل المدخــل علــى  الحكومـة علـى أن تـودع صـك قبولهـا للتعدي
الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقيـة والمتعلـق بموعـد اجتمـاع 

اللجنة. 
وتلتمـس اللجنـة مـــن الحكومــة أن تقــدم في تقريرهــا  -٢٣٢
المقبـل بيانـات وإحصـاءات ومعلومـات أكـــثر تفصيــلا بشــأن 
جميع الجوانب المتصلة بالمرأة في جامايكا وأن تـرد في تقريرهـا 
الدوري المقبل، المقدم بموجـب المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة، علـى 

ما أبدي في هذه التعليقات الختامية من دواع للقلق. 
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وتلتمـس اللجنـة التعريـف في جامايكـــا، علــى نطــاق  -٢٣٣
واسـع، ـذه التعليقـات الختاميـة، ـدف توعيـة شـــعب ذلــك 
البلد، خاصة مديري الهيئات الحكوميـة والساسـة، بـالخطوات 
المتخـذة لكفالـة المسـاواة بـين المـرأة والرجـل في نـــص القــانون 
ـــتقبل في هــذا  وفي الواقـع، وبـالخطوات الـلازم اتخاذهـا في المس
الصـدد. كمـا تلتمـس مـن الحكومـــة مواصلــة التعريــف علــى 
نطاق واسع، خاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقـوق 
ـــة وبروتوكولهــا الاختيــاري، وبالتوصيــات  الإنسـان، بالاتفاقي
العامة للجنة، وإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين، ونتـائج الـدورة 
ـــــة  الاســــتثنائية الثالثــــة والعشــــرين للجمعيــــة العامــــة المعنون
�المرأة عام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة والسـلام 

في القرن الحادي والعشرين�. 
 

التقريران الدوريان الثالث والرابع، الموحدان  - ٣ 
منغوليـا 

نظرت اللجنة في التقريريـن الدوريـين الثـالث والرابـع  -٢٣٤
الموحديــــن لمنغوليــــا (CEDAW/C/MNG/3-4) في جلســـــتيها 
٥٠٤ و ٥٠٥ المعقودتـين في ٢٩ كـانون الثـاني/ينــاير ٢٠٠١ 

(انظر CEDAW/C/SR.504 و 505). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
في سياق عرض التقـارير أفـادت ممثلـة منغوليـا اللجنـة  -٢٣٥
بأن بلدها كـان مـن أوائـل البلـدان الـتي صدقـت علـى اتفاقيـة 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة في عـام ١٩٨١. 
وأخبرت اللجنة أيضا بأن البرلمان المنغولي أقـر في عـام ١٩٩٨ 
التعديــل الــــذي أدخـــل علـــى الفقـــرة ١ في المـــادة ٢٠ مـــن 
الاتفاقية، وأن منغوليا وقَّـعت الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق 
بالاتفاقيـة في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، فيمـا يعكـف البرلمــان في 

الوقت الراهن على اتخاذ إجراءات التصديق عليه. 
وأوضحـــت ممثلـــة منغوليـــا أن بلدهـــا اجتـــــاز عــــبر  -٢٣٦
السـنوات العشـر الماضيـة المنقضيـة منـذ تقـــديم تقريــره الثــاني، 

تغييرات جذرية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة. 
فقد أصبح لمنغوليا حكومة برلمانية ونظاما قائما على التعدديـة 
الحزبية. كما انضمت منغوليا إلى ٣٠ مـن المعـاهدات الدوليـة 
لحقـوق الإنسـان وأقـرت السياسـات ذات الصلـة ـا، وســنت 

أو عدلت تشريعاا وفقا لالتزاماا التعاهدية. 
وقالت ممثلة منغوليا للجنة إن الدستور المنغـولي يحظـر  -٢٣٧
التمييز على أساس نوع الجنـس. كمـا يكفـل الدسـتور وغـيره 
مــن التشــريعات الأخــرى حقــوق المــرأة في التعليــم والعمـــل 

والمشاركة السياسية ويحميها. 
وفي سياق الإفادة عن الإجراءات التي اتخذا منغوليـا  -٢٣٨
ـــة بأنــه جــرى تعديــل  بموجـب الاتفاقيـة، أفـادت الممثلـة اللجن
تشريعات، وسن تشريعات جديدة، من أجل إدمـاج المفـاهيم 
الأساسية للاتفاقية في الإطار التشـريعي والسياسـات والـبرامج 
الحكوميـة في منغوليـا. وجـرى تنفيـذ برامـج وطنيـة مـــن أجــل 
التصـدي للاحتياجـات الخاصـة للمـرأة الريفيـة، واتخـذت عــدة 
مبادرات لتطبيق التكنولوجيا المتقدمة ويئـة المزيـد مـن فـرص 

العمل. 
وألقت الممثلة الضـوء علـى قـانون الصحـة الـذي بـدأ  -٢٣٩
سـريانه في عـام ١٩٩٨، وقـانون العمـل الجديـد الـذي تضمــن 
أحكامـا محـددة تحظـر التميـيز في مكـــان العمــل. وبــدأ العمــل 
بقـانون الأسـرة في عـام ١٩٩٩ الـــذي يكفــل للمــرأة حقوقــا 
متكافئـة في مجـــال الإرث واســتخدام الأرض وملكيــة قطعــان 
الماشية والممتلكات الأخرى. وقالت الممثلة إن مجلس الشـعب 
الأعلى (البرلمان) اعتمد مؤخرا القانون المتعلق باللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان وإن الحكومة قـامت، بالتعـاون مـع المنظمـات 
الدوليـة، ببــدء عمليـة للنقـاش علـى مسـتوى الأمـــة مــن أجــل 

وضع برنامج وطني لحقوق الإنسان. 
وأطلعت الممثلة اللجنة على بعض المنجزات المتحققـة  -٢٤٠
في تنفيـذ الاتفاقيـة في منغوليـا. وقـالت إن ذلـك تضمـــن يئــة 
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بيئة قانونية مناسبة، وزيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية، 
ووضـع وتنفيـذ سياسـات جنسـانية، وارتفـاع مســـتوى تعليــم 
المــرأة. ثم أشــارت إلى العقبــات الــتي وقفــت بوجــــه التنفيـــذ 
الكامل للاتفاقية وإا تتضمن عدم وجود آليـة وطنيـة محـددة، 
وارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس، وانخفاض نسـبة 
مشاركة المرأة في صنـع القـرار السياسـي، والتباينـات الحاصلـة 
بين مختلف المناطق الجغرافية والطوائـف الاجتماعيـة، وارتفـاع 
معـدلات العنـف العـائلي ضـد المـرأة، وقلـة الوعـي القــانوني في 

أوساط النساء. 
واختتمــــــت الممثلــــــة ملاحظاــــــــا بالإشـــــــارة إلى  -٢٤١
الاسـتراتيجيات الـــتي تبغــي الحكومــة اتباعــها في مجــال تنفيــذ 
الاتفاقية في المستقبل. وقالت إن ذلك يتضمن تحسين مستوى 
الآليــة الوطنيــة للتنســيق والتكــامل، وإنشــاء قــــاعدة بيانـــات 
متكاملـة، وكفالـة وجـــود تحليــل متواصــل للقوانــين الراهنــة، 
واســتعراض شــامل للقطــاع الريفــي، وتعزيــــز التعـــاون بـــين 
المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية مـن أجـل زيـادة 

التوعية القانونية لدى المرأة. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمــة 

تعــرب اللجنــة عــن رضائــها عــن تقــــديم التقريريـــن  -٢٤٢
الدوريين الثالث والرابع الموحديـن لمنغوليـا وعـن الـردود علـى 
الأسـئلة الـتي أثارهـا الفريـق العـامل لمــا قبـل الـدورة. وترحــب 
بالبيـان الـذي تضمـن اسـتكمالا شـفويا للمعلومـات، وخاصــة 
الاستراتيجيات المختلفة المتوخـاة مـن أجـل تنفيـذ الاتفاقيـة في 

المستقبل. 
 

الجوانب الإيجابية 
تثـني اللجنـة علـى الحكومـــة لقيامــها بــالتصديق علــى  -٢٤٣
تعديل الفقرة ١ في المادة ٢٠ من الاتفاقيـة واتخاذهـا خطـوات 

في سبيل التصديق على البروتوكول الاختياري. 

وتلاحــظ اللجنــة أنــه تم إجــراء بعــض الإصلاحـــات  -٢٤٤
التشريعية، مثل الأحكـام الـتي تحظـر التميـيز في مكـان العمـل، 
والأحكــام الــتي تتيــح للمــــرأة حقوقـــا متســـاوية في المـــيراث 
واسـتخدام الأراضـي وملكيـة الماشـية وغيرهـا مـن الممتلكــات. 
وتلاحـظ أيضـا اعـتراف الحكومـة بالمنظمـــات غــير الحكوميــة 

النسائية. 
وتثني اللجنة على التقدم المحرز في إتاحة فرصة التعليم  -٢٤٥
أمام المرأة وتحقيق مستويات مرتفعة من مشـاركتها في مرحلـة 

التعليم العالي. 
وترحب اللجنة بالجهود المبذولـة لإجـراء تحليـل لحالـة  -٢٤٦
ــالمرأة  المـرأة في منغوليـا ووضـع برنـامج عمـل وطـني للنـهوض ب

بدعم تقني من الوكالات الدولية. 
 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

تلاحـــظ اللجنـــة أن اســـتمرار وجـــود الســــلوكيات  -٢٤٧
القائمة على القوالب النمطية والمواقـف السـلطوية فيمـا يتعلـق 
بدور المرأة في الأسرة واتمع يعيق تمتع المرأة بحقوق الإنســان 

ويحرمها فرصة المشاركة في التنمية الوطنية مشاركة كاملة. 
ـــار الســلبية المترتبــة علــى التحــول  وتعتـبر اللجنـة الآث -٢٤٨
الجاري حاليا في البلد إلى اقتصاد السوق بمثابة عوائـق رئيسـية 

تعترض طريق التنفيذ الكامل للاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تلاحــظ اللجنــة بقلــق بــالغ تدهــور حالــــة المـــرأة في  -٢٤٩
منغوليــا في فــترة التحــول الاقتصــادي الــذي تجتــازه البــــلاد. 
وتعرب اللجنة عن القلـق بوجـه خـاص إزاء إخفـاق الحكومـة 
في منــع تــآكل حقــوق المــرأة في تحقيــق التقــــدم الاقتصـــادي 
والصحي والتعليمي والمشاركة السياسية والأمن الشخصي. 
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ـــة وتعزيــز حقــوق  وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى حماي -٢٥٠
ـــن المــوارد الإنمائيــة والتقنيــة المتاحــة لهــا،  المـرأة والاسـتفادة م
والاسـتفادة مـن المـوارد البشـرية لمنغوليـا بمـــا في ذلــك اتمــع 
المـدني والجماعـات النســـوية مــن أجــل تصحيــح مســار هــذا 

الاتجاه. 
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار الفقـر علـى نحـو  -٢٥١
واسع في أوساط النساء نتيجة للخصخصة والعوامــل الأخـرى 

المتصلة بالتحول إلى اقتصاد السوق. 
وتدعو اللجنة الحكومة إلى جمع البيانـات والمعلومـات  -٢٥٢
ـــرأة الــتي تعــاني مــن الفقــر، وتوزيعــها حســب الســن  عـن الم
والمنطقـــة الحضريـــة والمنطقــــة الريفيــــة؛ ووضــــع سياســــات 
وخدمات دعم محددة الهدف؛ وبذل جهود لمنـع انحـدار مزيـد 
ـــام خاصــة بمعالجــة  مـن النسـوة إلى مـا دون خـط الفقـر؛ والقي

وضع الأسر المعيشية التي تعولها امرأة. 
ـــن  وتعـرب اللجنـة عـن القلـق مـن أنـه، علـى الرغـم م -٢٥٣
ـــى المســاواة بــين جميــع المواطنــين أمــام  النـص في الدسـتور عل
القانون، إلا أنه لم يتضمن التعريف المتعلق بالتمييز الـذي يـرد 
في المادة ١ من الاتفاقية والذي يحظر ممارسة التميـيز بشكلَـــيه 
المباشر وغير المباشر. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء عـدم 
وجـود سـبل انتصـاف متاحــة للمــرأة لجــبر الانتــهاكات الــتي 

تتعرض لها حقوقها. 
وتحث اللجنة الحكومة على إجراء إصلاحات قانونيـة  -٢٥٤
بما يكفل التعبير التام في دستور منغوليا وتشـريعاا عـن المعـنى 

الوارد في المادة ١ من الاتفاقية وإنفاذ الحقوق الدستورية. 
ـــة أنــه تم ســن مجموعــة مــن القوانــين  وتلاحـظ اللجن -٢٥٥
لكنها لم تـحلّل من حيث أثرها التميـيزي المحتمـل ضـد المـرأة. 
ـــن أن القوانــين لا تنفَّـــذ بفعاليــة  وتعـرب اللجنـة عـن القلـق م

لحماية حقوق المرأة. 

ـــــة الحكومــــة إلى القيــــام باســــتعراض  وتدعـــو اللجن -٢٥٦
وإصلاح القوانين التي تميـز على أساس نـوع الجنـس بالتشـاور 
مع اموعات المهنيــة والنسـوية. وتحـث الحكومـة علـى تعزيـز 
ـــة عــن طريــق  إنفـاذ القـانون وإتاحـة وسـائل الانتصـاف الفعال
المحـاكم. وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة أيضـــا أن تضــع برامــج 
للتثقيـف القـانوني في اتمـع المحلـي وبرامـــج لإرهــاف الوعــي 
بـالفوارق بـــين الجنســين يفيــد منــها القضــاة وموظفــو إنفــاذ 

القانون. 
وتلاحظ اللجنة بقلق أن منغوليا لم تضـع بعـد برامـج  -٢٥٧
التوعية بالفوارق بـين الجنسـين وبرامـج التثقيـف القـانوني مـن 

أجل الفئة السكانية العريضة من الشباب الموجودة فيها. 
وتدعــو اللجنــة الحكومــة إلى توســيع نطــاق برامــــج  -٢٥٨
التعليم عن بــعــد للشباب بحيث تشمل برامـج تثقيفيـة متصلـة 
ـــس بأســرع مــا يمكــن. وتــرى اللجنــة أن الفئــات  بنـوع الجن
الســكانية الشــــابة يمكـــن أن تكـــون مـــوردا هامـــا في تغيـــير 
الســلوكيات القائمــة علــى المواقــف النمطيـــة والســـلطوية في 

اتمع. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لعـدم انعكـاس المســـتويات  -٢٥٩
العاليــة لإنجــازات المــــرأة في مجـــال التعليـــم في مشـــاركتها في 
الأجهزة التشريعية الوطنية والمحلية، وفي مراكز صنع القـرار في 

الجهاز الإداري. 
وتحـث اللجنـــة الحكومــة علــى تنفيــذ تدابــير خاصــة  -٢٦٠
مؤقتة، تتطابق مع الاتفاقية، وبرامج للتوعيـة العامـة والتثقيـف 
في مجـال حقـوق الإنسـان بمـا يوفـر بيئـة مواتيـة لمشـاركة المــرأة 

على نحو أكبر في الحياة العامة. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق الشـديد إزاء عـدم معالجـــة  -٢٦١
ظـاهرة العنـف المرتكـب ضـد المـرأة معالجـة كافيـة في القوانــين 
والسياسـات والـبرامج. ويسـاورها القلـق بصـورة خاصـــة إزاء 
التأخير الكبير في تنفيذ التشريع المقترح بشأن العنف العائلي. 
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وتحـث اللجنـــة الحكومــة علــى تنفيــذ قــانون العنــف  -٢٦٢
العائلي المقترح، ومن بينـه حكـم متعلـق بالاغتصـاب في إطـار 
الـزواج، وتعزيـــز إنفــاذ القــانون واتخــاذ مجموعــة شــاملة مــن 
المبــادرات الهادفــة إلى معالجــة العنــف ضـــــد المـــرأة في ضـــوء 
التوصيـة العامـة ١٩ للجنـة وإعـلان القضـاء علـى العنـف ضــد 

المرأة. 
وتلاحظ اللجنة أن عددا من المؤسسـات والوكـالات  -٢٦٣
تعـالج المسـائل الجنسـانية علـى نحـو مؤقـت، ولا تقـوم بتنســـيق 
عملها. وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحكومـة، مـع تسـليمها 
بضعـف الآليـة الوطنيـة، لم تـتــــح معلومــات بشــأن المبــادرات 

الجديدة الهادفة إلى معالجة هذه المشكلة. 
وتحث اللجنــة الحكومـة علـى إنشـاء آليـة وطنيـة قويـة  -٢٦٤
ـــهاج عمــل بيجــين في  وفعالـة حـتى يمكـن إدراج الاتفاقيـة ومن
خطـط التنميـة. وتعتـبر اللجنـة أن تعميـم مراعـاة الفـوارق بــين 
الجنسين يجب أن ينسق ويرصد بشكل فعال. وتوصي اللجنـة 
ـــوق  كذلــك بــإدراج الشــواغل الجنســانية في عمــل لجنــة حق

الإنسان وبتعيين بعض النساء كأعضاء في هذه الهيئة. 
ـــة عــن قلقــها إزاء الخطــوات المحــدودة  وتعـرب اللجن -٢٦٥

المتخذة لمحاربة البغاء والاتجار بالنساء. 
وتحث اللجنة الحكومـة علـى اتخـاذ خطـوات لمحاكمـة  -٢٦٦
الأشـخاص المشـتركين في تنظيـم البغـاء واعتمـاد تدابـــير فعالــة 

لمحاربة الاتجار بالنساء. 
وتعـرب اللجنـة عـــن بــالغ القلــق إزاء الآثــار الســلبية  -٢٦٧
للخصخصـة علـى حصـول المـرأة بشـكل كـافٍ علـــى الرعايــة 

الصحية والتعليم. 
وتدعو اللجنة الحكومة إلى ضمان عـدم تقليـص هـذه  -٢٦٨
الخدمـات، وألا تعـــاني مجــالات الصحــة والتعليــم علــى وجــه 

الخصوص من جراء الخصخصة. 

وتعـرب اللجنـة عـــن قلــق شــديد لأن منغوليــا تضــع  -٢٦٩
مسؤولية الأسرة ورعاية أطفالها على كاهل المـرأة دون غيرهـا 
خاصــة وأن السياســة الســكانية لمنغوليــا تشــجع المــرأة علـــى 
تكويـن أسـرة كبـيرة العـدد. وتلاحـظ أن هـذا الوضـع يشــجع 

على ميشها في الاقتصاد ويزيد من حدة الفقر. 
وتحث اللجنة الحكومة على وضـع قوانـين وسياسـات  -٢٧٠
وبرامج تعليمية تدعم وتعزز فكرة المسؤولية الأبوية المشـتركة 

وتمنع التمييز ضد المرأة بسبب مسؤوليتها الأسرية. 
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع مستوى البطالـة  -٢٧١

بين النساء. 
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إنشـاء قـــاعدة تشــريعية  -٢٧٢
ـــل وفــرص  تكفـل للمـرأة المسـاواة في الوصـول إلى سـوق العم
العمل، وتمنع التمييز المباشر وغير المباشر في التوظيف. ويب 
اللجنة بالحكومة تنفيذ سياسات تعالج البطالة تستهدف تقليل 

معدل البطالة بين النساء. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها فيمـا يتعلـق بصحـــة المــرأة  -٢٧٣
على امتداد حياا. كما تعـرب عـن القلـق إزاء التأثـير السـلبي 
للصعوبات الاقتصادية على الصحة الإنجابيـة والعقليـة للمـرأة، 
وتلاحـظ اللجنـة بقلـق علـى وجـه الخصـوص المشـــكلة الحــادة 
المتعلقـة بوفيـات الأمـهات الـتي ترجـع مـن جهـــة إلى عمليــات 
الإجـهاض الـتي تجــرى في ظـروف غـير مأمونـــة وعــدم توافــر 

خدمات تنظيم الأسرة. 
وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى توفــير القــدر الكـــافي  -٢٧٤
المـأمون مـن الخدمـات الصحيـة البدنيـة والعقليـــة للمــرأة علــى 
ـــى  امتـداد حياـا وبأسـعار معقولـة. وتحـث أيضـا الحكومـة عل
زيـادة وصـول المـرأة والرجـل وخاصـــة في المنــاطق الريفيــة إلى 
ـــية  وسـائل منـع الحمـل بتكلفـة ميسـورة، وتوفـير التربيـة الجنس

للبنات والبنين. 
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وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن كثـيرا مـن المعلومـــات  -٢٧٥
المقدمة في الردود الشفوية والخطية ليس لها صلـة بوضـع المـرأة 

الحالي في منغوليا. 
وتطلـب اللجنـة أن تقـوم الحكومـة بتقـــديم معلومــات  -٢٧٦
متصلة بوضع المرأة في تقريرها المقبل وكذلـك معلومـات عـن 

الشواغل الأخرى المثارة في هذه التعليقات الختامية. 
وتحـــث اللجنـــــة الحكومــــة علــــى التصديــــق علــــى  -٢٧٧

البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. 
ــــــة إلى الحكومـــــة أن تنشـــــر هـــــذه  وتطلــــب اللجن -٢٧٨
ـــن أجــل  الملاحظـات الختاميـة في منغوليـا علـى نطـاق واسـع م
توعيـــة النـــاس، وخاصـــة المـــدراء الحكوميـــين والسياســــيين، 
بــالخطوات الــتي اتخــذت لكفالــة المســاواة الفعليــة والقانونيــة 
للمــرأة، وبــالخطوات الأخــرى الــتي يتعــين اتخاذهــــا في هـــذا 
المضمــار. وتطلــب إلى الحكومــة أن تواصــل نشــــر الاتفاقيـــة 
وبروتوكولهــا الاختيــاري علــــى أوســـع نطـــاق، وخاصـــة في 
أوســاط المنظمــــات النســـوية ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان، 
ـــر التوصيــات العامــة للجنــة،  كمـا تطلـب إليـها أيضـا أن تنش
ـــهاج عمــل بيجــين، ونتــائج الــدورة الاســتثنائية  وإعـلان ومن
الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: 
المسـاواة بـين الجنسـين، والتنميـة، والسـلام في القـــرن الحــادي 

والعشرين�. 
 

التقريران الدوريان الثالث والرابع  - ٤ 
فنلندا 

نظرت اللجنة في التقريريـن الدوريـين الثـالث والرابـع  -٢٧٩
 CEDAW/C/ و CEDAW/C/FIN/3) المقدمـــين مـــن فنلنـــدا
ــــــين يـــــوم ٢٢  FIN/4) في جلســــتيها ٤٩٤ و ٤٩٥ المعقودت

 CEDAW/C/SR.494 ـــــاني/ينــــاير ٢٠٠١ (انظــــر كـــانون الث
و 495). 

 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
ــــع،  لــدى عــرض التقريريــن الدوريــين الثــالث والراب -٢٨٠
أعربـت ممثلـة فنلنـدا عـن تقديرهـا للمنظمـــات غــير الحكوميــة 
الفنلنديـة لإسـهامها في إعـــداد التقريريــن، كمــا أعربــت عــن 
التزام حكومتها الدخول في حوار مفتوح مع هذه المنظمـات. 
وأبلغت الممثلة اللجنة بـأن فنلنـدا الحديثـة تمثـل نموذجـا حديثـا 
وقائما على المساواة بين الجنسين وشـددت علـى الأثـر الكبـير 
المترتب على الاتفاقيـة في وضـع التشـريعات والتدابـير الوطنيـة 
الرامية إلى تعزيز وضع المرأة. ففنلندا ملتزمـة بتعزيـز الاتفاقيـة، 
ولـذا فقـد وقعـت الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة يـوم فُتـــح 
بــاب التوقيــع عليــــه في ١٠ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ 

وصادقت عليه في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
ــــد في  وأشــارت الممثلــة إلى أن فنلنــدا كــانت أول بل -٢٨١
العالم يعطي المرأة حقوقها السياسـية كاملـة، فقـد كـانت أول 
بلـد يعطـي، بصـورة متزامنـة، لجميـع النسـاء حقـي التصويـــت 
ـــــع  والترشـــيح للانتخابـــات. فـــالمرأة ممثلـــة حاليـــا علـــى جمي
ـــاة السياســية وهــي تشــكل ٣٧ في المائــة مــن  مسـتويات الحي
ـــة مــن المحــامين، كمــا انتخبــت  أعضـاء البرلمـان و ٣٤ في المائ
امـرأة للمـرة الأولى لمنصـب الرئيـس. وبفضـل حكـم تشـــريعي 
ينص على ألا تقل نسبة كل مـن الرجـال والنسـاء في الهيئـات 
الحكوميـة والبلديـة عــن ٤٠ في المائــة، زادت مشــاركة المــرأة 
زيادة كبيرة في الهيئات التي تشغل مناصبها عن طريق التعيين، 

وخاصة في المستوى المحلي. 
ــــتقلال الاقتصـــادي  وأبلغــت الممثلــة اللجنــة أن الاس -٢٨٢
للمـرأة يشـكل أحـــد أركــان فكــرة بلــدان الشــمال الأوروبي 
لتحقيـق المسـاواة وأن مشـاركة المـرأة في ســـوق العمــل تكــاد 
توازي بارتفاعها مشاركة الرجل، فالمرأة تتلقى التعليـم العـالي 
وتجد عموما فرصا للعمل. حتى أن المرأة تحتل أغلبية المنـاصب 
الرفيعــة المســتوى في بعــض المــــهن كـــالإعلام والتكنولوجيـــا 
الإحيائية علاوة على وجود عـدد ضخـم مـن أسـاتذة الجامعـة 
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مـن النسـاء. غـير أن الفصـل بـين الجنسـين اســـتمر في مجــالات 
العمل الأخرى التي تتصف بالتوازن في المشاركة بـين الرجـال 
والنسـاء وإن كـانت لا تضـم إلا ١٦ في المائـة مـن حجـم قــوة 
العمل. كما أن النساء اللاتي يشغلن منـاصب رفيعـة المسـتوى 
في القطــاع العــام هــــن قلـــة. وقـــد بـــدأت فنلنـــدا مشـــروعا 
ــــين  اســتراتيجيا واســع النطــاق يــهدف إلى معالجــة الفصــل ب

الجنسين في العمل. 
وأبلغــت الممثلــة اللجنــة أن إزالــة عــــدم المســـاواة في  -٢٨٣
ــم  الأجـور تشـكل أحـد التحديـات الـتي تواجـه الحكومـة. فرغ
ــة  وجــــود شـروط مسـبقة لتحقيـق المسـاواة في الحيـــاة الوظيفي
إلا أن أجـور المـرأة مـا زالـت تـتراوح بـين ٨١ و ٨٥ في المائــة 
مــن أجــور الرجــال. وهــذه الهــوة في الرواتــب ناجمــــة عمـــا 
يشـاهده سـوق العمــل مــن فصــل في الوظــائف علــى أســاس 
الجنس، وعن كـبر كـم العمـل الإضـافي المدفـوع الأجـر الـذي 
يؤديــه الرجــل، وعــن حصــول المــرأة علــى قــدر أكــــبر مـــن 
ــــل تـــؤدي إلى  الإجــازات غــير المدفوعــة، وهــذه كلــها عوام
انخفـاض الأقدميـــة في العمــل. بيــد أن الممثلــة أشــارت إلى أن 
الفــوارق في الأجــور بــين الجنســين انحســرت في التســــعينات 
وذلـك نتيجـة وضـع وتنفيـذ أنظمـــة تقييــم العمــل الــتي تحــدد 

الرواتب بطريقة موضوعية تراعي المسائل الجنسانية. 
وتلاحــظ الممثلــة أن الانكمــــاش الاقتصـــادي الـــذي  -٢٨٤
حـدث في أوائـل التسـعينات قـد أكـــد الأهميــة الحيويــة لنظــام 
ـــان  الرعايــة في بلــدان الشــمال الأوروبي لأنــه وفــر شــبكة أم
وكفـل الحمايـــة الأساســية والخدمــات الأساســية للمواطنــين. 
وحفظ نظام الضمـان الاجتمـاعي الكـافي والشـامل التماسـك 

الداخلي للمجتمع أثناء وضع العمالة الصعب. 
وانتقلــت الممثلــة إلى موضــــوع العنـــف ضـــد المـــرأة  -٢٨٥
فوصفته بأنه مشكلة خطيرة جدا فيما يتصل بحقوق الإنسـان، 
ــــى  ولفتــت الانتبــاه إلى الخطــوات الــتي قــامت ــا فنلنــدا عل

الصعيدين الوطني والدولي لمعالجة هذه المسـألة. فعمـلا بمنـهاج 
عمل بيجين، تصدت فنلندا للعنف ضد المرأة مـن خـلال بـدء 
مشــروع منــع العنــف ضــد المــرأة، وحملــة �عــدم التســــاهل 
إطلاقــا� عــبر وســائط الإعــلام المتعــددة، وإجــراء دراســـات 
مختلفـة شملـت إجـراء مسـح واسـع لضحايـا العنـف مـن النســاء 
ودراسة عن التكاليف المترتبة على العنف ضد المـرأة في فنلنـدا 
ودراسة استقصائية عن العنف المرتكـب بحـق المـرأة المـهاجرة. 
كمـا بـدأ العمـــل بــالعديد مــن التدابــير التشــريعية الراميــة إلى 
التصدي للعنف ضد المرأة، منها سن قانون التدابـير التحفظيـة 
الذي بدأ سريانه في ١٩٩٩، وقانون الإجراءات الجنائية لعـام 
١٩٩٧ الـذي يمنـح ضحيـة جرائـم الاعتـداء الجنسـي والعنـــف 
ـــانوني  المـترلي الحـق في الحصـول مجانـا علـى خدمـات مسـاعد ق
أو شــخص يقــدم للضحيــة الدعــم خــلال التحقيــق الســــابق 
للمحاكمة وأثناء فترة المحاكمة. واقـترح توسـيع نطـاق قـانون 
ـــرة  التدابـير التحفظيـة بحيـث يمكـن بموجبـه إخـراج عضـو الأس
الذي يمارس العنف ضد أفرادها من مـترل الأسـرة. واتخـذت 
أيضـا خطـوات للتصـدي للاتجـار بالنســـاء والبغــاء. وقــد بــدأ 
ـــية مــن  مشـروع لمنـع البغـاء كمـا بـات شـراء الخدمـات الجنس
الأشـخاص دون الــ ١٨ سـنة مـن العمـر يشـكل جريمـة. وقـــد 
أدخل تعديل على قانون العقوبات يسمح بمحاكمـة المواطنـين 
الفنلنديين لارتكاب جرائم جنسية في الخارج. ووقعت فنلنـدا 
في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ بروتوكــول ردع الاتجــــار 
بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومنعه والمعاقبة عليـه(٦). 
ومن الأمثلة الملفتة للاهتمام لهـذا التغيـير الإيجـابي في المنـاخ أن 
صحيفـة مـن أقـدم وأكـبر الصحـف المسـائية في فنلنــدا قــررت 
عدم نشر إعلانات عن الخطوط الهاتفية المخصصة للمكالمـات 

الجنسية. 
ــــتزايد  وأبلغــت الممثلــة اللجنــة أن عــدد المــهاجرين ي -٢٨٦
بسـرعة وأن قـانون إدمـاج المـهاجرين الـذي دخـل حـيز النفـاذ 
عــام ١٩٩٩ قــد حقــق الانســجام في التدابــير الــتي تتخذهــــا 
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السلطات وعزز التعـاون فيمـا بينـها علـى جميـع الصعـد بمـا في 
ذلـك الصعيـد المحلـي. ويـــهدف القــانون إلى تحســين وتســريع 

إدماج المهاجرين وإيجاد العمل لهم. 
وشـددت الممثلـة علـى أن تحقيـق المسـاواة بـين الرجـل  -٢٨٧
والمـرأة يتطلـب مـن الرجـل المشـاركة في تعزيـز هـذه المســاواة. 
ـــدا تعمــل علــى توفــير فــرص أكــثر  وأكـدت أن حكومـة فنلن
للأبوين لاقتسام إجازة الأبوين. وأشـارت في هـذا الصـدد إلى 
أن رئيــس وزراء فنلنــدا حصــل علــــى إجـــازة الأبويـــن عـــام 

 .٢٠٠٠
وركزت ممثلة فنلندا في ختام كلمتها علـى أن تعميـم  -٢٨٨
المنظور الجنساني في جميع السياسات والـبرامج، وهـو الفلسـفة 
الـتي يقـوم عليـها منـهاج عمـل بيجـــين، أمــر حيــوي لتحقيــق 
المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى أهمية ما وُضع مـن أدوات 
لقيــاس هــذه المســــاواة والـــتي تشـــمل الإحصـــاءات المقارَنـــة 
والمؤشرات والمعايير، نظرا لما توفره من فرص جديدة لاختيـار 
الأدوات المناســـبة لتطبيـــق السياســــات ولاتخــــاذ التعــــهدات 
السياسـية الصحيحـة. وأشـارت إلى أنـه لم يمـض علـى ســـريان 
القـانون الفنلنـدي المتعلـق بالمسـاواة بـين المـرأة والرجـل ســوى 
أكثر من ١٣ سنة بقليل وأنه يجرى حاليا تقييم الآثـار المترتبـة 
عليه، ويجري تقــديم المقترحـات لتعديلـه. وأعربـت عـن الأمـل 
في أن يتمخــض عــن هــــذه المقترحـــات الـــتي تشـــمل زيـــادة 
الأحكــام المتعلقــة بتوســيع مفــهوم التحــرش الجنســي بحيــــث 
يشمل المؤسسات التعليميـة، تشـريع يمنـع التميـيز علـى أسـاس 

الجنس ويقدم حلولا أنجع وحماية أقوى لمن يعاني من آثاره. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

تعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا لحكومــة فنلنـــدا علـــى  -٢٨٩
تقريريـها الدوريـين الثـــالث والرابــع اللذيــن يمتثــلان للمبــادئ 
ــــارير الدوريـــة، وتثـــني علـــى  التوجيهيــة المتعلقــة بــإعداد التق

الحكومـــة لإشـــراكها المنظمـــات غـــير الحكوميـــة في إعـــــداد 
التقارير. كما تعرب اللجنـة عـن تقديرهـا للمعلومـات الوافيـة 
ردا علـى المسـائل الـتي أثارهـا الفريـق العـامل لمـــا قبــل الــدورة 

التابع للجنة ومن خلال العروض الشفوية. 
كما تثني اللجنـة علـى حكومـة فنلنـدا لإرسـالها وفـدا  -٢٩٠

كبيرا سمح بإجراء حوار بناء وصريح مع أعضاء اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
تثــني اللجنــة علــى حكومــة فنلنــدا لكوــا مــن أولى  -٢٩١
الـــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــــة الــــتي وقعــــت بروتوكولهــــا 
الاختيـاري وصـــادقت عليــه. وقبلــت التعديــل المدخــل علــى 

الفقرة ١ من المادة ٢٠. 
وتثـــني اللجنـــة علـــى الحكومـــــة لاعتراضــــها علــــى  -٢٩٢
التحفظات التي لا تتمشى مع الهدف والغرض من الاتفاقية. 

ـــة فنلنــدا علــى مــا حققتــه مــن  ونـئ اللجنـة حكوم -٢٩٣
إنجازات هامة في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل. 

وتثني اللجنة على حكومة فنلندا للتعديـلات الإيجابيـة  -٢٩٤
التي أدخلتها على الدستور الفنلندي والتي دخلـت حـيز النفـاذ 
في ١ آذار/مـارس ٢٠٠٠ وتنـص في جملـة أمـور علـى أســـبقية 
الحقوق الأساسية، بما في ذلك حق المرأة في المساواة، في حـال 
ـــة  وجـود تشـريع يتعـارض معـها، وتنـص صراحـة علـى إمكاني

اللجوء إلى فرض تدابير خاصة مؤقتة. 
وتثني اللجنة أيضا علــى الحكومـة لمـا تبذلـه حاليـا مـن  -٢٩٥
جـهود لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة، وخاصـــة العنــف المــترلي. 
كما ترحب بقانون التدابير التحفظية الذي دخـل حـيز النفـاذ 

عام ١٩٩٩. 
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العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامـل أو صعوبـات ذات  -٢٩٦
شأن تحول دون تنفيذ الاتفاقية في فنلندا تنفيذا فعالا. 

 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

إن اللجنة، مع إقرارهـا بالجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـة  -٢٩٧
من أجل العمل مـن خـلال قـانون المسـاواة علـى حـل مشـكلة 
التمييز التي تواجهها المرأة في مكان العمــل، تعـرب عـن قلقـها 
إزاء استمرار التمييز في العمل. ويسـاور اللجنـة القلـق بشـكل 
خاص إزاء الهوة القائمة بين أجور المرأة والرجـل والـتي تعـزى 
ــــي� و �الرأســـي� بـــين  بشــكل رئيســي إلى التميــيز �الأفق

الجنسين في سوق العمل. 
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى زيـادة جـهودها الراميــة  -٢٩٨
إلى إزالــة القوالــب الفكريــة الجــــامدة المتصلـــة بتعليـــم المـــرأة 
والمفــاهيم المتحــيزة المتعلقــة بتقييــم العمــل والأجــور المتصلـــة 
تقليديـا بمجـال عمـل المـرأة. وتوصـي خصوصـا ببـذل الجـــهود 
لتشجيع التدريب المهني المشترك في اـالات الـتي يطغـى فيـها 
ـــــير الســــلبي  تقليديـــا الرجـــل أو المـــرأة ولمعالجـــة قضيـــة التأث
للسياســات المتصلــة بمنــح عقــود محــددة المــــدة علـــى المـــرأة. 
وتشجع اللجنة أيضا الحكومة علـى زيـادة الحوافـز الـتي تحمـل 
الرجال على استخدام الحـق في الحصـول علـى إجـازة الأبويـن 
وعلى إنشاء آلية أقوى لرصـد الخطـط المطبقـة في إطـار قـانون 

المساواة. 
وتعرب اللجنة عن قلقـها إزاء انخفـاض النسـبة المئويـة  -٢٩٩
للنساء فــي الوظائــف العاليــــة الشـأن في كثـير مـن اـالات، 
ولا سـيما الأكـاديمي منـها، الـذي أخـذ فيـه وجـود النســـاء في 
ــه  التنـاقص مـع تسـلقهن السـلم الأكـاديمي والـذي لا تشـغل في
المرأة حاليا سـوى نسـبة ١٨,٤ في المائـة مـن منـاصب أسـاتذة 
الجامعـة. واللجنـة قلقـة أيضـــا مــن أن اســتمرار العمــل بنظــام 

التعيين الحالي لأساتذة الجامعة عن طريق توجيه الدعوة لشـغل 
المنصـب وليـس عـن طريـق المنافسـة يضـع المـرأة في وضـع غــير 

مؤات. 
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى بـذل الجـــهود في ســبيل  -٣٠٠
تيســير زيــادة عــدد النســاء في المنــــاصب الرفيعـــة المســـتوى. 
وتوصي باعتماد تدابير استباقية تشجع مزيدا من النسـاء علـى 
التقدم لشغل وظائف رفيعـة المسـتوى، وتطبيـق تدابـير خاصـة 
ــــا يلـــزم. وتحـــث اللجنـــة  مؤقتــة، كاعتمــاد الحصــص، حيثم
الحكومــة أيضــا علــى تعميــم الدراســات الجنســانية في جميـــع 
ــــادة وعـــي الطـــلاب في جميـــع  مجــالات التعليــم كوســيلة لزي
الاختصاصــات بالمســائل الجنســانية. وينبغــي أن يجــري هــــذا 
ــة  التعميـم بالإضافـة إلى تعزيـز دراسـات جنسـانية وبرامـج بحثي

معينة. 
ويســاور اللجنــة القلــق إزاء ارتفــاع عــدد حــــوادث  -٣٠١
العنـف المرتكبـة ضـــد المــرأة في فنلنــدا. وتشــير إلى أن دراســة 
استقصائية أجرا مؤخرا هيئة إحصـاءات فنلنـدا بالتعـاون مـع 
مجلـس تحقيـق المسـاواة كشـــفت أن ٤٠ في المائــة مــن النســاء 
تعرضــن لأعمــــال عنـــف جســـدي أو جنســـي، أو للتـــهديد 
بارتكاب هذه الأعمال. وتعرب اللجنـة أيضـا عـن قلقـها إزاء 

ارتفاع مستوى التحرش الجنسي في أماكن العمل. 
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى زيـادة جـهودها الراميــة  -٣٠٢
ــــة إلى مكافحـــة  إلى التنفيــذ الفعــال للسياســات الحاليــة الهادف
العنـف وإيـــلاء اهتمــام أكــبر لجــهود منعــه واتخــاذ الخطــوات 
الهادفة إلى جعل حملة �عدم التساهل إطلاقا� سياسـة للدولـة 
ملزمة قانونا. وتحــث اللجنـة الحكومـة أيضـا علـى تنفيـذ جميـع 
التدابير اللازمة دف تمكين الأفراد والمنظمات غير الحكوميـة 

من اتخاذ إجراءات ضد التحرش الجنسي. 
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وبصــرف النظــر عــن التدابــــير الواســـعة الـــتي ســـبق  -٣٠٣
للحكومة اتخاذها، تعرب اللجنة عـن القلـق إزاء ارتفـاع نسـبة 

الاتجار بالنساء واستغلال المرأة لأغراض البغاء. 
وتحث اللجنة الحكومة على تكثيـف جـهودها الراميـة  -٣٠٤
إلى زيـادة التعـاون بـين السـلطات الوطنيـة والدوليـة ولا ســيما 
من جانب الاتحاد الروسي ودول البلطيق بغيـة تشـجيع القيـام 
بعمـــل مشـــترك يحـــول دون هـــذا الاتجـــار ويكافحـــــه، وإلى 
اســتخدام الإنــترنت لنشــر المعلومـــات المتعلقـــة بـــالإجراءات 
الحكومية لمكافحة الاتجار. وتحث اللجنة الحكومـة أيضـا علـى 
تشجيع التغير الإيجابي في المناخ إزاء خطوط المكالمات الهاتفيـة  
الجنسية لتعارضها مع الجـهود المبذولـة حاليـا الراميـة إلى رسـم 
صورة إيجابية عـن المـرأة ومحـو صورـا كــ �أداة جنسـية� في 

وسائط الإعلام. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ممارسة التميـيز  -٣٠٥
ضـد المـهاجرات ونسـاء الأقليـــات في فنلنــدا ولا ســيما نســاء 
الغجـر والصاميـات الـلاتي يعـانين تميـيزا مزدوجـا علـى أســـاس 

الجنس وعلى أساس انتمائهن الإثني. 
وتحـث اللجنـة الحكومـــة علــى إجــراء دراســات عــن  -٣٠٦
مشاركة نساء الأقليات في اتمع واتخاذ تدابير فعالـة للقضـاء 
ـــيز ضــد المــرأة وتعزيــز الجــهود الراميــة إلى محاربــة  علـى التمي

العنصرية وكراهية الأجانب. 
وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها مــن احتمــال أن يكــون  -٣٠٧
لسياسة اللامركزية تأثير سلبي أكبر على النساء من الرجال. 

وتوصي اللجنة الحكومـة بـأن تجـري تحليـلات لجميـع  -٣٠٨
جهودها الرامية إلى تحقيـق اللامركزيـة تتنـاول التأثـير المـترتب 
على هذه الجهود على الجنسين فضلا عن تقديم تدريـب علـى 
تعميـم المنظـور الجنسـاني، وذلـك بينمـا تقـوم بتعزيـز الصــلات 
بين السلطة المركزية والبلديات بحيـث لا تضيـع سـدى خـلال 

الانتقال إلى اللامركزية الفوائد التي جرى تحقيقـها مـن خـلال 
البرامج الخاضعة للإدارة المركزية. 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد التدخين وإسـاءة  -٣٠٩
اسـتعمال المخـــدرات بــين الشــباب ولا ســيما بــين الفتيــات، 
وتحـث الحكومـة علـى تكثيـف جـهودها الراميـــة إلى مكافحــة 

التدخين وتعاطي المخدرات وعرضها. 
وتطلـــب اللجنـــة أن تجيـــب الحكومـــــة في تقريرهــــا  -٣١٠
الـدوري التـالي عـن القضايـا المحـددة المثـارة في هـذه التعليقــات 

الختامية. 
وتطلـــب اللجنـــة إلى الحكومـــة أيضـــــا نشــــر هــــذه  -٣١١
التعليقات الختامية على نطاق واسع في فنلندا ودعم مناقشـتها 
العلنية دف توعية الساسة والمديريـن الحكوميـين والمنظمـات 
غـير الحكوميـة الـتي تعـنى بـالمرأة والجمـهور ككـل، بــالخطوات 
المطلوبة لكفالة تحقيق مساواة المرأة بحكم القانون وفي الواقـع. 
وتطلـب كذلـك إلى الحكومـة أن تواصـل العمـل لتنشـــر علــى 
نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات الـتي تعـنى بـالمرأة 
وحقـــوق الإنســـان ، الاتفاقيـــــة وبروتوكولهــــا الاختيــــاري، 
والتوصيـات العامـة الصـــادرة عــن اللجنــة، وإعــلان ومنــهاج 
عمـل بيجـــين، ونتــائج الــدورة الاســتثنائية الثالثــة والعشــرين 
للجمعيـة العامـة المعنونـــة �المــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين 

الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
 

ــــران الدوريــــان  التقريـــر الـــدوري الثـــالث والتقري - ٥
الرابع والخامس الموحدان   

مصر 
٣١٢ -نظـــــرت اللجنـــــة في التقريـــــر الـــــــدوري الثــــــالث 
والتقريريــن الدوريــــــين الرابــــــع والخــامس الموحديــن لمصــــر 
(CEDAW/C/EGY/3 و CEDAW/C/EGY/4-5) في جلســـتيها 
ـــاني/ينــاير ٢٠٠١  ٤٩٢ و ٤٩٣ المعقودتـين في ١٩كـانون الث

(انظر CEDAW/C/SR.492 و 493). 
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عرض الدولة الطرف للتقارير  (أ)
أكـــدت ممثلـــة مصـــر في معـــرض تقديمـــها للتقـــارير  -٣١٣
التحســـن الـــذي طـــرأ لصـــالح المـــرأة في اـــالات القانونيــــة 
والمؤسسية والعملية. وفي اال القانوني، سـنت قوانـين كثـيرة 
لصالح المرأة، من قبيل القوانـين المتعلقـة بالأسـرة. وفي شـباط/ 
فبراير ٢٠٠٠، أنشئ بموجـب قـرار جمـهوري الـس القومـي 
للمرأة، وهو أول مؤسسة سياســية مـن نوعـها في مصـر تركـز 
ـــــرأة وترصــــد تنفيــــذ الاتفاقيــــة والقوانــــين  علـــى تمكـــين الم
والسياسـات الـتي تمـــس حيــاة المــرأة. ويرفــع الــس تقــاريره 
مباشـرة إلى رئيـس الجمهوريـة واختـير غالبيـة أعضائـه الثلاثــين 
مـــن تخصصـــات وقطاعـــات مختلفـــة مـــن بينـــــها الأوســــاط 
والمنظمات غير الحكومية. وأكدت الممثلة على أهميـة التعـاون 
بـين المنظمـات غـير الحكوميـة والـس، وبخاصـــة فيمــا يتعلــق 
ـــة إلى تخفيــف حــدة الفقــر الناشــئ عــن  بتنفيـذ الـبرامج الرامي
الخصخصـة وبرامـج التكيـــف الهيكلــي، وخاصــة بــين النســاء 
اللاتي يعلن أسرا معيشية من المناطق الريفية والحضريـة الفقـيرة 

على السواء. 
وأبلغت الممثلة اللجنة أن الس القومي للمرأة سـاند  -٣١٤
في أثناء الانتخابات التي جرت في عام ٢٠٠٠ مشاركة المـرأة 
فيـها سـواء أكـانت مرشـحة أو مقترعـة. وازداد بالتـالي وعـــي 
المرأة بأهمية المشـاركة السياسـية وارتفـع عـدد المرشـحات مـن 
٨٧ مرشــــحة في عــــام ١٩٩٥ إلى ١٢٠ مرشــــحة في عـــــام 
ـــــام ٢٠٠٠  ٢٠٠٠ وجــــرى انتخــــاب ٧ مرشحـــــات في ع

بالمقارنـة مع ٥ مرشحات في عام ١٩٩٥. 
وقالت إن اللجنة التشــريعية التابعـة للمجلـس القومـي  -٣١٥
للمرأة قد استعرضت قانون الجنسـية الحـالي وأوصـت بتعديلـه 
لإعطــاء المــرأة المصريــة المتزوجــة مــن أجنــبي الحــــق في منـــح 
جنسـيتها لأطفالهـا. كمـا اسـتعرضت مشـــروع قــانون العمــل 
وأوصت بإدخال تعديلات تكفـل اسـتمرار تمتـع جميـع النسـاء 
ـــن فيــهن العــاملات في الحكومــة أو في القطــاع  العـاملات، بم

العـام أو القطـاع الخـاص بالاســتحقاقات الســارية، وبضمنــها 
إجازة الأمومة وإجازة رعايـة الأطفـال. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
تستعرض اللجنة التشريعية مشـروع القـانون المتعلـق بجـوازات 
السـفر الـذي جـرى إعـداده اسـتجابة للحكـم الـــذي أصدرتــه 
المحكمـة الدسـتورية العليـا والـذي قضـت فيـــه بعــدم دســتورية 
القـرار الـوزاري الـذي يشـــترط موافقــة الــزوج علــى إصــدار 
جواز سفر لزوجته. وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية سـتبدأ، 
ــــي للمـــرأة، حملـــة إعلاميـــة لإطـــلاع  في إطــار الــس القوم
الجمـهور علـى مضمـون مشـروع القـانون هـذا كمـا شـــكلت 

لجنة لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية. 
وأبلغـت الممثلـة اللجنـــة بــالقوانين والتشــريعات الــتي  -٣١٦
اتخـذت مؤخـرا والراميـة إلى القضـاء علـــى التميــيز بــين المــرأة 
والرجـل، ومـن بينـــها القــانون رقــم ١٢ لعــام ١٩٩٦ الــذي 
صدر امتثالا لاتفاقية حقوق الطفل(٧)، وهو ينص علــى تدابـير 
ــــال ويضمـــن حقـــوق المـــرأة كـــأم  حمائيــة للأمــهات والأطف
ـــذي دخــل  وكـامرأة عاملـة، والقـانون رقـم ١ لعـام ٢٠٠٠ ال
ــترة ١٠  حـيز النفـاذ في ١ آذار/مـارس ٢٠٠٠ وتم سـنه بعـد ف
سـنوات مـن التشـاور، وهـو يمنـح المـرأة الحـــق بـــ�الخلــع� أو 
الطلاق برغبتها المنفـردة عـن طريـق فسـخ عقـد الزوجيـة دون 
الحاجـــة إلى إثبـــات تعرضـــها لـــلأذى، واشـــتملت المراســــيم 
التنفيذية التي صدرت نتيجة للقانون رقم ١ لعام ٢٠٠٠ على 
شكل جديد لعقود الزواج، وقد دخلـت حـيز التنفيـذ في ١٦ 
آب/أغســـطس ٢٠٠٠ وتضمنـــــت أيضــــا أحكامــــا تتصــــل 
بالنواحي المالية وتعـدد الزوجـات. وألغيـت أيضـا المـادة ٢٩١ 
من قانون العقوبات التي تنص على إعفـاء الجـاني مـن العقـاب 

في حالة زواجه ممن اختطفها أو اغتصبها. 
وأشـارت الممثلـة إلى أنـه بـالرغم مـن التقـدم المحــرز في  -٣١٧
تنفيـذ الاتفاقيـة مـا زال هنـاك عـدد مـن اـالات الـتي تتطلـــب 
الاهتمــام. ومــن بين تلك المــجالات التمييـــز ضــــد المـرأة في 
ما يتعلق بجنسية أطفالهـا، وانخفـاض عـدد النسـاء في كثـير مـن 
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مجالات اتخاذ القرار، بما فيـها البرلمـان، وعـدم وجـود امـرأة في 
الجهاز القضائي، واستمرار ارتفاع مستوى الأمية في صفـوف 
النسـاء والفتيـات، والعنـف ضـد المـرأة. وأكـــدت علــى أهميــة 
التثقيــف في ميــدان حقــوق الإنســان في التغلــب علــى تلـــك 
التحديات، ويشن الس القومي للمرأة حملة توعيـة بمسـاعدة 
الســلطة المختصــة. وقــد أدخــل التثقيــف في ميــــدان حقـــوق 
الإنســان في الــــدورات الدراســـية القانونيـــة الـــتي تـــدرس في 
أكاديميـــة الشـــرطة. وأشـــــارت إلى حملــــة التوعيــــة الجاريــــة 
والـدورات التدريبيـة المقدمـة بشـأن حقـــوق الإنســان للأفــراد 

المسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين القانونيين. 
وأوضحت الممثلة عزم الحكومة علـى تحسـين الجـهود  -٣١٨
الراميـة إلى تحقيـق المسـاواة بـين المـرأة والرجـل، والقضـاء علــى 
التمييز ضد المرأة. وذكرت أن القيود والتقـاليد الثقافيـة تحـول 
في بعـض الأحيـان دون إجـــراء تغيــير وتعيــق تنفيــذ القــانون. 
وأشــارت في هــذا الســياق إلى ســعي الحكومــة، عــن طريـــق 
الس القومي للمرأة وبالتعاون مع المثقفين المصريين، الرجال 
ـــى الســواء، إلى اســتعمال الصيــغ المحليــة المتأصلــة  والنسـاء عل
الجــذور في الثقافــة المصريــة والإســلامية والــتي تؤكــــد علـــى 
المسـاواة بـين المـرأة والرجـل. وسـوف يشـارك الـس القومــي 
للمــرأة بمســاعدة جميــع المعنيــين، الحكومــة والمنظمــات غــــير 
الحكوميـــة، في حمـــلات التوعيـــة وضمـــان التفســـير الســــليم 
للمفـاهيم الدينيـــة وتوضيــح التفاســير الســيئة لهــا وإثبــات أن 
مبادئ الشريعة تنص على المساواة الكاملة بين الرجـل والمـرأة 

وعلى احترام الكرامة الإنسانية للمرأة. 
وفي الختـام، أبلغـــت الممثلــة اللجنــة أنــه تبــذل حاليــا  -٣١٩
جـهود لتنـاول التحفظـات الـتي وضعتـها حكومـة مصـــر علــى 
الاتفاقيـة عنـد تصديقـها عليـها. وأوصـــي بســحب التحفظــين 
علـى المـــادة ٢ مــن الاتفاقيــة، أمــا بالنســبة للتحفظــات علــى 
الفقرة ٢ من المادة ٩، والمادة ١٦ منــها فإنـه قيـد الاسـتعراض 

الفعلي. 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

ــــر  تثــني اللجنــة علــى حكومــة مصــر لتقديمــها التقري -٣٢٠
ـــــع والخــــامس  الـــدوري الثـــالث والتقريريـــن الدوريـــين الراب
الموحديــن ولحرصــها علــــى الـــتزام تلـــك التقـــارير بالمبـــادئ 
التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعــداد التقـارير الدوريـة. كمـا 
تثـني علـى الحكومـــة لتقديمــها إجابــات مكتوبــة شــاملة علــى 
الأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبـل الـدورة التـابع للجنـة 
وعلى العرض الشـفوي الـذي قدمـه الوفـد والـذي حـاول فيـه 
توضيح الحالة الراهنة للمرأة في مصر وقـدم معلومـات إضافيـة 

عن تنفيذ الاتفاقية. 
وتهنئ اللجنة حكومة مصر على إيفادها وفـدا كبـيرا  -٣٢١
رفيع المستوى برئاسة الأمينة العامة للمجلـس القومـي للمـرأة. 
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتـوح الـذي جـرى بـين 

الوفد وأعضاء اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
ـــرأة الــذي  ترحـب اللجنـة بإنشـاء الـس القومـي للم -٣٢٢
اسـتحدث بقـرار جمـهوري والـذي يرفـع تقــاريره مباشــرة إلى 
ـــين والسياســات  رئيـس الجمهوريـة ويتـولى مهمـة رصـد القوان
الـتي تؤثـر في حيـــاة المــرأة، ويزيــد التوعيــة بأحكــام الاتفاقيــة 
ــــس يعكـــس  ورصــد تنفيذهــا. وتعتــبر اللجنــة أن إنشــاء ال
الإرادة السياسية القوية والتزام الحكومة بتحسـين وضـع المـرأة 
امتثـالا لأحكـام الاتفاقيـة. وتثُـني اللجنـة علـى إتاحـــة الفرصــة 
لتمثيــل المنظمــات غــير الحكوميــة في الــس ومشــاركتها في 

إعداد التقارير. 
٣٢٣ -وتلاحظ اللجنة الأخذ بإصلاحات قانونيـة ترمـي إلى 
القضاء على التمييز ضد المـرأة، وخاصـة القـانون رقـم ١ لعـام 
٢٠٠٠ الــذي يعطــي المــرأة، في جملــة أمــور، الحــق في إـــاء 

الزواج بإرادا المنفردة (الخُلع). 
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وتلاحــظ اللجنـــة مـــع التقديـــر الانخفـــاض الهـــام في  -٣٢٤
معدلات الأمية بين النساء التي سجلتها مصر عن طريق تنفيـذ 

برامج خاصة وتخصيص اعتمادات خاصة في الميزانية. 
 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

تلاحــظ اللجنــة أنــه بــالرغم مــــن ضمـــان الدســـتور  -٣٢٥
للمساواة بين المرأة والرجل واعتبار الاتفاقية أعلـى درجـة مـن 
التشريعات الوطنية، فإن استمرار المواقف السلطوية والسـلوك 
القائم على القوالب النمطية فيمـا يتعلـق بـدور كـل مـن المـرأة 
والرجـل في إطـار الأسـرة واتمـــع يحــد مــن التنفيــذ الكــامل 

للاتفاقية. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

ومع تقدير اللجنة للجهود التي يبذلهـا الـس القومـي  -٣٢٦
للمرأة لتشجيع الحكومة على سحب التحفظات التي وضعتها 
علــى المــادة ٢، والفقــرة ٢ مــن المــادة ٩، والمــــادة ١٦ مـــن 
الاتفاقية عند التصديق عليها، فإا تعرب عن قلقـها إزاء هـذه 

التحفظات. 
ـــى التعجيــل باتخــاذ  وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف عل -٣٢٧
الخطوات الضرورية لسحب تلك التحفظات وتوجـه انتباهـها 
ــوارد في  في هـذا الصـدد إلى بيـان اللجنـة بشـأن التحفظـات (ال
التقريـر عـن الـــدورة التاســعة عشــرة)(٨) وبخاصــة رأيــها بــأن 
المـادتين ٢ و ١٦ تتسـمان بأهميـة جوهريـــة بالنســبة لأهــداف 
ومقاصد الاتفاقية وأنه ينبغـي عمـلا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٢٨ 

إعادة النظر في التحفظات أو تعديلها أو سحبها. 
ـــى المــرأة الــتي  وتلاحـظ اللجنـة بقلـق أنـه يتوجـب عل -٣٢٨
تحاول الطلاق عـن طريـق إـاء عقـد الـزواج بإرادـا المنفـردة 
بموجـب القـانون رقـم ١ لعــام ٢٠٠٠ (الخُلــع) أن تتخلــى في 
كـل الحـالات عـن حقوقـها في الحصـول علـى نفقـة، بمـــا فيــها 

المهر. 

وتوصي اللجنة بأن تنظـر الحكومـة في تنقيـح القـانون  -٣٢٩
رقـم ١ العـام ٢٠٠٠، بحيـــث تزيــل هــذا التميــيز المــالي ضــد 

المرأة. 
ـــية  وتعــرب اللجنــة عــن القلــق مــن أن قــانون الجنس -٣٣٠
المصري يمنع المـرأة المصريـة مـن منـح جنسـيتها إلى أطفالهـا إذا 
كان زوجها غير مصري في الوقت الذي يجيز فيه للمصريـين 
المــتزوجين مــن نســــاء غـــير مصريـــات بـــأن يفعلـــوا ذلـــك. 
ويسـاورها القلـق إزاء المشـقة الـتي يعـاني منـــها أطفــال النســاء 
المصريـات المتزوجـات مـن رجـال غـير مصريـين، بمـا في ذلـــك 
المشقة المالية فيما يتعلق بالتعليم. وتعتـبر اللجنـة أن هـذا القيـد 

المفروض على حقوق المرأة  لا ينسجم مع الاتفاقية. 
وتدعــو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى إعــادة النظـــر في  -٣٣١
التشريع الناظم للجنسـية مـن أجـل جعلـه متمشـيا مـع أحكـام 

الاتفاقية. 
وتلاحظ اللجنة بقلق أن استمرار السلوك القائم على  -٣٣٢
القوالـب النمطيـة والمواقـف الســلطوية يعيقــا إحــراز تقــدم في 
تنفيذ الاتفاقية وتمتـع المـرأة تمتعـا كـاملا بحقـوق الإنسـان. وفي 
هـذا الســـياق، يســاور اللجنــة القلــق مــن أن المــادة ١١ الــتي 
توجب على الدولة أن تمكِّن المـرأة مـن التوفيـق بـين واجباـا 
نحـو الأسـرة وعملـها في اتمـع وأن تكفـل كذلـــك مســاواا 
بــالرجل في ميــادين الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــــة 
والاقتصاديـة  يبـدو أـا ترسـخ الـدور الأساسـي للمـــرأة كــأم 

وربة مترل. 
وتحث اللجنة الحكومة على زيادة برامج التوعيـة، بمـا  -٣٣٣
في ذلـك الـبرامج الموجهـة بصفـة خاصـــة إلى الرجــال، واتخــاذ 
تدابــــير لتغيــــير المواقــــف والمفــــــاهيم النمطيـــــة حـــــول دور 

ومسؤوليات كل من المرأة والرجل. 
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وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عرض وسـائط الإعـلام  -٣٣٤
المـرأة بقوالـب نمطيـة ممـا يشـجع علـى التميـيز ضدهـا ويقــوض 

مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. 
وتحــث اللجنــة الحكومــة، بمــا فيــها الــس القومــــي  -٣٣٥
للمرأة، على مساندة الدور الهام الـذي تلعبـه وسـائط الإعـلام 
في تغيـير المواقـف القائمـة علـى القوالـب النمطيـة حيــال المــرأة 
وفي تعزيـز المسـاواة بـــين المــرأة والرجــل حســبما ينــص عليــه 
الدسـتور وتطبيقـا للمعايـير الدوليـة. وتوصـي بإتاحـــة الفرصــة 
لعـرض المـرأة بصـور إيجابيـة وغـير تقليديـة في وسـائط الإعــلام 
ــــك  وبزيـــادة عـــدد النســـاء في منـــاصب اتخـــاذ القـــرار في تل
الوسائط. كما توصي الحكومة بـأن تنشـئ، في إطـار الـس، 

هيئة للرصد تعنى بتمثيل المرأة في وسائط الإعلام. 
ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء معالجـة الحكومـــة لمشــكلة  -٣٣٦
فيروس نقص المناعة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب 

(الإيدز) كمسألة صحية فقط. 
وتحـث اللجنـة حكومـــة مصــر علــى معالجــة مشــكلة  -٣٣٧
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز باعتبارها مشـكلة متعـددة 
الأبعاد وشــاملة لعـدة جوانـب ، بمـا في ذلـك جوانبـها المتعلقـة 
بحقـوق الإنسـان وأبعادهـا الاقتصاديـة والاجتماعيــة والإنمائيــة 

والأمنية. 
وبعد أن أحاطت اللجنة علما بالجـهود الناجحـة الـتي  -٣٣٨
بذلتـها الحكومـة لتقليـل معـــدل تســرب الفتيــات مــن التعليــم 
الابتدائـي فإـا تلاحـظ بقلـق ارتفـاع نســـبة الأميــة فيمــا بــين 
النساء وارتفاع معدل تسرب الفتيـات والشـابات مـن التعليـم 

الثانوي والجامعي. 
وتدعـو اللجنـة الحكومـــة إلى مواصلــة تعزيــز الجــهود  -٣٣٩
الرامية إلى محو الأمية بـين النسـاء وخاصـة في المنـاطق الريفيـة. 
وتحث الحكومة على مواصلة برامجها لمنع تسرب الفتيـات مـن 
التعليم الابتدائي وتقليل تسرب الفتيات والشابات من التعليم 

الثـانوي والجـامعي، عـن طريـق إعطـاء الآبـــاء حوافــز لتســليح 
الشـابات بالمـهارات والمعرفـة اللازمتـــين للاشــتراك علــى قــدم 

المساواة مع الرجل في أسواق العمل. 
وتعرب اللجنة عن القلق من أن المواقف القائمة علـى  -٣٤٠
ــار  القوالـب النمطيـة حـول دور كـل مـن المـرأة والرجـل في إط
الأسرة واتمع تنعكس في مسـتوى تمثيـل المـرأة المنخفـض في 
عمليـة اتخـاذ القـرار علـــى جميــع الصعــد وفي جميــع اــالات. 
ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء عدم تعيين أي 
امـرأة علـى الإطـلاق في منصـب قـاض رغـم عـــدم وجــود أي 

قانون يحظر تعيين المرأة في هذا المنصب. 
وتدعـو اللجنـــة الحكومــة إلى زيــادة عــدد النســاء في  -٣٤١
عمليـة اتخـاذ القـرار علـى جميـع المسـتويات، بمـا فيـها مســـتوى 
الحكومة والبرلمان. وتحث الحكومـة علـى تنفيـذ تدابـير خاصـة 
ـــط بــأطر  مؤقتـة تشـــمل وضـع حصـص وأهـداف عدديـة ترتب
زمنيـة محـددة عمـلا بـالفقرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة مــن 
أجـل زيـادة تمثيـل المـرأة في مســـتويات اتخــاذ القــرار في جميــع 

االات. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء عـدم توفـر معلومـــات  -٣٤٢
عــن اشتراك المــرأة فــي أسواق العمـل وشـروط عملـها فيـها، 
بمـا في ذلـك عملـها في القطـاعين الخـاص وغـير الرسمــي، وإزاء 
ـــن تأثــير تدابــير الخصخصــة الــتي  عـدم توفـر بيانـات كافيـة ع

اتخذا الحكومة مؤخرا. 
وتدعو اللجنة الحكومة إلى تقديم مزيد من المعلومات  -٣٤٣

حول هذه النقطة في تقريرها الدوري المقبل. 
وتعرب اللجنة عـن قلقـها مـن أنـه رغـم مـا اتخـذ مـن  -٣٤٤
جهود لغاية الآن بصدد العنف ضد المرأة لا يوجد ج شـامل 
لمنعه والقضاء عليـه، بمـا في ذلـك العنـف العـائلي والاغتصـاب 
في إطـار الـــزواج والعنــف ضــد النســاء في مراكــز الاحتجــاز 
والجرائــم المرتكبــة باســم الشــرف، أو لمعاقبــة مرتكــبي تلـــك 
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ـــة القلــق أيضــا إزاء ارتفــاع مســتوى  الجرائـم. ويسـاور اللجن
العنف ضد المراهقات والشابات المتزوجات. 

وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إجـراء اسـتقصاء وطـــني  -٣٤٥
عــن مــدى العنــف ضــد المــرأة، بمــــا في ذلـــك العنـــف ضـــد 
الريفيات. وتدعو الحكومة إلى تقييم أثر التدابير السارية حاليا 
لمعالجة مختلف أشكال العنف ضد المرأة. وتوصي باستكشاف 
الأسـباب الكامنـــة وراء العنــف ضــد المــرأة، وبخاصــة العنــف 
العـائلي وذلـك ـدف تحسـين فعاليـة التشـريعات والسياســات 
والبرامج الرامية لمكافحة هذا النوع مـن العنـف. كمـا توصـي 
الحكومـة بـأن تنفـذ برامـج مخصصـة لتدريـــب وتوعيــة الجــهاز 
القضـائي والمسـؤولين عـن إنفـــاذ القــانون والعــاملين في المــهن 
القانونيـة والصحيـة فضـلا عـن اتخـاذ تدابـير توعيـة في أوســـاط 

اتمع غايتها عدم تقبل اتمع للعنف ضد المرأة بتاتا. 
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء وجـود عـدة أحكـام في  -٣٤٦
قــانون العقوبــات تمــيز ضــد المــرأة يذكــر منــها علــى وجـــه 
الخصوص حالة القتل نتيجة جريمة الزنا حيـث لا تعـامل المـرأة 
ـــــك، يكتفــــي قــــانون  معاملـــة متســـاوية. وبالإضافـــة إلى ذل

العقوبات بمعاقبة العاهرات بخلاف زبائنهن. 
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إلغـاء أي حكـم تميــيزي  -٣٤٧

في قانون العقوبات وفقا للدستور والاتفاقية. 
وبينما ترحب اللجنة بقـرار وزيـر الصحـة الصـادر في  -٣٤٨
عام ١٩٩٦ بشأن ختان الإناث، فإـا تعـرب عـن قلقـها إزاء 

عدم وجود معلومات عن تنفيذ هذا القرار. 
وتطلـب اللجنـة إلى الحكومــة أن توافيــها في تقريرهــا  -٣٤٩
ـــاصيل كاملــة عــن تنفيــذ هــذا القــرار وأن تضمنــه  المقبـل بتف
ـــوم ــا جميــع  معلومـات عـن حمـلات توعيـة الجمـهور الـتي تق
الجـــهات الفاعلـــة (الـــوزارات، والــــس القومــــي للمــــرأة، 
والمنظمات غير الحكومية) وعـن التدابـير الـتي اتخـذت لتثقيـف 

ـــون علــى أداء تلــك الإجــراءات مــن أجــل كســب  مـن يتكل
معيشتهم. 

وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عـدم وجـود معلومـات  -٣٥٠
عن المرأة الريفية، وبخاصة في القطاع غير الرسمي. 

وتدعـو اللجنـة الحكومـة إلى إعطـاء صـورة شـــاملة في  -٣٥١
تقريرها الدوري المقبل عن حالـة المـرأة الريفيـة، وبخاصـة فيمـا 
يتعلق بالتعليم والصحة والعمـل. وتوصـي اللجنـة بـأن تراقـب 
الحكومـة الـبرامج الحاليـة وأن تضـع سياسـات وبرامـج إضافيــة 
ـــل  ترمـي إلى تمكـين المـرأة الريفيـة في الميـدان الاقتصـادي وتكف
وصولها إلى الموارد الإنتاجية ورأس المال، فضـلا عـن انتفاعـها 
ـــــرص  مـــن خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة واســـتفادا مـــن الف

الاجتماعية والثقافية. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء ارتفـاع عـدد حــالات  -٣٥٢

الزواج المبكر للفتيات، وبخاصة في المناطق الريفية. 
ـــق  وتوصـي اللجنـة الحكومـة بـأن تعـدل القـانون المتعل -٣٥٣
بالسن القانوني للزواج لتمنع الزواج في سن مبكـرة تمشـيا مـع 

التزاماا كدولة طرف في الاتفاقية. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الإذن القانوني  -٣٥٤

بتعدد الزوجات. 
ـــة علــى أن تتخــذ تدابــير لمنــع  وتحـث اللجنـة الحكوم -٣٥٥
الممارسـة المتعلقـــة بتعــدد الزوجــات وفقــا لأحكــام الاتفاقيــة 

والتوصية العامة ٢١ للجنة(٩). 
وتحــث اللجنــة الحكومــة علــــى توقيـــع الـــبروتوكول  -٣٥٦
ـــودع في  الاختيـاري الملحـق بالاتفاقيـة والتصديـق عليـه، وأن ت
أقرب وقت ممكن صك قبولها بتعديل الفقرة ١ من المـادة ٢٠ 

من الاتفاقية، بشأن موعد اجتماع اللجنة. 
وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تجيــب في تقريرهـــا  -٣٥٧
الــدوري المقبــل، في إطــار المــــادة ١٨ مـــن الاتفاقيـــة، علـــى 
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ـــــة في هـــذه التعليقـــات  الشواغــــل الــتي أعربــت عنــها اللجنـ
الختامية. 

ــــــة إلى الحكومـــــة أن تنشـــــر هـــــذه  وتطلــــب اللجن -٣٥٨
الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن في مصر من أجـل 
توعيـــة الجمـــــهور في مصــــر وخاصــــة المــــدراء الحكوميــــين 
ـــا  والسياسـيين بـالخطوات الـتي اتخـذت لكفالـة المســــــاواة فعلي
وقانونيا للمرأة، وبالخطوات التي يتعين اتخاذها في المسـتقبل في 
ــــر  هــذا المضمــار. كمــا تطلــب إلى الحكومــة أن تواصــل نش
الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـاري علـى أوسـع نطـــاق ممكــن، 
وبخاصــة في أوســاط المنظمــات النســائية ومنظمــات حقــــوق 
الإنسان، وأن تنشر كذلـك التوصيـات العامـة للجنـة وإعـلان 
ــــدورة الاســـتثنائية الثالثـــة  ومنــهاج عمــل بيجــين، ونتــائج ال
والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة �المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 

والعشرين�. 
  

الفصل الخامس 
سـبل بشـأن وسـائل التعجيـل بإنجــاز أعمــال 

اللجنة   
نظـرت اللجنـــة في البنــد ٨ مــن جــدول الأعمــال في  -٣٥٩
ســبل ووســائل التعجيــل بإنجــاز أعمالهــــا في جلســـتيها ٤٨٦ 
و٥٠٨ المعقودتــين في ١٥ كــانون الثــاني/ ينــاير و٢ شـــباط/ 

فبراير ٢٠٠١ (انظر CEDAW/C/SR.486 و508). 
وعرضت البنــد رئيسـة وحـدة حقـوق المـرأة في شـعبة  -٣٦٠
النـهوض بـالمرأة الـتي لفتـت الانتبـــاه إلى تقريــر الأمانــة العامــة 
ـــــة  (CEDAW/C/2001/I/4) والنظــــــام الداخلـــي المنقـــح للجن

 .(CEDAW/C/WG.1/WP.1)
 

الإجراءات التي اتخذا اللجنـة في إطـار البنـد ٨ 
من جدول الأعمال 

 

التعليقات الختامية للجنة  – ١
في ضــوء مناقشــة النمــط الحــالي للتعليقــات الختاميـــة  -٣٦١
ـــها، طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة العامــة إعــداد  وطريقـة صياغت
تحليـل للتعليقـات الختاميـة الـتي اعتمدـا منـذ دورـا الخامســـة 
عشرة، بما في ذلـك مـا يتعلـق منـها بطـول وتـوازن ومضمـون 
الملاحظـــات الختاميـــة للـــهيئات الأخـــرى المنشـــأة بموجـــــب 
معاهدات حقوق الإنسان، لكي تنظـر فيـها اللجنـة في دورـا 
ـــع  الخامسـة والعشـرين. وطلبـت اللجنـة أيضـا إلى الأمانـة تجمي

وفهرسة تعليقاا الختامية لاستخدامها كمادة مرجعية. 
 

المقررات المتعلقة بأساليب العمل  - ٢
طلبــت اللجنــة إلى الأمانــة العامــــة تجميـــع مقرراـــا  -٣٦٢
ـــذ دورــا  واقتراحاـا بشـأن أسـاليب العمـل الـتي اعتمدـا من

الأولى في عام ١٩٨٢. 
 

القرارات  - ٣
٣٦٣ -طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة العامـة إعـداد تحليـل للنـــهج 
الذي تتبعه الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقـوق 
الإنسان إزاء التحفظات على معاهدات حقوق الإنسـان عنـد 
ـــها  النظـر في تقـارير ورسـائل الـدول الأطـراف، لكـي تنظـر في

اللجنة في دورا الخامسة والعشرين. 
 

التقارير المقدمة من الدول الأطراف  - ٤
٣٦٤ -طلبـت اللجنـــة إلى الرئيســة إبــلاغ الــدول الأطــراف 
بمقررها ٢٣/ثانيا(١٠) الذي قررت فيـه، علـى أسـاس اسـتثنائي 
ـــراف الــتي لهــا تقــارير  وكتدبـير مؤقـت أن تدعـو الـدول الأط
ــت  لم تقـدم في مواعيدهـا إلى تجميعـها في وثيقـة واحـدة. وطلب
أيضـا إلى الرئيسـة أن توجـه انتبـاه الـدول الأطـراف الـتي تنظــر 
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اللجنة في تقاريرها إلى هذا المقرر، وذلـك في رسـالة تحيـل ـا 
التعليقات الختامية على تقارير تلك الدول الأطراف؛ 

 
أعضــاء الفريـــق العـــامل لمـــا قبـــل الـــدورة للـــدورة  - ٥

الخامسة والعشرين 
٣٦٥ -قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبـل الـدورة 
للـدورة الخامسـة والعشـرين مـن الأعضـاء والأعضـاء المنــاوبين 

التالية أسماؤهم: 
 

الأعضاء 
نائلة جبر (أفريقيا) 
هيسو شين (آسيا) 

فرانسس ليفنغستون راداي (أوروبا) 
زلمــيرا ريغــازولي (أمريكــا اللاتينيــــة ومنطقـــة البحـــر 

الكاريبي) 
 

الأعضاء المناوبون 
مافيفي مياكاياكا – مانزيني (أفريقيا) 

سيمسيا أحمد (آسيا) 
عائشة فريد أكار (أوروبا) 

يولندا فيرير غوميس (أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر 
الكاريبي) 

 
أعضــــاء الفريـــــق العـــــامل المعـــــني بالـــــبروتوكول  - ٦

الاختياري 
٣٦٦ -قررت اللجنة، وفقا للمادة ٦٢ من نظامها الداخلي، 
إنشـاء فريـق عـامل معـــني بالــبروتوكول الاختيــاري، وعينــت 
الأشخاص الخمسة التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل: 

هانا بييته شوب شيلنغ (الرئيسـة)، وآييـدا غونزاليـس 
مرتينيــــس، وســــفافيتري أونســــــبيكاري، وفاطمـــــة 

كواكو، وشيكاكو تايا. 
 

مواعيد الدورة الخامسة والعشرين للجنة  - ٧
٣٦٧ -وفقــا لخطــة المؤتمــرات لعــام ٢٠٠١، تعقــد الــــدورة 
الخامســة والعشــــرين في الفـــترة مـــن ٢ إلى ٢٠ تمـــوز/يوليـــه 
ـــدورة السادســة  ٢٠٠١. وسـيجتمع الفريـق العـامل لمـا قبـل ال
والعشــرين في الفــترة مــن ٢٣ إلى ٢٨ تمــــوز/يوليـــه ٢٠٠١. 
ويجتمع الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري في الفترة 

من ٢٣ إلى ٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠١. 
 

التقارير التي سينظر فيها خلال الدورات المقبلة  - ٨
ــا  ٣٦٨ -قـررت اللجنـة أن تنظـر في التقـارير التاليـة في دورا
الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين: 

الدورة الخامسة والعشرون 
التقرير الأولي 

أندورا 
سنغافورة 

غينيا 
التقرير الدوري الثاني 

غيانا 
التقريران الدوريان الثاني والثالث 

هولندا 
التقريــر الــدوري الثــاني والتقريــران الدوريــان الثــالث 

والرابع الموحدان 
فييت نام 

التقريران الدوريان الرابع والخامس 
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السويد 
نيكاراغوا 

 
الدورة السادسة والعشرون 

(رهنا بتنفيذ اقتراح اللجنة ٢٣/أولا المتعلـق بإمكانيـة 
عقد الدورة السادسة والعشرين خارج مقر الأمم المتحدة) 

التقرير الأولي 
ترينيداد وتوباغو 

التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان 
أوروغواي 

غينيا الاستوائية 
التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان 

أيسلندا 
سري لانكا 

التقرير الدوري الرابع 
البرتغال 

التقرير الدوري الخامس 
الاتحاد الروسي 

في حالـة عـدم تمكـن إحـدى الـدول الأطـراف المشـــار 
إليـها أعـلاه مـن تقـديم تقريرهـا، سـتنظر اللجنـــة في التقريريــن 
الدوريين الثالث والرابع لزامبيا؛ أو التقريرين الدوريـين الرابـع 
والخـامس الموحديـن لأوكرانيـا؛ أو التقريـــر الــدوري الخــامس 

للدانمرك. 
 

 الدورة السابعة والعشرون 
التقرير الأولي 

لا أحد 
التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان 

زامبيا 
التقرير الدوري الرابع 

اليابان 
التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان 

أوكرانيا 
التقريران الدوريان الرابع والخامس 

الدانمرك 
في حالـة عـدم تمكـن إحـدى الـدول الأطـراف المشـــار 
إليـها أعـلاه مـن تقـديم تقريرهـا، سـتنظر اللجنـــة في التقريريــن 
الدوريــين الثــالث والرابــع لبلجيكــا؛ أو التقريريــن الدوريـــين 

الثالث والرابع لكينيا؛ أو التقرير الدوري الرابع لتونس. 
 

اجتماعات الأمم المتحدة التي تحضرها الرئيســة أو  - ٩
أحد أعضاء اللجنة في عام ٢٠٠١ 

٣٦٩ -أوصـت اللجنـة بـأن تحضـر الرئيسـة أو أحـد الأعضــاء 
المناوبين الاجتماعات التالية في عام ٢٠٠١: 

ــــين للجنـــة وضـــع  الــدورة الخامســة والأربع (أ)
المرأة؛ 

الــدورة الســابعة والخمســين للجنــة حقــــوق  (ب)
الإنسان؛ 

الاجتمــاع الثــالث عشــــر لرؤســـاء الهيئـــات  (ج)
المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛ 

الـدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العامــة  (د)
(اللجنة الثالثة) 
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الفصل السادس 
تنفيذ المادة ٢١ من الاتفاقية   

٣٧٠ -نظرت اللجنة في البند ٧ من جـدول الأعمـال بشـأن 
ــــة في جلســـتيها ٤٨٦ و ٥٠٨  تنفيــذ المــادة ٢١ مــن الاتفاقي

(انظر CEDAW/C/SR.486 و 508). 
٣٧١ -وعرضت البنــد رئيسـة وحـدة حقـوق المـرأة في شـعبة 
النـهوض بـالمرأة، الـتي لفتـت الانتبـاه إلى مذكـرة الأمـين العـــام 
بشــــــــــــأن التقــــــــــــارير المقدمــــــــــــة مــــــن الوكـــــــــــالات 
المتخصصـــــــة (CEDAW/C/2001/I/3) والتقـارير المقدمـة مـــن 
الوكالات المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في االات الـتي تقـع 

 .(CEDAW/C/2001/I/3/Add.1-4) في نطاق أنشطتها
 

الإجراءات التي اتخذا اللجنـة بموجـب البنـد ٧ 
من جدول الأعمال   

التوصية العامة بشــأن الفقــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن  - ١
الاتفاقية 

٣٧٢ -بدأت اللجنة مناقشة التوصية العامـة بشـأن الفقـرة ١ 
من المادة ٤ من الاتفاقية المتعلقـة بالتدابـير الخاصـة المؤقتـة الـتي 
ترمي إلى التعجيل بإقرار المسـاواة الفعليـة بـين الرجـل والمـرأة. 
ـــة أن تقــدم لهــا في دورــا الخامســة  وطلبـت إلى الأمانـة العام
والعشرين، تحليلا لنهج اللجنة إزاء الفقرة ١ من المادة ٤ عنـد 

نظرها في تقارير الدول الأطراف. 
 

ــــر  مســـاهمة اللجنـــة في العمليـــة التحضيريـــة والمؤتم  - ٢
ــــة والتميــــيز العنصــــري  العـــالمي لمكافحـــة العنصري

وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
٣٧٣ -تسلم اللجنة بالصلات الوثيقة بين التميـيز ضـد المـرأة 
والعنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصــل 
بذلـك مـن تعصـب، وتؤيـد تـأييدا تامـــا قــرار الجمعيــة العامــة 

١١١/٥٢ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، الــذي 
قررت فيه الجمعية عقد مؤتمر عالمي بشأن هذه المواضيع. 

٣٧٤ -وترحــب اللجنــة بقــــرار الجمعيـــة العامـــة ١٥٤/٥٤ 
المـــؤرخ ١٧ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ وبقـــرار لجنـــــة 
حقـــوق الإنســـان ٧٨/١٩٩٩ المـــؤرخ ٢٨ نيســـــان/أبريــــل 
١٩٩٩(١١)، اللذيــن تدعــوان فيــهما هيئــات وآليــات الأمــــم 
ــــة والتميـــيز العنصـــري  المتحــدة الــتي تتنــاول مســألة العنصري
وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب إلى المشـاركة 
النشــطة في العمليــة التحضيريــة للمؤتمــر العــــالمي وإلى إجـــراء 

استعراضات وتقديم توصيات بشأن المؤتمر العالمي. 
٣٧٥ -وبذلت اللجنة وسـائر هيئـات الأمـم المتحـدة وآلياـا 
وبرامجها جهودا كبيرة لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسـان 
والحريات الأساسية لجميع النسـاء بغـض النظـر عـن العـرق أو 

السلالة أو الأصل القومي أو الإثني. 
٣٧٦ -وتلزم اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المــرأة الــدول الأطــراف بــالعمل مــن أجــل إعمــــال حقـــوق 
الإنسـان للمـرأة في جميـع اـالات طـوال دورة حياـا، وهــذه 
الحقوق تعتبر جزءا لا يتجزأ من حقـوق الإنسـان العالميـة الـتي 
لا يمكـن التنـازل عنـها. ويتطلـب هـذا الالـتزام أيضـــا التدخــل 
النشط لمنع جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك منـع 
ـــة  هـذا التميـيز في سـياق العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهي

الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
٣٧٧ -وتبين التقارير المقدمة إلى اللجنة من الدول الأطـراف 
ــدد  أن المـرأة في جميـع أنحـاء العـالم لا تـزال تعـاني مـن تميـيز متع
الأشــــكال بســــبب جنســــها وعوامــــــل أخـــــرى للإقصـــــاء 
الاجتمـاعي. وتعـاني عـادة مـن هـذا التميـــيز المتعــدد الجوانــب 
العاملات المهاجرات، والنساء اللاتي يطلـبن اللجـوء، والنسـاء 
ذوات الأصـل المختلـف مـن حيـث العـرق والسـلالة والطائفـــة 

والجنسية. 
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٣٧٨ -وأعربت اللجنــة مـــرارا عـن قلقـها فيمـا يتعلـق بحالـة 
المرأة أثناء الصراعات المسلحة، لا سيما تلك الصراعـات الـتي 
يكون منشؤها بسـبب الأصـل العرقـي والإثـني. ولاحظـت أن 
التمييز ضد المرأة ذات الأصل الإثــني والعرقـي المختلـف يظـهر 

عادة في أشكال متطرفة في العنف القائم على نوع الجنس. 
٣٧٩ -وكثيرا ما يتعزز عدم التمكين الناتج عن التميـيز ضـد 
المرأة بإساءة اسـتغلال السـلطة الـتي تمـارس ضـد النسـاء ذوات 
الهويات العرقية والهويات الأخرى المختلفـة والـذي يـؤدي إلى 
الإقصاء الاجتماعي. وعادة ما يعتـبر التميـيز الـذي تعـاني منـه 
هذه الفئة من النساء كنتيجـة للتحـيزات التقليديـة والسـلطوية 
والتاريخيــة. ولاحظــت اللجنــة مــع ذلــك أيضــا أن الحرمــــان 
الاقتصادي والفقر يجعلان هذه الفئـة مـن النسـاء أكـثر عرضـة 

للاستغلال. 
٣٨٠ -وتؤدي أيضا الظواهر المعاصرة، مثـل النازيـة الجديـدة 
والفاشــية الجديــدة، وانبعــاث الأصوليــة الدينيــة، والضوابــــط 
الانتقائيــة للــهجرة، والاســتغلال الجنســي التجــــاري للنســـاء 
والفتيات في الاتجار ن عبر الحدود، إلى تكثيف التميـيز ضـد 
المرأة وكذلك العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجـانب 
ومـا يتصــل بذلــك مــن تعصــب. ويعتــبر العنــف ضــد المــرأة 
وإنكار حقها في الحصــول علـى الخدمـات الصحيـة والتعليميـة 
والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية أو الحد منه مشـاكل 

رئيسية في بلدان عديدة. 
٣٨١ -ومع مراعاة العوامل المشار إليها أعلاه، طلبت اللجنة 
تكـرارا بيانـات مصنفـة حسـب نـوع الجنـس وعوامـل أخـــرى 
ــــين  بغيـــة تســـهيل صياغـــة وتنفيـــذ الـــدول الأطـــراف للقوان
والسياسـات والـبرامج الـتي ترمـي للقضـاء علـى جميـع أشــكال 

التمييز ضد المرأة، إذا لزم الأمر. 
٣٨٢ -وترى اللجنة أن تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق 
الإنســان للمــرأة كمــــا ورد في الاتفاقيـــة سيســـاهم بصـــورة 

ملموسة في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية 
الأجـانب ومـا يتصـــل بذلــك مــن تعصــب. وتتيــح توصياــا 
العامتان رقم ١٩ بشأن العنف ضد المـرأة(٥) ورقـم ٢٤ بشـأن 
الصحـة(١٢)، بصفـة خاصـة مجـالا واسـعا للتدخـــلات القانونيــة 
والسياسـية والبرنامجيـة. وسـتهيئ هـذه التدخـلات بيئـة داعمـــة 
ـــر ســبل انتصــاف فعالــة  لحمايـة النسـاء ضحايـا التميـيز، وتوف
وتعويضـات وتـؤدي في ايـة المطـاف إلى القضـاء علــى جميــع 

أشكال التمييز. 
٣٨٣ -وقـررت اللجنـة إعـــداد توصيــة عامــة بشــأن التدابــير 
الخاصـة المؤقتـة الـتي ستشـجع علـى اتخـــاذ المبــادرات القانونيــة 
والمتعلقة بالسياسات وكذلـك الغايـات والأهـداف، في نطـاق 
إطــار زمــني محــدد، للقضــاء علــى التميــيز والتعجيــل بإقامــــة 
المساواة كأمر واقع. وفي هذا السياق، تنظـر اللجنـة في إجـراء 
تحليـل لتداخـل التميـيز بـين الجنســـين والتميــيز العنصــري مــن 
خـلال إجـراء دراســـة لتقــارير الــدول الأطــراف بغيــة تجميــع 
أفضل الممارسات لمعالجة ظاهرة التمييز العنصري ضد المرأة. 

٣٨٤ -وتقترح اللجنة على اللجنة التحضيرية والمؤتمر العـالمي 
ـــة الأجــانب  لمكافحــــة العنصريــــة والتميـيز العنصـري وكراهي

وما يتصل بذلك من تعصب ما يلي: 
إدمــاج منظــور جنســاني في جميــع مواضيــــع  (أ)

جدول أعمال المؤتمر؛ 
تســليم إعــلان وخطــة عمــل المؤتمــر بـــالبعد  (ب)
الجنساني للعنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجـانب ومـا 

يتصل بذلك من تعصب وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ 
احتواء خطة عمل المؤتمر علـى تدابـير خاصـة  (ج)

لحماية المرأة والفتاة من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك:  
الحمايـة مـن العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع  �١�
الجنس، والاغتصاب في حـالات الصراعـات 
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المسـلحة، والاتجـار بالنسـاء وممارســـة العنــف 
ضد العمال المهاجرين؛ 

ــانون  اتخـاذ مبـادرات لتعزيـز تنفيـذ آليـات الق �٢�
الإنسـاني الـدولي بغيـة منـــع العنــف والتميــيز 
المتعــدد الوجــوه ضــد المــرأة أثنــاء الصــــراع 

المسلح؛ 
تطويــر التثقيــف في مجــال حقــوق الإنســــان  �٣�
بحيـث يطـال جميـع فئـات السـكان، ويكـــون 
نابعـا مــن روح اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشـكال التميـيز ضـد المـرأة بغيـة إقامـــة نظــام 
للقيــــم داعــــم للمســــاواة بــــين الجنســـــين. 
وسـيؤدي إقامـة نظـام القيـم هـذا دون شـــك 
ــــــات  إلى تشـــــجيع الحـــــل الســـــلمي للتراع
والإســهام في إقامــة مجتمعــات قائمــــة علـــى 
ــــترام  أســـاس المســـاواة بـــين الجنســـين، واح
حقوق الإنسان، والتسامح والتنـاغم العرقـي 

والإثني؛ 
تقريـــر تدابـــير داعمـــة لتعزيـــز المؤسســـــات  �٤�
والآليــات الوطنيــة المختصــة بحقــــوق المـــرأة 
ـــا في مكافحــة التعصــب  ـدف تعزيـز دوره

وبناء التوافق العنصري؛ 
إدمـــــاج المنظـــــــور الجنســــــاني في جــــــهود  �٥�
المؤسسـات الوطنيـة لحمايـة حقـوق الإنســـان 
مـــن أجـــــل مكافحــــة العنصريــــة والتميــــيز 
العنصــري وكراهيــة الأجــانب ومــا يتصــــل 

بذلك من تعصب؛ 
وضـع برامـج تعـزز الحقـوق المدنيـة والثقافيـــة  �٦�
والاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة للمــرأة 

بغض النظر عن العرق أو السلالة أو الأصـل 
القومي أو الإثني؛ 

اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيـات اجتمـاع الفريـق  �٧�
العـامل المعـني بـالتمييز بـين الجنسـين والتميــيز 
العنصـري المعقـود في زغـــرب في الفــترة مــن 
٢١ إلى ٢٤ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٠ 
للتحضـير للـدورة الخامسـة والأربعـين للجنـــة 

وضع المرأة. 
٣٨٥ -وتدعــو اللجنــة إلى التصديــق العــالمي علــى الاتفاقيــة 
وبروتوكولهــا الاختيــاري كاســتراتيجية هامــة للقضــاء علــــى 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـــانب ومــا يتصــل 
بذلــك مــن تعصــب، وكذلــك إعــادة النظــر في التحفظــــات 
ـــى الاتفاقيــة ــدف ســحبها المحتمــل. وتناشــد  الموضوعيـة عل
اللجنـة جميـع البلـدان التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـــة 
ـــهاجرين وأفــراد أســرهم(١٣)، ونظــام  حقـوق جميـع العمـال الم
روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة(١٤)، واتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمــة عـبر الوطنيـة(١٥) وبروتوكولهـا 
ــــاء  بشـــأن منـــع وقمـــع الاتجـــار بالأشـــخاص لا ســـيما النس

  والأطفال والمعاقبة عليه. 
الفصل السابع 

ـــت للــدورة الخامســة  جـدول الأعمـال المؤق
والعشرين   

٣٨٦ -نظــــرت اللجنــــة في مشــــــروع جـــــدول الأعمـــــال 
المؤقـت لدورـا الخامسـة والعشـرين في جلسـتها ٥٠٨ (انظــر 
CEDAW/C/SR.508). وقررت اللجنة أن توافق علـى جـدول 

الأعمال المؤقت التالي للدورة: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢



5001-53454

A/56/38

تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي نفـذت بـين الدورتـين  - ٣
الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين للجنة. 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب  - ٤
المــادة ١٨ مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشـــكال 

التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال  - ٥

التمييز ضد المرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.  - ٦

جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والعشرين.  - ٧
اعتماد تقرير اللجنة عن دورا الخامسة والعشرين.  - ٨

  
الفصل الثامن 

اعتماد التقرير   
٣٨٧ -نظـــــرت اللجنــــة فـــــي مشروع التقرير عـن أعمـال 
 CEDAW/C/2001/I/L.1) ـــن دورتــــــها الرابعـــــة والعشريـــــــ
و CEDAW/C/2001/I/CRP.3 و Add.1-9) في جلســــــــــــــتها 
٥٠٨ (انظر CEDAW/C/SR.508) واعتمدته بصيغتـه المنقحـة 

شفويا خلال المناقشة. 
 

الحواشي 
تقرير المؤتمر العالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بيجــين ٤ – ١٥  (١)
أيلــول/ ســبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـــم 
ـــــق  ـــــرار ١، المرف ــــع A.96.IV.13) الفصــــل الأول، الق المبي

الثاني. 
قرار الجمعية العامة ٤/٥٤، المرفق.  (٢)

تقرير المؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بيجــين، ٤-١٥  (٣)
أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٥ (منشــورات الأمــــم المتحـــدة، رقـــم 
ــــق  ــــع A.96.IV.13)، الفصــــل الأول، القــــرار ١، المرف المبي

الأول. 
قرار الجمعية العامة دإ-٢/٢٣ و دإ-٣/٢٣.  (٤)

ـــــدورة الســـــابعة  ــــة العامــــــة، ال ــــة للجمعي ــــائق الرسمي الوث (٥)
)، الفصل الأول.  A/47/38) والأربعون، الملحق رقم ٣٨

قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥، المرفق الثاني.  (٦)
قرار الجمعية العامة ٢٥/٤٤، المرفق.  (٧)

ــــــة  ـــــدورة الثالث ـــــة، ال ـــــة العام ـــــة للجمعي ـــــائق الرسمي الوث (٨)
A)، الجـــزء  /53/38/Rev.1) والخمســون، الملحـــق رقـــم ٣٨

الثاني، الفصل الأول. 
ـــــدورة التاســـــعة  ــــــة، ال ــــة العام ــــة للجمعي ــــائق الرسمي الوث (٩)
)، الفصــل الأول،  A/49/38) والأربعــون، الملحــق رقــم ٣٨

الفرع ألف. 
انظر المرجع نفســه، الــدورة الخامســة والخمســون، الملحــق  (١٠)
رقم ٣٨ (A/55/38)، الجزء الثــاني، الفصــل الأول، الفــرع 

باء. 
انظــر الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي،  (١١)
ــــاني،  E، الفصــــل الث ــــم ٣ (1999/23/ ١٩٩٩، الملحـــق رق

الفرع ألف). 
ـــــة  ـــــدورة الرابع ـــــة، ال ـــــة العام ــــائق الرسميـــــة للجمعي الوث (١٢)
)، الفصـــل  A/54/38/Rev.1) والخمســون، الملحــق رقــم ٣٨

الأول، الفرع ألف. 
قرار الجمعية العامة ١٥٨/٤٥، المرفق.  (١٣)

 .A/CONF.183/9 (١٤)
قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥، المرفق الأول.  (١٥)
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الجزء الثاني 
تقرير اللجنة المعنية بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة عـن دورـا 

الخامسة والعشرين 
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كتاب الإحالة 
٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠١ 

سيدي، 
أتشرف بأن أشـير إلى المـادة ٢١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المـرأة الـتي يتعـين بموجبـها علـى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة المنشـــأة عمــلا 
بالاتفاقيــة، أن �تقــدم إلى الجمعيــــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، بواســـطة الـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها�. 
وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة دورـا الخامسـة والعشـرين 
في الفترة من ٢ إلى ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ في مقر الأمم المتحدة. واعتمـدت تقريرهـا عـن 
ـــدم هــذا التقريــر، طيــه،  الـدورة في جلسـتها ٥٢٨، المعقـودة في ٢٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١. ويق

إليكم لإحالته إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين. 
(توقيع) شارلوت آباكا 
رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة 

 
 
 
 
 
 
 
 

صاحب السعادة 
السيد كوفي عنان 

الأمين العام للأمم المتحدة 
نيويورك 



01-5345453

A/56/38

الفصل الأول 
ـــــدول  ـــاه ال ـــها انتب ـــه إلي ـــتي وج المســـائل ال

الأطراف   
المقررات   ألف -

المقرر ٢٥/أولا 
الدورة المقترح عقدها على أساس استثنائي(١) 

إذ تضع اللجنة في اعتبارهـا أنـه حـتى ٢٠ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠١، صدقت ١٦٨ دولة علـى اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، وصدقـــت ٢٣ دولــة طرفــا علــى 
البروتوكول الاختياري للاتفاقيـة أو انضمـت إليـه، وإذ تـأخذ 
في اعتبارهـا العـدد الكبـير مـن تقـــارير الــدول الأطــراف الــتي 
ـــد، وقلــق اللجنــة مــن أن تصبــح المعلومــات  لم ينظـر فيـها بع
الـواردة فيـها عديمـة الجـدوى، فإـا تطلـب إلى الجمعيـة العامــة 

القيام بما يلي: 
الموافقة، بشكل استثنائي، علـى عقـد اللجنـة  (أ)
لـــدورة مدـــا ثلاثـــة أســـابيع تتـــــألف مــــن ٣٠ جلســــة في 
آب/أغســطس ٢٠٠٢، تخصــص بكاملــها للنظــــر في تقـــارير 

الدول الأطراف لتقليص عدد التقارير المتراكمة؛ 
توافق على توسيع عضوية الفريـق العـامل لمـا  (ب)
قبــــل الــــدورة المقــــرر أن يجتمــــع في الفــــترة مــــــن ٤ إلى ٨ 
شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ لإعـداد الموضوعـــات والمســائل المتعلقــة 
بالتقارير التي سينظر فيــها خـلال الـدورة الاسـتثنائية للجنـة في 

آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
 

المقرر ٢٥/ثانيا 
الفريق العامل لما قبل الدورة 

وإذ تشير إلى مقررها ٢٢/رابعا، فإن اللجنة تقـرر أن 
ــــة  علــى الفريــق العــامل لمــا قبــل الــدورة، لــدى وضعــه قائم
بالموضوعـات والقضايـا المتعلقـــة بالتقــارير الدوريــة، أن يضــع 

على نحو اعتيادي قائمة قصيرة بالموضوعات والمسائل، مركزا 
على الموضوعات التي تعالجها الاتفاقية. 

 
المقرر ٢٥/ثالثا 

الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل 
قـــررت اللجنـــة اعتمـــاد بيـــــان يوجــــه إلى الــــدورة 
الاســتثنائية للجمعيــة العامــة المعنيــة بــالطفل (انظــر الفقـــرات 
٣٧٩-٣٩١ أدناه). كما قررت، رهنا بتوافـر المـوارد، تعيـين 

عضو واحد للمشاركة في الدورة الاستثنائية نيابة عنها. 
 

الاقتراحات   باء -
الاقتراح ١/٢٥ 

الرسائل المقدمة بمقتضى البروتوكول الاختياري 
تقـترح اللجنـــة ضــرورة قيــام شــعبة النــهوض بــالمرأة 
التابعــة لإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــــة في الأمانـــة 
العامـة للأمـم المتحـدة بوضـع قـاعدة بيانـات إلكترونيـة ســرية، 
شبيهة بالقاعدة الـتي وضعتـها مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسان، بغية تسـجيل الرسـائل المقدمـة بموجـب الـبروتوكول 
الاختياري للاتفاقية، وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمـة لكفالـة 
تدفق المعلومات بين القـاعدة المقترحـة لشـعبة النـهوض بـالمرأة 
والقــاعدة الموجــودة لــدى مفوضيــة الأمــم المتحـــدة لحقـــوق 
الإنسان. وتطلب اللجنـة إلى الشـعبة أن تقـدم إليـها تقريـرا في 

دورا السادسة والعشرين عن التقدم المحرز في هذا الشأن 
 

الاقتراح ٢/٢٥ 
المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن تقـــارير هيئـــات الأمــــم 

المتحدة ووكالاا المتخصصة 
إذ تذكِّر اللجنة بمقرريها ١٨/أولا و ١٨/ثانيـا بشـأن 
تقارير هيئات الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة عـن الـدول 
الأطــراف الــتي تنظــر اللجنــة في تقاريرهــا، تشــــدد علـــى أن 
تتضمــن هــذه التقــارير معلومــات قطريــة محــددة فضــلا عــن 
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معلومات عن الجهود الـتي تبذلهـا الهيئـة أو الوكالـة المعنيـة مـن 
أجل تعزيز أحكام الاتفاقية على الصعيدين الوطـني والإقليمـي 
من خلال سياساا وبرامجـها الخاصـة. وإذ تلاحـظ اللجنـة أن 
هذه التقارير والحوار القائم بين اللجنة وممثلي تلـك الكيانـات 
قد ساهما مساهمة كبيرة في أعمال اللجنة في مجال رصد تنفيـذ 
الاتفاقية، فإا تعتمد المبــادئ التوجيهيـة بشـأن تقـارير هيئـات 
الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة دف تعزيز تعاوا معـها 

(انظر الفقرات ٣٢٩-٣٩٥ أدناه). 
  

الفصل الثاني 
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى   

ـــى جميــع  الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـاء عل ألف -
أشكال التمييز ضد المرأة   

في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠١، وهو تاريخ اختتام الدورة  - ١
الخامسـة والعشـرين للجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـــيز ضــد 
المرأة، كانت هناك ١٦٨ دولة طرف في اتفاقيـة القضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدا الجمعيـة العامـة 
بموجب قرارها ١٨٠/٣٤ المؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٧٩ وفتحـت بـاب التوقيـع والتصديـــق عليــها والانضمــام 
إليـــها فـــــي نيويـــــــورك في آذار/مـــــــارس ١٩٨٠. ووفقـــــــا 
للمـــــــــادة ٢٧، دخلـــــت الاتفاقيـــــــة حـــــــيز النفــــــاذ في ٣ 

أيلول/سبتمبر ١٩٨١. 
ـــق  وتـرد قائمـة بـالدول الأطـراف في الاتفاقيـة في المرف - ٢
ـــة بــالدول الأطــراف الــتي  الثـاني مـن هـذا التقريـر. وتـرد قائم
قبلـت تعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة في المرفــق 
الثالث. وترد قائمة بالدول الأطـراف الـتي وقّعـت أو صدقـت 
علــى الــبروتوكول الاختيــاري للاتفاقيــة أو انضمــت إليــه في 

المرفق الرابع. 
 

افتتاح الدورة   باء -
عقـدت اللجنـــة دورــا الخامســة والعشــرين في مقــر  - ٣
الأمـم المتحـدة في الفـترة مـــن ٢ إلى ٢٠ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١. 
وعقـدت اللجنـــة ٢٠ جلســة عامــة (٥٠٩ إلى ٥٢٨) وعقــد 
الفريقان العاملان التابعان لها ١٨ جلسة. وترد قائمـة الوثـائق 
المعروضـة علـى اللجنـة في الفـرع بـاء مـن المرفـق الخـامس لهــذا 

التقرير. 
وافتتحــت الــدورة رئيســة اللجنــة، شــارلوت آباكـــا  - ٤
(غانـا)، الـتي انتخبـت في الـدورة الرابعـة والعشــرين للجنــة في 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
ورحبت الأمينة العامـة المسـاعدة والمستشـارة الخاصـة  - ٥
ــة  للأمـين العـام للقضايـا الجنسـانية والنـهوض بـالمرأة، في الكلم
الـتي وجهتهـــــا إلى اللجنـــة في جلستهـــــــــا ٥٠٩ المعقــودة في 
٢ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، بجميــع أعضــاء اللجنــة في نيويـــورك، 
وقدمت معلومات عن أنشطة الأمـم المتحـدة الـتي جـرت منـذ 

انعقاد الدورة الرابعة والعشرين. 
وأفادت اللجنة بأن لجنة وضع المرأة قد ركّـزت علـى  - ٦
مسـألتين مواضيعيتـين: المـرأة والطفلـة وفـــيروس نقــص المناعــة 
البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب؛ والمنظـور الجنســاني 
وجميع أشكال التمييز، لا سـيما العنصريـة والتميـيز العنصـري 
وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وذكــرت أن 
لجنة وضع المرأة اعتمدت مجموعتـين مـن الاسـتنتاجات المتفـق 
عليها بشأن هاتين المسألتين. وأا اسـتفادت مـن بيـان اللجنـة 
عن العنصرية، الذي اعتمدته خلال دورا الرابعة والعشرين. 
وأبلغــت المستشــارة الخاصــة أيضــــا أعضـــاء اللجنـــة  - ٧
بالأنشطة الــتي اضطلعـت ـا مؤخـرا والـتي شملـت عقـد حلقـة 
عمل بشأن بناء القـدرات مـن أجـل مراعـاة المنظـور الجنسـاني 
في الاسـتراتيجيات الإنمائيـة الـــتي عقــدت في جنــوب أفريقيــا؛ 
والمؤتمر الخامس بعد المائة للاتحـاد البرلمـاني الـدولي، المعقـود في 
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هافانــا؛ والاجتمــاع المشــترك بــين الوكــــالات بشـــأن المـــرأة 
والمساواة بين الجنسين ولجنة المسـاعدة الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة 
التعاون والتنمية في الميـدان الاقتصـادي؛ وحلقـة العمـل بشـأن 
الحكم وخفض حدة الفقر والمساواة بين الجنسـين المعقـودة في 
فيينـا؛ والنـدوة الدوليـة بشـأن أثـر تدريـب المـرأة علـــى التنميــة 
ـــــة المعقــــودة في حيفــــا بإســــرائيل.  الاجتماعيـــة – الاقتصادي
وشاركت أيضا في الاجتماع الثـاني للمـائدة المسـتديرة بشـأن 
حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشـرية/متلازمـة نقـص 
المناعـة المكتسـب (الإيـدز) خـلال الـدورة الاسـتثنائية الأخــيرة 

للجمعية العامة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
وأبــرزت المستشــارة الخاصــة بعــــض الأنشـــطة الـــتي  - ٨
ـــة  نظمتــها شــعبة النــهوض بــالمرأة منــذ انعقــاد الــدورة الرابع
والعشرين للجنة والتي شملت عقد حلقـة تدريبيـة دون إقليميـة 
بشأن تقديم الدعم لإعداد تقارير الدول الأطراف التي ستقدم 
إلى اللجنـة، في أوكلانـد بنيوزيلنـــدا؛ وعقــد اجتمــاع إقليمــي 
لمناقشة تقدير الاحتياجـات المتعلقـة بالآليـات الوطنيـة لتحقيـق 
ـــة؛ وكذلــك إجــراء  المسـاواة بـين الجنسـين في البلـدان الأفريقي
مشاورات بشأن تعزيز مشاركة المرأة في أنشطة بنـاء السـلام، 
وقـد عقـد هـذان الأخـيران في أديـس أبابـــا في نيســان/أبريــل؛ 
وعقد اجتماع لفريق خبراء بشأن حالة المرأة الريفية في ســياق 

العولمة. 
وأبلغـت المستشـارة الخاصـة اللجنـة بأنـه منـــذ اختتــام  - ٩
الـدورة الرابعـة والعشـرين، أصبحـت دولتــــان إضافيتـان، همـــا 
جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـــة الشــعبية وموريتانيــا، طرفــين في 
الاتفاقية في ٢٧ شباط/ فـبراير و ١٠ أيـار/مـايو ٢٠٠١ علـى 
التوالي، وبذلك بلغ عـدد الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة ١٦٨ 
دولة. وأبلغت أيضا اللجنة بأنـه اعتبـارا مـن ١ حزيـران/يونيـه 
ــــبروتوكول الاختيـــاري،  ٢٠٠١ صدقــت أذربيجــان علــى ال
وبذلـك بلـغ عـدد الـدول الـتي صدقـــت علــى الــبروتوكول أو 

انضمت إليه ٢٢ دولة. 

وذكرت أا اغتنمت مع مديرة شعبة النهوض بالمرأة  - ١٠
ـــــة لتشــــجيع التصديــــق علــــى الاتفاقيــــة  كـــل فرصـــة متاح
وبروتوكولها الاختياري، وكذلك قبول التعديل المدخـل علـى 
الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقيـة، والـذي قبلتـه حـتى الآن 
٢٤ دولـة فقـــط. وفي هــذا الصــدد، ذكّــرت جميــع الأعضــاء 
بمناقشــة الفريــق الــتي ســتجري خــلال الأســــبوع الأول مـــن 
الــدورة الـــتي نظّمـــها مكتـــب المستشـــارة الخاصـــة للقضايـــا 
الجنسانية والنهوض بالمرأة، وشـعبة النـهوض بـالمرأة، ومكتـب 
ـــهوض بحقــوق المــرأة  الشـؤون القانونيـة، حـول موضـوع �الن
والطفـــل بواســـطة المعـــاهدات: إطـــار المعــــاهدات المتعــــددة 

الأطراف�. 
وأشــارت المستشــارة الخاصــــة إلى أن عمـــل اللجنـــة  - ١١
ـــان دول  خــلال دورــا الحاليــة سيشــمل النظــر في تقــارير ثم
أطراف؛ ومواصلة المناقشـة بشـأن التوصيـة العامـة للجنـة فيمـا 
ـــير  يتصـل بـالفقرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بالتداب
الخاصة المؤقتة التي ترمي إلى التعجيل بتحقيــق المسـاواة الفعليـة 
بين الرجل والمرأة؛ والنظر في المسائل التي نوقشـت في الـدورة 
الرابعـة والعشـرين، بمـــا في ذلــك ممارســات الهيئــات المختصــة 
بمعاهدات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحفظات والتعليقـات 
الختامية للجنة. وحثت اللجنة أيضـا علـى النظـر في مدخـلات 
ـــن ســيحضرون المؤتمــر العــالمي المقبــل لمكافحــة  أعضائـها الذي
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـــانب ومــا يتصــل 

بذلك من تعصب. 
 

الحضور   جيم -
حضر ٢١ عضوا باللجنة الدورة الخامسة والعشرين.  - ١٢
وحضـرت آمنـة عويـج مـــن ٢ إلى ١٠ تمــوز/يوليــه؛ وغــوران 
ميلانـدر مـن ٣ إلى ٩ تمـــوز/يوليــه، ومــن ١٦ إلى ٢٠ تمــوز/ 
يوليه؛ وسافيتري غونيسكيري من ٩ إلى ٢٠ تمــوز/يوليـه. ولم 
تحضـر الـدورة آشـاروز متنجيـتي – ميجـيرو وريجينـــا تافــاريس 
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دا سـليفا. وتـرد في المرفـــق الســادس مــن هــذا التقريــر قائمــة 
بأسماء أعضاء اللجنة تبين مدة عضويتهم. 

 
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال   دال -

نظـرت اللجنـة في جـــدول الأعمــال المؤقــت وتنظيــم  - ١٣
الأعمـــــــــــال (CEDAW/C/2001/II/1) في جلســـــــتها ٥٠٩. 

وفيما يلي جدول الأعمال الذي جرى إقراره: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢
تقرير الرئيسة عـن الأنشـطة الـتي نفـذت بـين  - ٣
الدورتــــين الرابعــــة والعشــــرين والخامســــــة 

والعشرين للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف  - ٤
بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء علـــى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيــذ المــادة ٢١ مــن اتفاقيــة القضــاء علـــى  - ٥

جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.  - ٦
ـــال المؤقــت للــدورة السادســة  جـدول الأعم - ٧

والعشرين. 
اعتمـاد تقريــر اللجنــة عــن دورــا الخامســة  - ٨

والعشرين. 
 

تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة   هاء -
قررت اللجنة في دورا التاسعة أن تقوم بدعوة فريق  - ١٤
ـــل  عـامل لمـا قبـل الـدورة إلى الانعقـاد لمـدة خمسـة أيـام قبـل ك
دورة لإعداد قوائم القضايا والمسائل المتصلة بالتقارير الدوريـة 
الـتي سـتنظر فيـها اللجنـة في الـــدورة التاليــة. واجتمــع الفريــق 

العـامل لمـا قبـل الـدورة للـدورة الخامسـة والعشـــرين للجنــة في 
الفترة من ٥ إلى ٩ شباط/فبراير ٢٠٠١. 

وشـارك في الفريـق العـامل الأعضـــاء التاليــة أسمــاؤهم  - ١٥
ــامل:  الذيـن يمثلـون مختلـف اموعـات الإقليميـة في الفريـق الع
شـارلوت آباكـا (أفريقيـا)، وسـافيتري غونيسـكيري (آســـيا)، 
وإيفانكا كورتي (أوروبا)، وروزالين هازيل (أمريكـا اللاتينيـة 

ومنطقة البحر الكاريبي). 
وأعد الفريق العـامل قوائـم القضايـا والمسـائل المتصلـة  - ١٦
ــام  بتقـارير خمـس دول أطـراف هـي: السـويد وغيانـا وفييـت ن

ونيكاراغوا وهولندا. 
ــــــه،  وفي جلســــتها ٥١١ المعقــــودة في ٥ تمــــوز/يولي - ١٧
ــــدورة،  عرضــت رئيســــــة الفريــــق العامــــــل لمــــــا قبــــــل الــ
إيفانكـــــــا كورتــــــــي تقريـــــــــــــر الفريـــــــــــــق العامـــــــــــــل 

 .(Add.1-5 و CEDAW/PSWG/2001/1/II/CRP.1)
 

تنظيم الأعمال   واو -
قـــررت اللجنـــة في جلســـتها ٥٠٩ تنـــاول المســــائل  - ١٨
الـواردة في إطـار البنـد ٥ مـن جـــدول الأعمــال بشــأن تنفيــذ 
المادة ٢١ من الاتفاقية والبند ٦ بشأن سبل ووسائل التعجيـل 
بإنجـاز أعمـال اللجنـة بوصفـها فريقـا عـاملا جامعـا. والمســائل 
ـــها هــي: أســاليب العمــل، بمــا في ذلــك  الـتي قـررت النظـر في
التعليقـات الختاميـة، وأسـاليب عمـــل الفريــق العــامل لمــا قبــل 
الدورة، ومساهمة اللجنة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامـة 

المعنية بالطفل. 
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الفصل الثالث 
تقرير الرئيسة عن الأنشطة التي نفـذت بـين 
ـــــة والعشــــرين والخامســــة  ـــين الرابع الدورت

والعشرين للجنة   
في الجلســة ٥٠٩، أبلغــت رئيســــة اللجنـــة، الســـيدة  - ١٩
شـارلوت آباكـا، اللجنـة أـــا هــي وعضــوا آخــر في اللجنــة، 
السيدة إيفانكا كورتي، اجتمعتــــــا مــــع الأمـين العـــــام فــــي 
٩ شباط/فبراير ٢٠٠١ لبحث مسألة من تقـع عليـه مسـؤولية 
ـــرأة.  تنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد الم
وقالت إا أكدت أثناء الاجتماع أهمية الصـلات الوثيقـة بـين 
اللجنة ولجنة وضـع المـرأة، وتعيـين منـهاج عمـل بيجـين شـعبة 
النـهوض بـالمرأة باعتبارهـا وحـدة الأمانـة العامـة المسـؤولة عـن 
تقـديم الخدمـات للجنـة. وأبلغـــت الرئيســة اللجنــة أن الأمــين 
العام كتب إليها في وقت لاحق وأبلغها قراره أن تبقى اللجنة 
في نيويـــورك وأن تظـــل شـــعبة النـــهوض بـــالمرأة تقـــدم لهــــا 
ـــالت الســيدة آباكــا إن الأمــين العــام أشــار في  الخدمـات. وق
رسالته إلى أنه استنار في قراره بآراء أكثر الناس عناية أو تأثرا 
بالقرار، بمن فيهم الدول الأعضاء في اللجنة، وكذلـك بمنـهاج 

عمل بيجين، وأعربت عن ارتياحها لهذا القرار. 
وحدثـت الرئيسـة اللجنـة عـن حضورهـــا اجتماعــات  - ٢٠
ـــوق الإنســان، لافتــة الانتبــاه إلى  لجنـة وضـع المـرأة ولجنـة حق
مناقشة نظمتها المنظمات غير الحكومية علـى هـامش اجتمـاع 
ـــت اللجنــة أيضــا أــا حضــرت  لجنـة حقـوق الإنسـان. وأبلغ
اجتماعا إقليميا لممثلي آليات وطنية في أفريقيا وآليـات وطنيـة 
مختـارة في منـاطق إقليميـة أخـرى في أديـس أبابـا في الفـترة مــن 
١٦ إلى ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠١. وأضـافت أـا أتـت لتوهـا 
من جنيف حيث شاركت في اجتماع لرؤساء هيئات حقـوق 
الإنسـان، واجتمـاع مـائدة مسـتديرة حـــول الصحــة الإنجابيــة 
ـــرأة، نظمتــه صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان  والجنسـية للم

ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان. وقـالت أيضـا إـــا 
ســوف تبلــغ الأعضــــاء بـــالقرارات الـــتي اتخـــذت في هذيـــن 

الاجتماعين أثناء الدورة الحالية. 
  

الفصل الرابع 
ــــن الــــدول  ــــة م ــــارير المقدم ــــر في التق النظ

الأطراف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية   
مقدمة   ألف -

ـــرين، في  نظــرت اللجنــة، في دورــا الخامســة والعش - ٢١
تقــارير ثمــان دون أطــراف مقدمــة بموجــــب المـــادة ١٨ مـــن 
الاتفاقيـــة: التقريـــر الأولي لدولـــــة طــــرف؛ والتقريــــر الأولي 
والتقرير الدوري الثاني لدولة طرف؛ والتقارير الدوريـة الأول 
والثاني والثالث الموحدة لدولة طرف؛ والتقرير الدوري الثـاني 
لدولــة طــرف؛ والتقريــران الدوريــان الثــاني والثــالث لدولــــة 
طـرف؛ والتقريـر الـدوري الثـاني والتقريـران الدوريـان الثـــالث 
والرابـع الموحـدان لدولـة طـرف؛ والتقريـران الدوريـــان الرابــع 

والخامس لدولتين من الدول الأطراف. 
وأعـدت اللجنـة تعليقـات ختاميـة علـى التقـــارير الــتي  - ٢٢
ـــة للجنــة وموجــز  نظـرت فيـها. وتـرد أدنـاه التعليقـات الختامي

للعروض التي قدمتها الدول الأطراف. 
 

النظر في تقارير الدول الأطراف   باء -
التقرير الأولي  - ١ 

أندورا 
ـــــي  نظــرت اللجنــة فـــــي تقريـــــــر أنــــــدورا الأولـــــ - ٢٣
(CEDAW/C/AND/1) في جلســــــــاا ٥١٦ و ٥١٧ و ٥٢٣ 

المعقــودة فــــــــي ١٠ و ١٣ تمــــوز/يوليـــــــــــه ٢٠٠١ (انظـــر 
CEDAW/C/SR.516 و 517 و 523). 
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عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
قامت ممثلة أندورا بعـرض التقريـر فـأبلغت اللجنـة أن   ٢٤
بلدهــــــــا وقّـع علـى البروتوكـــــول الاختيـــــاري للاتفاقيـــة في 
ـــأكيد علــى الــتزام بلدهــا  ٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١. وأعـادت الت

بالاتفاقية التي كان قد انضم إليها عام ١٩٩٧. 
ـــة أن التحــول الــذي شــهده وضــع  وأوضحـت الممثل - ٢٥
المرأة في أندورا خلال السـنوات الخمسـين الماضيـة كـان بمثابـة 
ثورة سلمية. ففي السـابق لم يكـن للمـرأة سـلطة اتخـاذ القـرار 
ــــا مـــن الحيـــاة  إلا في نطــاق الأســرة وكــانت تســتبعد تقليدي
السياســية، وبينــت أن أنــدورا قبلــت عــددا مــــن المعـــاهدات 
ـــة بتنفيــذ منــهاج عمــل بيجــين والوثيقــة  الدوليـة وهـي ملتزم
الختاميـة للـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـــة 
المعنيـة بمتابعـة الخمـس ســـنوات للمؤتمــر العــالمي الرابــع المعــني 
بالمرأة، والتي تشكل إطار تمكين المرأة وإدماج البعـد الجنسـاني 

في إدارة الإمارة. 
ــــؤون الأســـرة أنشـــئت  وقــالت إن أمانــة الدولــة لش - ٢٦
ـــية والثقافيــة  للتصـدي لعواقـب الضغـوط الاجتماعيـة والسياس
والاقتصادية التي تواجهها الأسرة، ولا سـيما مـن حيـث تأثـير 
هذه الضغوط على المرأة. وأوضحـت أن دسـتور عـام ١٩٩٣ 
يحظر التمييز ضـد المـرأة في تمتعـها بـالحقوق المدنيـة والسياسـية 
وأنــه لا يوجــد أي تميــيز ضــد المــرأة في تشــــريعات أنـــدورا. 
ـــرض علــى الأرملــة  واسـتدركت فقـالت إن قـانون الـزواج يف
والمطلقة أن تنتظر ٣٠٠ يـوم قبـل الـزواج مـن جديـد، وذلـك 
بغية حماية حقوق الخلافة في النسب. غير أن الحكومـة تـدرس 

حاليا هذا الحكم من القانون دف تعديله. 
وأوضحـــت الممثلـــة أن المـــرأة حـــازت علـــى حـــــق  - ٢٧
التصويـــت عـــام ١٩٧٠ وعلـــى الحـــق في أن تنتخـــب عــــام 
١٩٧٣، ومنذ ذلك الحين طرأت زيادة هامـة في عـدد النسـاء 
ــــة في الحكومـــة والبرلمـــان والإدارة المحليـــة.  في المراكــز القيادي

فهناك ثلاث نساء بين وزراء الحكومـة التسـعة، وقـد انتخبـت 
ـــتي أجريــت في  ثـلاث نسـاء في الانتخابـات البلديـة الأخـيرة ال
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ لشـغل منصـب المحـــافظ، كمــا 

انتخب ١٢ امرأة لمنصب مستشار في البلدية. 
ـــة.  كمـا أن للمـرأة دورهـا الكبـير في الحيـاة الاقتصادي - ٢٨
ولكـن، ومـــع أن القــانون ينــص علــى المســاواة بــين الرجــال 
والنساء في العمالة، فإن حالات عدم المساواة لا تـزال قائمـة، 
ـــات مــن قبيــل التعليــم  خاصـة وأن النسـاء يتمركـزن في قطاع
والرعاية الصحية والإدارة والسياحة. وقد سنت القوانــين لمنـع 
التسـريح بســـبب الحمــل، ولمنــح إجــازة الأمومــة، والســماح 
للنســاء بــالجمع بــين مســؤوليات العمــل والأســرة. وللنســـاء 
والرجال في أندورا فرص متسـاوية في الحصـول علـى التعليـم. 
ويزيد عدد النساء على الرجال في المرحلة الثالثـة مـن التعليـم. 
علـــى أن الطالبـــات هـــن المـــهيمنات في فـــروع الدراســـــات 
ـــادين الدراســة  الإنسـانية بينمـا يـهيمن الطـلاب الذكـور في مي

التقنية. 
ويعطــي الدســتور حقوقــا شــاملة في ميــدان الصحـــة  - ٢٩
والضمــان الاجتمــاعي. والمــرأة مطلعــة جيــدا علــى المســــائل 
المتعلقـــة بمنـــع الحمـــل ولكـــن قـــانون العقوبـــات لا يســــمح 
بالإجهاض. وقد شرعت الحكومة في برامج التوعية والمشورة 
فيمـا يتعلـق بمتلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب/الإيـدز منـذ عــام 

 .١٩٩٣
وأوضحت الممثلة أن الدستور يثبت حق كل فـرد في  - ٣٠
سـلامته البدنيـة وهـو بذلـك يضمـن الحمايـة مـن العنـــف ضــد 
المرأة. ويظهر مـن البيانـات المتجمعـة خـلال السـنوات الأربـع 
الأخيرة أن حوادث إساءة معاملة المرأة والتعدي عليـها تـتزايد 
ســنويا. وتنظــر الحكومــة في وضــــع التدابـــير لمواجهـــة هـــذه 
المشكلة. ومن هذه التدابير إنشاء ملاجئ للنساء. وقد وقعـت 
الحكومـة علـى بروتوكـول إجرائـي مـن إعـــداد وزارة الصحــة 
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والرعايــة الاجتماعيــة يتضمــن مبــــادئ توجيهيـــة ـــدف إلى 
ــــدى القطاعـــات الاجتماعيـــة  تحســين الاســتجابة للضحايــا ل
ـــح خــط  والصحيـة وقطـاع إنفـاذ القوانـين والقضـاء. وقـد افتت
هاتفي مباشر يعمل على مـدار السـاعة، كمـا تعمـل الحكومـة 
علــى تنفيــذ التدابــير المتفــق عليــها في منــهاج عمــــل بيجـــين 

للتصدي للعنف ضد المرأة. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لحكومـة أنـدورا لتقديمــها  - ٣١
تقريرها الأولي بسرعة بعد الانضمام إلى الاتفاقية في ١٩٩٧. 
كما تثني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف علـى العـرض الشـفوي 
الصريـح والمتعمـق الـذي يصـف التطـورات الـتي حصلـت منــذ 
تقـديم التقريـر في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ ويزيـد في توضيـح وضــع 
المرأة في أندورا حاليا ويعطي معلومات إضافيـة حـول الوضـع 

الراهن لتنفيذ الاتفاقية. 
ــيرا  وتشـيد اللجنـة بالدولـة الطـرف لإرسـالها وفـدا كب - ٣٢
رفيع المستوى، برئاسـة أمانـة الدولـة لشـؤون الأسـرة، والـذي 
قـام بعـــرض التقريــر. وتعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا للحــوار 

الصريح المفتوح بين الوفد وأعضاء اللجنة. 
وتشـيد اللجنـة بالدولـة الطـــرف لمــا لديــها مــن إرادة  - ٣٣
سياسية ولما تبذله مـن جـهود لضمـان تنفيـذ الاتفاقيـة وغيرهـا 
من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. كمـا تثـني اللجنـة علـى 
جهود الحكومة الرامية إلى الامتثال لتوصيات إعـلان ومنـهاج 
عمـل بيجـــين، وعلــى عزمــها المعلــن لإدخــال نتــائج الــدورة 
الاســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــــة العامـــة في سياســـتها 

الوطنية تجاه المرأة. 
 

الجوانب الإيجابية 
ترحب اللجنة بـأن معـاهدات حقـوق الإنسـان تطبـق  - ٣٤
بصـورة مباشـرة في إطـار النظـام القـانوني الوطـني وبـأن هنـــاك 
عناصر محددة من بعض المعاهدات انعكست في التشريعات. 

وترحب اللجنة بأن أندورا انضمت إلى الاتفاقية عـام  - ٣٥
١٩٩٧ دون أي تحفـظ كمـــا أــا وقعــت علــى الــبروتوكول 

الاختياري عام ٢٠٠١. 
وتلاحـظ اللجنـة بعـين الرضـى إنشـــاء أمانــة لشــؤون  - ٣٦
الأسـرة كآليـة للتصـدي لمسـائل المـرأة ولضمـان تنفيـذ منـــهاج 
عمـل بيجـين. وهـــي تثــني علــى الحكومــة لالتزامــها بإدخــال 
ـــامج الســنوات الأربــع المقبــل لأمانــة  توصيـات اللجنـة في برن

شؤون الأسرة. 
 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

ـــات  تلاحــظ اللجنــة أنــه لا توجــد عوامــل أو صعوب - ٣٧
كبيرة تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية في أندورا. 

 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

تعـــرب اللجنـــة عـــــن القلــــق إزاء تغلغــــل الســــلوك  - ٣٨
السـلطوي الأبـوي في أنـدورا، عـــلاوة علــى وجــود القوالــب 
النمطيـة السـلبية إزاء الأدوار الـتي يقـوم ـا كـــل مــن الرجــال 
والنساء في المترل، وفي مكان العمل، وعلـى مسـتوى اتمـع. 
وتعرب عن قلقـها بوجـه خـاص لأنـه في الوقـت الـذي يشـهد 
فيـه الاندمـاج السـريع للمـرأة في عـالم العمـل، فـإن الرجــال لا 

يشاركون بعد في المهام الوالدية والمترلية بنفس المعدل. 
وتوصي اللجنة بإعطاء أولوية عاليـة للجـهود المبذولـة  - ٣٩
للقضاء على القوالـب النمطيـة التقليديـة الـتي مـن شـأا إدامـة 
التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة. وتحـث الدولـة الطـرف 
على تعزيز التدابير التربوية، بدءا من المراحل المبكرة جـدا مـن 
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العمـر، وزيـادة التعـاون مـع منظمـات اتمـع المـدني ووســائط 
ــــوازن أكـــبر في  الإعــلام والقطــاع الخــاص، بغــرض تحقيــق ت
الأدوار والمسؤوليــــات المنوطــــة بكـل مـن الرجـــال والنســاء، 

ولا سيما في تقاسم الواجبات الأسرية. 
ـــر  وإذ تـأخذ اللجنـة في اعتبارهـا أن مجتمـع أنـدورا  يم - ٤٠
ــا  بتغـيرات اقتصاديـة واجتماعيـة وثقافيـة وديمغرافيـة هامـة، فإ
ـــة علــى أن تراعــي المنظــور الجنســاني في وضــع  تحـث الحكوم

سياساا وبرامجها في المستقبل. 
وإذ ترحــب اللجنــة بــالتزام الدولــــة الطـــرف بجمـــع  - ٤١
المعلومات المصنفة حسب نوع الجنـس، إلا أـا تشـعر بـالقلق 
لعـدم ورود معلومـات إحصائيـة مصنفـة حسـب نـوع الجنـــس 
بشأن االات الـتي تشـملها الاتفاقيـة، سـواء في التقريـر أو في 

الردود التي قدمت على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. 
ـــات المصنفــة  وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى جمـع البيان - ٤٢
حسب نوع الجنس لغرض توفير معلومــات بشـأن حالـة المـرأة 
في جميع االات التي تشملها الاتفاقية، وعن التقـدم المحـرز في 
تنفيذها. وذكرت اللجنة أن من شأن هذه المعلومات أن توفر 
الأسـاس لوضـع السياسـات والـبرامج الملائمـة للتعجيـل ببلــوغ 

هدف المساواة. 
وتشـــــعر اللجنـــــة بـــــالقلق إزاء حالـــــة العــــــاملات  - ٤٣

المهاجرات، ولا سيما العاملات في قطاع السياحة. 
وتحـث اللجنـة الدولــة الطــرف علــى تقــديم تفــاصيل  - ٤٤
كاملة في تقريرها المقبل عن حالة العاملات المهاجرات، وعـن 
مـدى تمتـع العـاملات في قطـاع السـياحة بـالحقوق الـتي تنـــص 

عليها الاتفاقية. 
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء حالـة المـرأة فيمـا يتعلـق  - ٤٥
بالعمالة. وتعرب عن قلقها أيضا إزاء ما تتسـم بـه سـوق اليـد 
العاملـة مـن درجـة عاليـة مـن الفصـل  بـين الجنسـين، والنســـبة 
المئوية العالية للنساء اللائى يعملن في وظائف منخفضة الأجـر 

وفي العمـل المـترلي غـــير المــأجور. وتشــعر بــالقلق إزاء الفــرق 
الشاسع بين أجـر المـرأة والرجـل وإزاء احتمـال عـدم حصـول 
المــرأة علــى الأجــر المتســاوي مــع أجــر الرجــل عــن العمــــل 
المتساوي القيمة وعدم وجود تشريعات محددة تمنع التميـيز في 
مجـال العمالـة عمومـا، وتضمـن الأجـــر المتســاوي مــع العمــل 

المتساوي القيمة خصوصا.  
وتحـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــــرف علــــى أن ترصــــد  - ٤٦
باسـتمرار حالـة المـرأة فيمـا يتعلـق بالعمالـــة المــأجورة والعمــل 
المترلي غير المأجور. وتوصي بأن تنظر الدولـة الطـرف في سـن 
ـــرص العمالــة والعمــل التصحيحــي  تشـريعات بشـأن تكـافؤ ف
لتحقيق المساواة على النحـو المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن 
المـادة ٤ مـــن الاتفاقيــة. وتوصــي أيضــا بــأن تســتفيد الدولــة 
الطــرف مــن البحــوث والممارســات القائمــــة بشـــأن الأجـــر 
المتســـاوي مقـــابل العمـــل ذي القيمـــة المتســـاوية أو القابلـــــة 
للمقارنـة وذلـك بغيـة التغلـب علـى حالـــة عــدم الإنصــاف في 

مجال الأجور. 
ويساور اللجنة القلق إزاء وجود العديد مـن القوانـين  - ٤٧
التمييزيـة، بمـا في ذلـك مـا يتضمنـه قـانون الــزواج مــن حكــم 
يقضي بعدم زواج الأرملة أو المطلقــة قبـل انقضـاء فـترة ٣٠٠ 
يـوم علـى الـترمل أو الطـلاق. وتحـث اللجنـــة الدولــة الطــرف 
على استعراض تشريعاا القائمة، بما في ذلـك قـانون الـزواج، 

حتى تكون متمشية مع الاتفاقية. 
وتشعر اللجنة بـالقلق إزاء القوانـين الـتي تعـاقب علـى  - ٤٨
الإجهاض، الأمر الذي قـد يجعـل المـرأة تلجـأ إلى طـرق سـرية 
وغير مأمونة للإجهاض. وتقترح اللجنــة علـى الدولـة الطـرف 
النظر في إمكانية تنقيح القوانـين الـتي تعـاقب علـى ذلـك وفقـا 

للتوصية العامة ٢٤ للجنة(٢). 
وتشعر اللجنة بــالقلق لأن الجـهود الـتي بذلتـها الدولـة  - ٤٩
الطرف لإزالة عدم المساواة بـين النسـاء والرجـال مـن الناحيـة 
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ـــهود مماثلــة لإزالــة عــدم المســاواة مــن  القانونيـة لم تقابلـها ج
الناحية الواقعية. 

وتشجع اللجنــة الدولـة الطـرف علـى أن ترصـد بدقـة  - ٥٠
ـــة عــدم  أثـر التشـريعات والسياسـات والـبرامج الراميـة إلى إزال
المساواة بين النساء والرجال، وعلـى أن تتخـذ تدابـير لضمـان 
التمتع الفعلي بالحقوق المتساوية. وتطلـب إلى الدولـة الطـرف 
ــــة عـــن أثـــر  أن تــدرج في تقريرهــا المقبــل معلومــات تفصيلي
التشـريعات والسياسـات والـبرامج الراميـة إلى تنفيـــذ الاتفاقيــة 

على حياة المرأة. 
وتحـث اللجنـة الدولـــة الطــرف علــى التصديــق علــى  - ٥١
البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتفاقية في أقرب وقت ممكـن 
وعلى تقديم صك القبول بشأن الفقرة ١ مـن المـادة ٢٠ فيمـا 

يتعلق بموعد اجتماع اللجنة. 
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـرد في تقريرهـا  - ٥٢
ـــا المعلقــة الــتي أثارــا اللجنــة في حوارهــا  المقبـل علـى القضاي
البنـاء، وعلـى القضايـا المحـددة الـتي أثـيرت في هـذه التعليقـــات 
الختاميــة. وتطلــب كذلــك إلى الدولــة الطــــرف أن تقـــدم في 
تقريرهـا المقبـل تقييمـا لأثـر التدابـير المتخـذة مـــن أجــل تنفيــذ 

الاتفاقية. 
وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى  - ٥٣
ـــيما  نطــاق واســع في أنــدورا لتعريــف أهــالي أنــدورا، ولا س
القـائمون علـــى إدارة الأجــهزة الحكوميــة ورجــال السياســة، 
بالخطوات التي اتخذت من الناحيتين القانونية والفعلية لتحقيـق 
المسـاواة للمـرأة، وبـالخطوات الـتي لا يـــزال يتعــين اتخاذهــا في 
هـذا الصـدد. وتطلـب مـن الحكومـــة أن تواصــل القيــام علــى 
نطـــاق واســـع، ولا ســـيما في أوســـاط المنظمـــات النســـــائية 
ــــا  ومنظمــات حقــوق الإنســان، بنشــر الاتفاقيــة وبروتوكوله
الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعـلان ومنـهاج عمـل 
ـــــدورة الاســــتثنائية الثالثــــة  بيجـــين(٣)، والوثيقـــة الختاميـــة لل

والعشــرين للجمعيــة العامــة، المعنونــة �المــــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 

والعشرين�(٤). 
 

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني  - ٢ 
سنغافورة 

ــدوري  نظــــرت اللجنـــة في التقريـر الأولي والتقريـر ال - ٥٤
 ،C EDAW/C/SGP/1) الثانــــــــي المقدمـــين مــــن سنغافــــورة
ــــــاا ٥١٤ و ٥١٥ و ٥٢٢  و CEDAW/C/SGP/2) في جلس
ـــــوز/يوليـــه ٢٠٠١ (انظـــر  المعقــــــــودة فــــــــي ٩ و ١٣ تـمــ

CEDAW/C/SR.414، و 515، و 522). 
 

عرض الدولة الطرف للتقريرين  (أ)
أبلغــت ممثلــة ســنغافورة اللجنــة في معــرض تقديمــــها  - ٥٥
للتقريرين بأن لجنة مشتركة بين الـوزارات قـد شـكلت عقـب 
التصديــق علــــى الاتفاقيـــة لرصـــد التزامـــات البلـــد بموجـــب 
الاتفاقيـــة، وأن إعـــداد التقريـــر تضمـــن أيضـــا حـــوارا مـــــع 

اموعات النسائية في سنغافورة. 
وأشارت الممثلة إلى أن سنغافورة قـد أحـرزت تقدمـا  - ٥٦
هـائلا في خفـض معـــدل وفيــات الرضــع ورفــع معــدل تعلــم 
القراءة والكتابة بين النساء وزيـادة العمـر المتوقـع للمـرأة علـى 
مدى السنوات الـ ٣٦ منذ استقلالها. وقالت إن المرأة تشـكل 
في الوقت الحاضر ٤٢,٤ في المائة من مجمــوع القـوى العاملـة، 
ـــة تزيــد علــى خريجيــها.  وإن أعـداد خريجـات الجامعـات المحلي
ــــد مـــن  وأوضحــت أن اــال مــا زال مفتوحــا لتحقيــق المزي

التحسينات رغم التقدم المحرز. 
وقـالت إن المبـادئ الـتي استرشـدت ـا ســـنغافورة في  - ٥٧
رســم سياســاا بشــأن المســاواة بــين الجنســين هــي الجـــدارة 
القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، والتنميـة السـكانية، ومعاملـة 
ــــس كجماعـــة ذات مصلحـــة  النســاء كجــزء مــن الكــل ولي
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خاصـة، وبنـاء رأس مـال اجتمـــاعي مــع تركــيز خــاص علــى 
توطيد دعائم الأسرة. 

وأوضحت الممثلة أنه رغم عدم وجود قوانـين محـددة  - ٥٨
مناهضـة للتميـيز، فـإن الدسـتور يكفـل المسـاواة للجميـع أمـــام 
القـانون. وقـــالت إن ميثــاق المــرأة لعــام ١٩٦١ كــان عمــلا 
تشــريعيا فــاصلا صــان للمــرأة حقوقــــها في الأمـــور المتعلقـــة 
ــــــة الأطفـــــال  بــــالزواج والطــــلاق وأمــــوال الزوجيــــة ونفق
وحضانتــهم. وأضــافت أن ميثــاق المــرأة قــــد عـــدل في عـــام 
١٩٩٦ لإدخـال أحكـام ضـد العنـف العـائلي وتقسـيم أمـــوال 
الزوجية وإنفاذ أحكــام النفقـة وصحـة عقـود الـزواج. وقـالت 
إن المحاكم والهيئات القضائية تعامل النساء علـى قـدم المسـاواة 
في كافة مستويات الإجـراءات وأن المسـاعدة القضائيـة تكفـل 
لمن لا تقدر على توكيل محام. وأوضحت أن محـاكم الأحـوال 
الشــخصية قــد تأسســت في عــام ١٩٩٥ لمعالجــــة التراعـــات 
المتصلة بالأسرة. وأضافت أن تطبيق قانون الشريعة الإسلامية 
ـــة بالشــؤون الدينيــة الإســلامية وشــؤون  يحكـم الأمـور المتصل
الزواج والطلاق والملكية بين المسـلمين. وفيمـا يتعلـق بـالعنف 
العائلي، ذكرت أن الحكومة اتبعت جا متعــدد التخصصـات 
مشـترك بـين الوكـالات ينطـوي علـى نظـام الـــترابط الشــبكي 
الممتد على نطاق الجزيرة بأسـرها يجمـع بـين المحـاكم وأجـهزة 
الشـــرطة والمستشـــفيات ووكـــالات الخدمـــات الاجتماعيـــــة 
وبرامج التوجيه المعنوي الإلزامية وغير الإلزامية المعنية بمرتكبي 
الجرائم والضحايا وبرامج التعليـم العـام المشـتركة. وقـالت إن 
القــانون الجنــائي يطبــق تطبيقــا صارمــا في جرائــم مــن قبيـــل 
الاغتصاب وخدش حياء المرأة. وعلاوة على ذلك، أوضحت 
أن المنشورات الإباحية محظورة وأن القوانين الخاصـة بالدعايـة 

والإعلان تحظر تصوير المرأة كأداة للمتعة الجنسية. 
وأشــارت الممثلــة إلى التحســن الكبــير في المؤشـــرات  - ٥٩
ـــرأة. وقــالت إن معــدل وفيــات  الصحيـة، خاصـة بالنسـبة للم
ــــغ ٠,١ في الألـــف وأن معـــدل  الأمــهات في عــام ١٩٩٩ بل

المواليد الموتى كان من أقل المعـدلات في العـالم. وأشـارت إلى 
تأســيس لجنــة وطنيــة معنيــة بصحــة المــــرأة في عـــام ١٩٩٧. 
وذكرت أن الرعاية الصحيـة للسـكان المسـنين شـاغل رئيسـي 
يمس المرأة، خاصة وأن العمـر المتوقـع للمـرأة أعلـى مـن العمـر 

المتوقع للرجل. 
ــــدل العـــام لتعلـــم القـــراءة  ولاحظــت الممثلــة أن المع - ٦٠
والكتابة قد ارتفع في فترة الــ ٣٥ عامـا الماضيـة بنسـبة ٢٠ في 
ـــاث، وأن  المائــة بــين الذكــور وبنســبة ٤٦ في المائــة بــين الإن
الإنــاث يشــكلن الآن أكــثر مــن ٥٠ في المائــة مــــن خريجـــي 
الجامعات المحلية. وقـالت إن التعليـم والتدريـب والتعليـم علـى 
ـــداد مواطــني  مـدى الحيـاة أمـور لهـا أهميـة حيويـة مـن أجـل إع
سنغافورة لتلبية متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفـة. ورغـم 
أن المعـدل العـام للانقطـاع عـن الدراســـة لا يزيــد علــى ٣ في 
المائــة فحســب بالنســبة للمــدارس الابتدائيـــة والثانويـــة، وأن 
الإنــاث يمثلــن ٤٥ في المائــة مــن تلــــك الفئـــة المنقطعـــة عـــن 
الدراسة، فإن البرلمان، كما أوضحت الممثلة، قـد سـن مؤخـرا 
قــانون التعليــم الإلزامــي، الــذي ســــيبدأ ســـريانه في كـــانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٣، والذي سـيجعل التعليـم الابتدائـي إلزاميـا 

لمدة ست سنوات في المدارس الوطنية. 
وقـالت إن مشـاركة المـرأة في القـــوى العاملــة الآن في  - ٦١
تزايد، وأن الفجوة في الأجور قد ضـاقت بنسـبة ٧٨ في المائـة 
في عام ٢٠٠٠. وأشارت أيضا إلى أن سـنغافورة قـد صدقـت 
على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٠٠ المتعلقة بالمسـاواة 

في الأجر. 
وأوضحـت الممثلـــة أن الــتزام الحكومــة القــوي بمبــدأ  - ٦٢
الجدارة كان السبب في عدم فرض أي حصة لتمثيـل المـرأة في 
البرلمـان، الـذي مـا زال منخفضـا، فـهو لا يتجـاوز نســبة ٦,٥ 
في المائة. أما بالنسبة للقضاء، فإن ٤٢ في المائة مـن القضـاة في 
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المحاكم الدنيا و ١١ في المائة من القضاة في المحكمـة العليـا مـن 
النساء. 

وأكدت الممثلة أن اتمع السـنغافوري يقـدر الأسـرة  - ٦٣
باعتبارها الخلية الاجتماعية الأساسية في بنائه، وأن عـددا مـن 
التدابـير الراميـة إلى رعايـة الأسـرة قـد اتخـذت ونفـذت خـــلال 
الســنة الماضيــــة. ولمســـاعدة الأمـــهات العـــاملات، وضعـــت 
ـــة وخصصــت  الحكومـة حوافـز ضريبيـة مـن أجـل المـرأة العامل

إعانات لمراكز رعاية الطفل. 
ـــا  وتطرقــت الممثلــة إلى قضيــة التحفظــات الــتي أبد - ٦٤
سـنغافورة بشـأن الاتفاقيـة، والـتي رأت الحكومـة، بعـد إمعـــان 
النظـر، أن مـن الضـروري الإبقـــاء عليــها بــالنظر إلى القوانــين 
والقيـم والأعـراف الوطنيـة القائمـة في مجتمـع متعـدد الأعـــراق 
والثقافـات. وقـالت إن تحفظـــات ســنغافورة علــى المــادتين ٢ 
و ١٦ مـن الاتفاقيـة متصلـة بتطبيـق قـانون الشـريعة الإســلامية 
وإا حفظت للمسلمين في سنغافورة الحرية في تطبيـق قوانـين 
أحوالهــم الشــخصية والدينيــة. وفيمــا يتعلــق بــالتحفظ علـــى 
المـادة ٩، أوضحـــت أن دســتور ســنغافورة ينــص علــى منــح 
الجنسية السنغافورية بحكم النسب للطفل المولود خـارج البلـد 
إذا كان والده يحمل الجنسـية السـنغافورية، أمـا إذا ولـد طفـل 
ـــك  خـارج البلـد مـن أم سـنغافورية وأب أجنـبي، فينبغـي في تل
الحالــة تقــديم طلــب للحصــــول علـــى الجنســـية عـــن طريـــق 
التسجيل. وقالت إن سنغافورة قـد أبـدت تحفظـا بشـأن المـادة 
١١ مـــن الاتفاقيـــة لأن قـــانون العمـــل لا يغطـــي أصحــــاب 
المنـاصب الإداريـة والتنفيذيـة والأعمـال ذات الطـابع الســـري، 
وكذلك البحارة والعاملين في مجـال الخدمـة المترليـة، وأن هـذا 
الموقف لا يستند لسبب جنساني، ومن ثم لا ينطوي علـى أي 
تمييز ضد المرأة. وقالت إن سنغافـــورة قـــد أبدت تحفظا علـى 
الفقرة ١ من المادة ٢٩ من الاتفاقية، وأن هــذا التحفـظ تجـيزه 
صراحـة الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٩، وذلـك حـتى تحفـظ لنفســها 
ــد  الحـق في وضـع سياسـات محليـة. وأوضحـت أن سـنغافورة ق

أبـدت تحفظـات مماثلـة في المعـاهدات الأخـــرى الــتي انضمــت 
إليها. 

ولاحظــــت الممثلــــــة في ختـــــام حديثـــــها أن هـــــذه  - ٦٥
التحفظات لم تعق مسيرة التقدم الشامل للمرأة في سـنغافورة، 
ولكن سنغافورة رغم ذلك سـتعيد النظـر في تلـك التحفظـات 
بصفة دورية. وذكرت أن قوانين سنغافورة وسياسـاا ككـل 
محــايدة مــن حيــث الجنســين وأــا تتطــور تبعــا لاحتياجــات 
اتمع. وأعربت عن أملها في أن تتسـع دائـرة مشـاركة المـرأة 
في اتمع وفي الحياة السياسية في المستقبل وأن تزيد مشـاركة 
الرجـل في تقاسـم المسـؤوليات المترليـة. وأكـــدت ثقتــها في أن 
مثُل المساواة بين الرجل والمرأة سـتصبح بـاطراد حقيقـة واقعـة 

في حياة السنغافوريين. 
 

التعليقات الختامية للجنة   (ب)
مقدمة 

تعرب اللجنة عن تقديرهـا لحكومـة سـنغافورة بشـأن  - ٦٦
تقريرهـــا الأولي وتقريرهـــا الـــدوري الثـــاني، اللذيـــن التزمــــا 
بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير. غير أن اللجنـة 
لاحظت أما لم يوردا بيانات إحصائية كافية مصنفة حسـب 

نوع الجنس. 
وتثني اللجنة على الحكومة لإرسالها وفدا كبـيرا رفيـع  - ٦٧
المستوى برئاسة كبـير أمنـاء الشـؤون البرلمانيـة في وزارة تنميـة 
ـــني عليــها أيضــا للعــرض  اتمعـات المحليـة والرياضـة. كمـا تث
السمعي – البصري المبتكر والعرض الشفوي القيـم للتقريريـن 
والـردود الشـاملة ذات المسـتوى الفـني الرفيـع الـتي أجـابت ــا 
على الأسئلة التي طرحتها اللجنة دف توضيح حالة المـرأة في 

سنغافورة. 
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الجوانب الإيجابية 
تثــني اللجنــة علــى حكومــة ســنغافورة لنجاحــــها في  - ٦٨
الجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي ومؤشـرات اجتماعيـة ذات 
ــــا علـــى  شــأن بالنســبة للمــرأة في فــترة وجــيزة بعــد حصوله

الاستقلال. 
ـــى الدولــة الطــرف لكوــا حققــت  وتثـني اللجنـة عل - ٦٩
معدلات منخفضة في وفيات الأمـهات والرضـع، وارتفاعـا في 
العمر المتوقع للمرأة، ومعدلات مرتفعة في تعلم النساء للقراءة 
والكتابة، ولأا مكنـت المـرأة مـن الالتحـاق بشـتى مسـتويات 

التعليم. 
وتلاحظ اللجنة بارتياح أن حكومة سـنغافورة تعـتزم  - ٧٠
توسيع نطاق إجـازات رعايـة الأطفـال المرضـى لتشـمل الآبـاء 

العاملين في الوظيفة العامة. 
وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الجهود المبذولة لمكافحة  - ٧١
العنف ضد المرأة، ومن بينها الإجراءات الجنائية والإثباتية التي 
تحمي خصوصية الضحايا، والتعديل الذي أدخل عـام ١٩٩٧ 
على ميثاق المرأة فوسع نطاق تعريف العنـف، والنـهج المتعـدد 
التخصصات المشترك بين الوكالات الذي تتبعه الحكومـة إزاء 
ـــف العــائلي والــذي يجمــع تحــت مظلتــه المحــاكم  ضحايـا العن

وأجهزة الشرطة والمستشفيات وهيئات الخدمة الاجتماعية. 
 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

ترى اللجنة أن تحفظات الدولة الطـرف تعيـق التنفيـذ  - ٧٢
الكامل للاتفاقية. 

 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

تعرب اللجنة عن قلقـها العميـق إزاء التحفظـات الـتي  - ٧٣
أبدا حكومة سنغافورة علـى المـادتين ٢ و ٩ والفقـرة ١ مـن 

المادة  ١١ والمادة ١٦ من الاتفاقية. 

وإذ تســلم اللجنــة بــأن الطــابع التعــددي للمجتمــــع  - ٧٤
ـــم  السـنغافوري وتـاريخ سـنغافورة يسـتدعيان التعـامل مـع القي
الثقافية والدينية لمختلف الطوائـف بحساسـية، إلا أـا تـود مـع 
ذلـــك أن توضـــــح أن المــــادتين ٢ و ١٦ تشــــكلان صلــــب 
الالتزامــات الــتي تنــص عليــها الاتفاقيــة. ونظــرا لأنــــه ســـبق 
حدوث بعض الإصلاحات على نظام الأحـوال الشـخصية في 
ـــرف  قـانون الشـريعة الإسـلامية، فـإن اللجنـة تحـث الدولـة الط
ـــة عمليــة الإصــلاح هــذه بالتشــاور مــع أعضــاء  علـى مواصل
مختلـف الطوائـف الإثنيـة والدينيـة، بمـن فيـها النسـاء. وتوصـــي 
الدولة الطرف بأن تدرس الإصلاحات التي أجريـت في بلـدان 
أخرى تتبع تقاليد قانونية مشاة دف إعادة النظر في قوانين 
الأحـوال الشـخصية وإصلاحـها بحيـث تتماشـى مـع الاتفاقيــة، 

وبأن تسحب هذه التحفظات. 
وتحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعديــل قـــانون  - ٧٥
الجنسية مرة أخرى لإزالـة أوجـه التميـيز ضـد المـرأة الموجـودة 
فيه، وعلى سحب تحفظها على المادة ٩. فالتفسير الذي يفيـد 
بأنه لا يمكن للمـرأة منـح جنسـيتها لطفلـها عنـد زواجـها مـن 
ـــارج البلــد، نظــرا لعــدم  أجنـبي وتكـون قـد ولـدت طفلـها خ
ـــود  الاعــتراف بــازدواج الجنســية، ليــس بالتفســير المقنــع. وت
اللجنـة أن تشـير إلى أنـه نظـرا لكـون الأم والأب علـى الســواء 
قادرين على منح الجنسية لأطفالهما المولوديـن داخـل البلـد في 
العديد مــن البلـدان، بمـا فيـها سـنغافورة، فـإن المشـكلة نفسـها 
يمكـن أن تنشـأ فيمـا يتعلـق بـولادة أطفـــال لآبــاء ســنغافوريين 

متزوجين من نساء أجنبيات. 
وتوصي اللجنة بـأن يشـمل قـانون العمـل الأشـخاص  - ٧٦
الذيـن يشـغلون منـاصب تتسـم بالسـرية وأصحـــاب المنــاصب 
ـــاوض  الإداريـة والتنفيذيـة. وتعتـبر اللجنـة أن القـدرة علـى التف
علـى مسـتوى الأفـراد ووجـود ظـروف عمـل أفضـــل في هــذه 
ـــدم وجــود حمايــة قانونيــة لهــؤلاء كمــا  القطاعـات لا يـبرر ع

لا يبرر  التحفظ على المادة ١١. 
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ـــة عــن قلقــها لأن عــدم شمــول قــانون  وتعـرب اللجن - ٧٧
العمــل للخــدم ســينجم عنــه تميــيز ضــد الخــدم مــــن النســـاء 
وحرمـان مـن الحمايـة القانونيـة. ويسـاورها القلـق أيضــا لأن 
ضرورة حصول الخدم على موافقة مستخدميهم الحـاليين قبـل 
الانتقــال إلى العمــل لــدى مســتخدم آخــر، ســــيردع هـــؤلاء 
العمال عن إبلاغ السلطات الحكومية بالمظالم التي تلحق م. 
وتحث اللجنــة حكومـة سـنغافورة علـى تعديـل قـانون  - ٧٨
العمـل ليشـمل هـذه القطاعـات وعلـى ســـحب تحفظــها علــى 

المادة ١١.  
وفي حين تعترف اللجنة بأهميـة كـون الأسـرة تشـكل  - ٧٩
الخليـة الاجتماعيـة الأساسـية، فإـا تعـرب عـن قلقـــها مــن أن 
يفسر مفهوم القيم الآسيوية فيما يتصل بالأسـرة، بمـا في ذلـك 
اعتبار الزوج رأس الأسرة من الناحية القانونية، بمثابة تكريـس 
لـلأدوار النمطيـــة للجنســين في الأســرة ويقــوي التميــيز ضــد 

المرأة. 
وتحــث اللجنــة الحكومــــة علـــى كفالـــة أن تتضمـــن  - ٨٠
القوانــين والسياســات والــبرامج فيمــا يتعلــق بالأســــرة مبـــدأ 
ـــع اــالات، بمــا في ذلــك  المسـاواة بـين المـرأة والرجـل في جمي

الأسرة، والإعمال التام لحقوق الإنسان للمرأة. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الخدم الأجـانب يمنعـون  - ٨١
مـن العمـل في أثنـاء النظـر في الدعـاوى الجنائيـة المرفوعـة ضـــد 
مستخدميهم، مما يضطر هـؤلاء العمـال إلى مغـادرة سـنغافورة 
دون انتظار تلقي التعويضات المستحقة لهم من مسـتخدميهم. 
كمـا تعـرب عـن قلقـها لأن ذلـك قـد يقلـل مـن فـرص الإدانـة 

بسبب تعذر استدعائهم للشهادة. 
وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على أن ترفـع الحظـر  - ٨٢
المذكور أعلاه وأن تتخـذ التدابـير المناسـبة لتمكـين الخـدم مـن 

الإدلاء بإفادام ضد مستخدميهم قبل مغادرة سنغافورة. 

وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لعـدم وجـود فـهم واضـــح  - ٨٣
لـدى حكومـة سـنغافورة للمقصـود بتعميـم المنظـور الجنســـاني 

فيما يتصل بالقوانين والسياسات والبرامج. 
وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على إعـادة النظـر في  - ٨٤
جميـع السياســـات ــدف منــع التميــيز المباشــر وغــير المباشــر 

وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. 
وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها لأن أوجــه التفــــاوت في  - ٨٥
الأجـر بـين المـرأة والرجـل قـد تعـزى إلى التصرفـات التمييزيـــة 
للمسـتخدمين وإلى تقييـم العمـل ومكـان العمـل تقييمـــا نمطيــا 

تبعا لنوع الجنس.  
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إعـادة النظـر في مســـألة  - ٨٦
التفاوت في الأجور بين المرأة والرجل، بما في ذلك مــن خـلال 
دراسـة الأبحـاث القائمـة عـن مفـهوم تســـاوي الأجــر بالنســبة 
للعمـل المتسـاوي القيمـة، وذلـك فيمـا يتعلـق بالعمالـة في كــل 
ـــام والخــاص. وتحــث الحكومــة أيضــا علــى  مـن القطـاعين الع
تــدارك الحالــة في القطــاع العــام عنــد الاقتضــاء وعلــى شـــن 
حمـلات توعيـة لتشـجيع الشـركاء الاجتمـــاعيين علــى معالجــة 

هذه المسألة. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها بشـــأن التــدني الشــديد في  - ٨٧

مستوى تمثيل المرأة في دوائر رسم السياسات وصنع القرار. 
وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على تعزيــز جـهودها  - ٨٨
الرامية إلى توسيع نطاق تمثيل المرأة في دوائر رسـم السياسـات 
وصنـع القـرار مـن خـلال تطبيـــق لمبــدأ الجــدارة يراعــي المــرأة 
وباتخـاذ تدابـير تضمـن للمـرأة تكـافؤ الفـرص في المشـــاركة في 
هذه االات. ويمكن لهذه التدابير أن تشمل فرض نسـبة دنيـا 

من النساء ضمن المرشحين للمناصب السياسية. 
وتطلب اللجنة مـن الحكومـة تحسـين إجـراءات تقـديم  - ٨٩
الشـكاوى فيمـا يتصـل بانتـهاكات حقـوق المســـاواة المكفولــة 
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ـــى أفعــال  بموجـب الدسـتور حـتى يمكـن للنسـاء الاحتجـاج عل
التمييز ضدهن. 

وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ بشأن احتمـال وقـوع  - ٩٠
جرائــم متصلـــة بالاتجـــار بالنســـاء، نظـــرا للموقـــع الجغـــرافي 
لسنغافورة الذي يؤهلها لأن تكون نقطـة عبـور مثلـى في هـذا 
الضـرب مـن الاتجـار. كمـا تعـرب عـن قلقـها أيضـا لأن عـــدم 
الالتزام الكافي بإنفاذ القوانـين مـن شـأنه تقويـض الجـهود الـتي 

تبذلها الحكومة للقضاء على الاتجار. 
ـــة حكومــة ســنغافورة علــى أن تواصــل  وتحـث اللجن - ٩١
ـــة  رصـد الحالـة فيمـا يتعلـق بالاتجـار وأن تطبـق قوانينـها الجنائي
ـــن يمارســه. وتدعــو الدولــة الطــرف إلى  بكـل صرامـة علـى م

إدراج معلومات عن الاتجار في تقريرها الدوري المقبل. 
وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن تحديـد حصـة قصـوى  - ٩٢

لقبول الطالبات في الكليات والمعاهد الطبية. 
وتحث اللجنــة الحكومـة علـى إلغـاء نظـام الحصـة هـذا  - ٩٣
وتوفير ترتيبات لرعايـة الأطفـال وجعـل سـاعات العمـل مرنـة 

لتشجيع وتمكين الطبيبات من مزاولة مهنتهن. 
وتحــث اللجنــة الحكومــة علــــى توقيـــع الـــبروتوكول  - ٩٤
الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه وعلى أن تودع في أقـرب 
وقت ممكن صـك قبولهـا للتعديـل المدخـل علـى الفقـرة ١ مـن 

المادة ٢٠ من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة. 
وتطلب اللجنة من الحكومة الـرد علـى الشـواغل الـتي  - ٩٥
أعربت عنها في هـذه التعليقـات الختاميـة في تقريرهـا الـدوري 
ـــن الاتفاقيــة.  القـادم الـذي يتعـين تقديمـه بموجـب المـادة ١٨ م
وتحــث الحكومــة أيضــا علــى تحســين جمــع وتحليــل البيانــات 
الإحصائية وتصنيفها حسـب نـوع الجنـس والعمـر والأقليـات 
والجماعـات العرقيـة أو الدينيـة، وأن تقـــدم هــذه البيانــات إلى 

اللجنة في تقريرها القادم. 
وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى  - ٩٦
نطاق واسع في سنغافورة من أجل تعريف شعبها، وبـالأخص 
المسـؤولين الحكوميـين والسياســـيين، بــالخطوات الــتي اتخــذت 
لضمـان تحقيـق المســـاواة للمــرأة في التشــريعات القانونيــة وفي 

التطبيق العملي، وبما يلزم اتخاذه من خطـوات إضافيـة في هـذا 
الشـأن. وتطلـب مـــن الحكومــة أيضــا أن تــوزع علــى نطــاق 
واســع، خاصــة في أوســــاط المنظمـــات النســـائية ومنظمـــات 
ـــاري،  حقــوق الإنســان، نــص الاتفاقيــة وبروتوكولهــا الاختي
ـــة، وإعــلان ومنــهاج عمــل بيجــين،  والتوصيـات العامـة للجن
ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـــرين للجمعيــة العامــة 
ـــة  المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين والتنمي

والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
 

التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث  - ٣
المقدمة في تقرير موحد 

غينيا 
نظرت اللجنة في التقريـر الأولي والتقريريـن الدوريـين  - ٩٧
CE-) الثاني والثالث لجمهورية غينيـا المقدمـة في تقريـر موحـد
DAW/C/GIN/1-3 و Corr.1) في جلســــــاا ٥٢٠ و ٥٢١ و 

CE-) ـــــــه ٢٠٠١ ٥٢٤ المعقـــــودة في ١٢ و ١٦ تمـــــوز/يولي
DAW/SR.520 و 521 و 524). 

عرض الدول الطرف للتقارير  (أ)
أبلغت ممثلة غينيا اللجنـة، في معـرض تقديمـها للتقريـر  - ٩٨
الأولي والتقريريـن الدوريـين الثـاني والثـالث المقدمـــة في تقريــر 
موحـد، أـا كـانت قـد قدمـت معلومـات إضافيـــة إلى اللجنــة 
ـــالت إن غينيــا قــد  تشـمل الفـترة مـن ١٩٩٨ إلى ٢٠٠١. وق
حصلت على الاستقلال عـام ١٩٥٨ وإن دسـتور الجمهوريـة 
الثانية لغينيا قد اعتمد في ٢٣ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٠. 
وتعلن ديباجة الدستور المستوحاة من الإعلان العـالمي لحقـوق 
ـــانون. ويحمــي  الإنسـان، المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة أمـام الق
ـــع  الدســتور حقــوق جميــع الغينيــين، ويخــول للمــرأة حــق رف
دعاوى بسبب التمييز على أساس الجنس أمـام المحـاكم المدنيـة 
والجنائيـة والإداريـة، فضـلا عـن المحكمـة العليــا. كمــا يضمــن 
الدستور الحق في العمـل، وينـص علـى أن مـن واجـب الدولـة 
أن توفـر الشـروط الضروريـة لممارسـة ذلـك الحـق. وصـــدرت 
لائحة تنص أيضا على المساواة في الأجر عن العمل المتسـاوي 

في القيمة، بصرف النظر عن الأصل أو الجنس أو العمر. 
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وأبلغت الممثلة اللجنة أنه على الرغم مـن عـدم النـص  - ٩٩
بصـورة صريحـة في صلـب أي قـانون مـــن قوانــين البلــد علــى 
تعريـف التميـيز ضـــد المــرأة المنصــوص عليــه في المــادة ١ مــن 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشكـــــال التميـيز ضـد المـرأة، فــإن 
مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بحد ذاته لم يكـن كافيـا لتغيـير 
السلوك والمواقف المكتسبة عبر قرون من التقـاليد السـائدة إذا 
أخذنا في الاعتبار أن القوانين المكتوبة والتقاليد موجودة جنبـا 
ـــد مــن أحكــام  إلى جنـب. والتميـيز مـا زال موجـودا في العدي
القانون المدني: فضمن إطار النظام القانوني الغيني كان الرجـل 
يعتبر رأسا للأسرة وبإمكانه أن يقـرر موقـع المسـكن العـائلي؛ 
ومـن واجـب الأب الإعـلان عـن ولادة الطفـل إن يقـم بذلــك 
الطبيــب أو الممرضــة أو الأشــخاص الآخــرون الذيــن كــــانوا 
حـاضرين وقـت الـولادة؛ ويكـــون الأطفــال في حضانــة الأب 
بعد بلوغهم سن السابعة، ما لم يكن هنــاك اتفـاق خـاص بـين 
الطرفين. وذكرت الممثلة أيضا أن من ليـس عنـده أطفـال مـن 
الأرامل يخضع لمعاملة تمييزية، وأن عم الطفل يفضل علـى الأم 
في حال فقد الوالد لأهليته وعـدم قدرتـه علـى ممارسـة سـلطته 

الأبوية. 
١٠٠ -وذكـرت الممثلـة أنـه علـى الرغـم مـن أن المــواد ٢٨٥ 
إلى ٢٨٧ من القانون الجنائي تنص على عقوبات صارمة عـن 
جرائم العنف الجنسي، فإن التشريع لم يعالج حــتى الآن مسـألة 
التحرش الجنسي. وأشارت إلى أنه رغم التقـدم المحـرز في هـذا 
اال، فإن تمتع المرأة بحقوقها ما زال يعيقه عدد من العوامـل، 
منـها الإجـراءات الإداريـة المعقـدة، وعـدم المعرفـة بــالإجراءات 
ــــة،  القضائيــة، وعــدم كفايــة المعلومــات والبيانــات الإحصائي
ــة  واسـتمرار المواقـف السـلبية تجـاه المـرأة. وذكـرت أن الحكوم
مدركــة للممارســات التمييزيــة، وأــا تقــــوم باتخـــاذ تدابـــير 
ــي  إصلاحيـة لمكافحتـها، ومـن هـذه التدابـير إنشـاء إطـار هيكل
لمراكز التنسيق المعنيـة بشـؤون المـرأة في العديـد مـن الـوزارات 

والمؤسسات في جميع أنحاء البلد. 

١٠١ -وأفــادت الممثلــة أنــه جــــرى إنشـــاء وزارة الشـــؤون 
الاجتماعيـة وتعزيـز وضـع المـرأة والطفـل عـام ١٩٩٦ لتنســيق 
السياســات الوطنيــة مــن أجــــل النـــهوض بـــالمرأة، والحمايـــة 
الاجتماعية، وتأمين التعليم قبل المدرسي للأطفـال وحمايتـهم. 
وذكــرت أن أهــداف البرنــامج الإطــاري لشــــؤون الجنســـين 
والتنمية الذي وضعته الحكومـة تنطـوي علـى ـج يقـوم علـى 
المشاركة والإنصاف وتنمية الموارد البشرية، ويتوخـى تقليـص 

الفوارق في التمتع بالحقوق، وتعزيز العدالة الاجتماعية. 
١٠٢ -وذكـرت الممثلـة أن العنـف ضـد المـرأة ضمـن الأســرة 
يتخــذ أشــكالا عديــدة كــالعنف الســيكولوجي، والضـــرب، 
والتطليق، وزواج السلفة، وزواج الأخت الصغرى، والـزواج 
ــــات  القســـري والمبكـــر، والختـــان. وقـــد اضطلعـــت الحكوم
بحملات توعية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. ومنـذ 
العـام ١٩٨٥، يحتفـل بيـوم ٢٧ آب/أغســـطس بوصفــه اليــوم 
الوطـني للمـرأة الغينيـــة. وفي هــذا اليــوم يجــري التركــيز علــى 
أنشطة عديدة ـدف إلى النـهوض بـالمرأة، وهـو مناسـبة تقيـم 
فيـها الحكومـة مـا أحـرز مـن تقـــدم خــلال الســنة الســابقة في 

ميدان حقوق المرأة. 
ــــة أن الدعـــارة تشـــكل كارثـــة مـــن  ١٠٣ -وذكــرت الممثل
الكــوارث الاجتماعيــة في البلــد تســهم فيــها مشــاكل الفقـــر 
وانحطــاط القيــم الأخلاقيــة. فالدعــارة غــــير قانونيـــة، وهـــي 

مرفوضة ومدانة من اتمع. 
١٠٤ -وأفادت الممثلة أنه في أعقاب الانتخابات الـتي جـرت 
في عام ١٩٩٥، شغلت النائبات ١٠ مقـاعد مـن أصـل ١١٤ 
مقعدا في الجمعية الوطنية. وذكرت أيضـا، أنـه مـن أصـل ٢٥ 
وزيرا و ٣ أمناء دولة، يوجد ٤ نساء، وأن هنـاك ٣ نسـاء في 
عداد قضاة المحكمة العليا الـ ١٤. وأفادت الممثلـة أن انخفـاض 
عدد النساء في الحكومة يدل على ميش دور المرأة في عمليـة 

صنع القرارات. 
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ـــة أن ٨٥ في المائــة مــن النســاء  ١٠٥ -وأبلغـت الممثلـة اللجن
أميـات بالمقارنـة بــ ٦٢ في المائــة مــن الرجــال. وأن الحكومــة 
اتخذت تدابير خاصة لمكافحة الأمية لدى المرأة والفتاة، وهـذه 
التدابـــير تشـــمل إنشـــاء هيئـــات وبرامـــج خاصـــة، كلجنــــة 

الإنصاف في إدارة التعليم للنهوض بالشابات. 
١٠٦ -وأشــارت الممثلــة إلى أن قــانون العمــل ينظــم عمــــل 
ـــم تنــاول القضايــا المتصلــة بالأمومــة والصحــة  المـرأة، وأنـه يت
والأمن في شتى اللوائح الأخرى، وأن الهدف من تلك اللوائح 
هو تمكين المرأة من التوفيق بـين الأدوار الـتي تضطلـع ـا كـأم 

وزوجة وعاملة. 
١٠٧ -وأوضحــت الممثلــــة بـــأن وضـــع النســـاء المصابـــات 
بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز يشـكل مصـــدرا كبــيرا 
للقلق. ففي عام ١٩٨٧، كانت نسبة المصابين بفيروس نقص 
المناعة البشرية/الإيدز سبعة ذكور لكل أنثـى، وارتفعـت هـذه 
ــــى، ثم إلى  النســبة في عــام ١٩٩٦ إلى ثلاثــة ذكــور لكــل أنث
ذكريـن لكـل أنثـى في عـــام ١٩٩٧. وأضــافت أنــه لا يوجــد 
تميـيز علـى أسـاس الجنـــس في توفــير الرعايــة الصحيــة وتقــديم 
الخدمات الصحية، ولكن، من الناحية العمليـة، توجـد فـوارق 

في معاملة الجنسين في هذا اال. 
ـــــأن صندوقــــا وطنيــــا للضمــــان  ١٠٨ -وأفـــادت الممثلـــة ب
الاجتمــاعي أنشــئ لفــائدة أصحــاب الأجــور، حيــث تقـــدم 
الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتمـاعي للنـاس دون تميـيز. 
بيد أن القانون ينص حاليا على دفع العلاوات الأسرية للذكر 
ــــرأة. وأشـــارت إلى أن التميـــيز حـــد  رب العائلــة وليــس للم
كذلك من فرص حصول المرأة على الائتمانـات وتجلـى ذلـك 
في رفـض أربـاب العمـل توظيـف النسـاء خشـــية مــن الحمــل، 
وكــذا في إعطــاء الأفضليــة في التعليــم للبنــين علــى حســــاب 

البنات. 

١٠٩ -وفي ختام مداخلتها، أبلغت الممثلـة اللجنـة بـأن رغبـة 
الحكومة في تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كـاملا أعاقتـها عـدة عوامـل 
هي: قلة الأمــوال المرصـودة للقطاعـات الاجتماعيـة ولا سـيما 
لأنشـطة النـهوض بـالمرأة؛ وعـبء الديـون الخارجيـة وخدمتـها 
المرهقة؛ وتدفق أعـداد كبـيرة مـن اللاجئـين مؤخـرا مـن ليبريـا 
وسيراليون. وأفادت أن حكومتـها ترحـب بـالدعم الـدولي لمـا 
يبـذل مـن جـهود لتنفيـذ الاتفاقيـة وتحســـين أوضــاع المــرأة في 

غينيا. 
 

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
مقدمة 

ــــة غينيـــا علـــى  ١١٠ -تعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا لحكوم
تقريرها الأولي وتقريريها الدوريـين الثـاني والثـالث المقدمـة في 
تقرير موحد، والتي على الرغم من التأخر في تقديمـها، راعـت 
فيـها المبـــادئ التوجيهيــة الــتي وضعتــها اللجنــة بشــأن إعــداد 
التقـــارير. وتشـــيد بالحكومـــة لعرضـــــها الشــــفوي الشــــامل 
والمعلومـات الأساسـية المكتوبـة الـــتي تعطــي فكــرة عــن آخــر 
التطورات في البلد منذ تقرير عـام ١٩٩٧، وتقـدم مزيـدا مـن 

التوضيحات بشأن تنفيذ الاتفاقية. 
١١١ -وتثني اللجنة على الحكومة لإرسالها وفدا كبـيرا رفيـع 
المستوى برئاسة وزيرة الشـؤون الاجتماعيـة والنـهوض بـالمرأة 
ـــر مــن  والطفـل. كمـا تعـرب عـن تقديرهـا لمـا اتسـم بـه التقري
صراحة ولما طبع العرض الاستهلالي من انفتاح، وهو ما سمـح 
للجنة بإجراء حوار بناء. وترحب باستعداد الوفد للاضطـلاع 

بأنشطة لمتابعة نتائج هذه الدورة. 
الجوانب الإيجابية 

١١٢ -ترحب اللجنة بتصديق غينيا على الاتفاقيــة بـدون أي 
تحفظــات وبالجــهود الــتي تبذلهــا الحكومــة مــن أجــــل تنفيـــذ 

الاتفاقية. 
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١١٣ -وترحــب اللجنــة أيضــا باعتمــاد البرنــامج الإطــــاري 
لشــؤون الجنســين والتنميــــة للفـــترة ١٩٩٧-٢٠٠١، الـــذي 
يدمج المنظور الجنسـاني ضمـن القوانـين والسياسـات وهيـاكل 
السـلطة، والاقتصـاد، والتخفيـــف مــن حــدة الفقــر، والتعليــم 
ومحو الأمية، والصحـة، والآليـات المؤسسـية. وترحـب اللجنـة 
بصفــــة خاصــــة بإنشــــاء الدولــــة الطــــرف وزارة الشـــــؤون 
الاجتماعيـة والنـهوض بـــالمرأة والطفــل، المســؤولة عــن تنفيــذ 

ورصد سياسة الحكومة فيما يتصل بالمرأة والطفل. 
١١٤ -وتثــني اللجنــة علــى الحكومــــة لكـــثرة الإصلاحـــات 
القانونيـة الـتي أدخلتـها منـذ التصديـــق علــى الاتفاقيــة في عــام 
١٩٨٢، ولا ســـيما إصـــلاح الدســـــتور والقــــانون الجنــــائي 
والقانون المدني ومدونة الأحوال الشـخصية الـتي تجـري إعـادة 
تعديلها حاليا لتعزيز حقوق المرأة. كما ترحب بإقامـة مراكـز 
المساعدة القانونية من أجل نشر المعلومات عن حقـوق المـرأة. 
كما ترحب بإقامـة مراكـز المسـاعدة القانونيـة مـن أجـل نشـر 

المعلومات عن حقوق المرأة. 
١١٥ -وتشـيد اللجنـة بالجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـــة لتطبيــق 
قوانـين تعـــاقب علــى ممارســة الختــان وعلــى مــا تتخــذه مــن 
إجراءات لتمكين من كانوا يمارسـونه كمهنـة مـن إيجـاد سـبل 

بديلة لكسب المعيشة. 
 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

١١٦ -تلاحظ اللجنة أن رسوخ الأحكـام المسـبقة والمواقـف 
النمطية فيما يتصل بدور المرأة داخـل الأسـرة واتمـع، والـتي 
تستند إلى فكرة تفوق الذكر ومـا يقـترن بذلـك مـن خضـوع 
المــرأة للرجــل، إلى جــانب العــادات والممارســــات التقليديـــة 
التمييزية، وارتفاع معدلات الأمية بـين النسـاء، تشـكل كلـها 

عوائق كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية وأمام تمتع المرأة بحقوقها. 

١١٧ -وتعــترف اللجنــة بــــأن الحالـــة الاقتصاديـــة الصعبـــة، 
وانتشــار الفقــر، ووجــود مليــون لاجــئ ومشــرد، ونشـــوب 
الصراع المسلح في البلدان ااورة، كلـها عوامـل أثـرت سـلبا 

على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
١١٨ -تعـرب اللجنـة عـن قلقـها لكـون الدسـتور لا يتضمـــن 
تعريفا لما يشكل تمييزا ضد المرأة بالمعنى الوارد في المادة ١ مـن 
الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر، بالرغم من أنــه 
ينص على المساواة بين جميع المواطنين. وتلاحظ اللجنـة بقلـق 
أنـه بـالرغم مـن أن الاتفاقيـة الـتي تضمـن الحـق في المسـاواة لهــا 
الأسبقية على القانون المحلي، فإن القانون العـام يتضمـن عـددا 
كبيرا من الأحكام التمييزية، وتكرس الممارسات التميـيز ضـد 

المرأة في غينيا. 
١١٩ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى تعديـل الدســـتور لكــي 
يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة بالمعنى الوارد في المـادة ١ مـن 
الاتفاقيـة. وتطلـــب مــن الدولــة الطــرف اتخــاذ تدابــير لإزالــة 
ــــن جهـــة والنواحـــي  التنــاقض بــين الضمانــات الدســتورية م
التمييزية المتبقية في القانون المدني من جهة أخرى، مـن خـلال 
تنفيذ خطة عمـل شـاملة للإصلاحـات القانونيـة واعتمـاد آليـة 
تمكن المرأة من تقديم شكاوى لدى تعرضها للتميـيز، وإعمـال 
الحقوق التي يضمنها الدستور عن طريق اللجوء إلى المحاكم. 

١٢٠ -وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت القائم بين القانون 
ــــاواة بـــين المـــرأة والرجـــل واســـتمرار  والواقــع في مجــال المس

الممارسات العرفية التي لا تزال تتسم بالتمييز ضد المرأة. 
١٢١ -لذلــك تحــث اللجنــة الحكومــة علــى كفالــة التنفيــــذ 
الكامل للقوانين والسياسات التي تنص على المساواة القانونيـة 
وتسعى إلى القضاء على التمييز ضد المـرأة، وعلـى إنشـاء آليـة 
رصــد لضمــان تنفيــذ تلــك القوانــين. وتوصــي بــأن تكفــــل 
الحكومـــة أن يطلـــع المكلفـــــون بمســــؤولية تنفيــــذ القوانــــين 
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والسياســات علــى جميــع المســــتويات إطلاعـــا كـــاملا علـــى 
ــــلات للتوعيـــة العامـــة والإلمـــام  مضموــا، وأن تضطلــع بحم
ـــى هــذه القوانــين والسياســات  بالقـانون لضمـان الاطـلاع عل

على نطاق واسع. 
١٢٢ -وتلاحـظ اللجنـة مـــع الاهتمــام تســليم اتمــع علــى 
نطــاق واســع بممارســات مثــل الختــان، وتعــــدد الزوجـــات، 
والزواج القسري، بمـا في ذلـك زواج السـلفة وزواج الأخـت 
الصغرى، والتمييز القـائم في حضانـة الأطفـال والإرث، رغـم 
تحريمها في القانون المكتوب. وتعـرب اللجنـة أيضـا عـن قلقـها 
إزاء احتواء القانون المدني على أحكام متعلقة بمدونة الأحـوال 
الشــخصية تمــيز ضــد المــرأة وتعــزز الممارســات الاجتماعيــــة 
التمييزيــة. وأعربــت اللجنــة عــن قلقــها أيضــا لأن الحكومـــة 
تستخدم الممارسات والأعراف الاجتماعيـة لتـبرير عـدم إنفـاذ 

القانون المدني. 
١٢٣ -وتوصي اللجنة بأن تضع الحكومـة خطـة عمـل تضـم 
حملة لتوعية الجمهور تستهدف كلا من المرأة والرجل، بدعـم 
من اتمع المدني والشـركاء الاجتمـاعيين، وذلـك لـردم الهـوة 
ــــراف  الفاصلـــة بـــين القـــانون المكتـــوب والممارســـات والأع
الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلـق بمدونـة الأحـوال الشـخصية. 
وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـــرف علــى العمــل مــع الــوزارات 
والمنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة، بمـا فيـــها رابطــات المحــامين 
والجمعيات النسائية، لتهيئة بيئة مؤاتيــة للإصلاحـات القانونيـة 
ـــة الحكومــة إلى كفالــة  وإنفـاذ القوانـين بفعاليـة. وتدعـو اللجن
توعية المرأة بحقوقها واستحداث أساليب مبتكرة للوصـول إلى 

النساء الأميات. 
١٢٤ -وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لاستمرار تكريـس مفـهوم 
ــــين  تفضيـــل الذكـــور في بعـــض الأحكـــام الـــواردة في القوان

الوطنية. 

١٢٥ -وتوصـــي اللجنـــة بالمســـاواة في معاملـــــة الزوجــــات 
والأزواج الذيــن يرتبطــون بأجــانب في القوانــين الـــتي تنظـــم 
ـــة  الحصـول علـى الجنسـية. وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى كفال
تنفيذ مفهوم حق الدم لضمان حصول أبناء الزيجات المختلطـة 
الذيـن يولـــدون خــارج البلــد علــى الجنســية مــن خــلال الأم 

الغينية.  
ـــة في  ١٢٦ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لارتفـاع معـدل الأمي
ـــات  صفــوف النســاء والفتيــات وتــدني مســتوى التحــاق البن
بـالمدارس، لا سـيما في المنـاطق الريفيـة. وتشـير إلى أن التعليـــم 
عنصر أساسي في تمكين المرأة، وأن تدني مســتوى تعليـم المـرأة 
ـــتي تعيــق تمتعــهن التــام  والفتـاة يظـل أحـد العوائـق الرئيسـية ال

بحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة. 
١٢٧ -وتحـــث اللجنـــة الحكومـــة علـــى تكثيـــف جــــهودها 
لتحسين مستوى إلمـام المـرأة والفتـاة بـالقراءة والكتابـة، ورفـع 
فرص وصول البنــات والشـابات إلى جميـع مسـتويات التعليـم، 
والحيلولـــة دون انقطـــاع الفتيـــات عـــن الدراســـة. وتشــــجع 
الحكومة على وضع تدابير خاصة إضافية في مجـال التعليـم، بمـا 
في ذلـــك تقـــديم حوافـــز للآبـــاء لإلحـــاق بنـــام بالمدرســـة، 

وتوظيف المدرسات. 
١٢٨ -وتشعر اللجنة بالقلق، رغم إحراز الحكومة تقدمـا في 
تلبية الاحتياجات الصحية الأساسـية للسـكان، بشـأن ارتفـاع 
معـدل وفيـات الأمـهات والرضـع، واســـتمرار ممارســة الختــان 
وارتفـاع معدلهـا، وعـــدم اســتفادة المــرأة مــن مرافــق الرعايــة 

الصحية ومن خدمات تنظيم الأسرة.  
١٢٩ -وتوصي اللجنة الحكومـة بتركـيز سياسـاا ومواردهـا 
علـى تحسـين الحالـة الصحيـــة للمــرأة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق 
بوفيات الأمهات والرضع. وتحث الحكومة علـى زيـادة فـرص 
حصول المرأة على الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة. 
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ــــدل  ١٣٠ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها البــالغ لارتفــاع مع
الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وعـدم وجـــود 

تدابير لرعاية النساء والفتيات المصابات به. 
١٣١ -وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى اتخــاذ تدابــير شــــاملة 
لمكافحـة وبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، ولاتخـــاذ 
مزيـد مـن التدابـير الوقائيـة العمليـة عـن طريـق تيسـير حصـــول 
المـرأة والرجـل علـى الرفـالات. وتحـــث الحكومــة أيضــا علــى 
ضمان عدم التميــيز ضـد النسـاء والفتيـات المصابـات بفـيروس 
نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وتقـديم المسـاعدة اللازمـــة لهــن. 
وتؤكد اللجنة على أن جمع بيانـات موثوقـة بخصـوص فـيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز عامل حاسم في فهم هذا الوباء. 

١٣٢ -وتعرب اللجنة عـن قلقـها إزاء مـا ينتـج عـن المواقـف 
النمطيــة المتعلقــة بــدور المــرأة والرجــل في اتمــع مــن تــدني 
مستوى تمثيل المرأة في مواقع صنع القرارات، بما فيـها الجمعيـة 
الوطنيــة والحكومــة والهيئــة القضائيــــة. وتلاحـــظ اللجنـــة أن 
ــها في  الحكومـة لم تطبـق التدابـير الخاصـة المؤقتـة المنصـوص علي

الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية. 
ــــهوم التدابـــير  ١٣٣ -وتوصــي اللجنــة الحكومــة بتطبيــق مف
الخاصـة المؤقتـة لرفـع عـدد النسـاء في مواقـع صنـع القـرار علــى 
جميع الصعد وفي جميع االات. وتوصـي بـأن تعـزز الحكومـة 
جهودها للارتقاء بـالمرأة إلى مواقـع السـلطة عـن طريـق تنظيـم 
برامـج تدريبيـة خاصـــة بــالمرأة وحمــلات توعيــة بشــأن أهميــة 

مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات. 
١٣٤ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـــها إزاء انتشــار العنــف ضــد 
المـرأة والفتـاة، بمـا في ذلـك العنـف المـترلي والضـرب والتطليـــق 
وحـالات الـــزواج المبكــر والــزواج القســري وإســاءة معاملــة 

الأرامل والعوانس. 
وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء مسـألة العنـف ضـد  -١٣٥
المرأة أولوية عليا وعلـى الاعـتراف بـأن ممارسـات العنـف، بمـا 

في ذلك العنف المترلي، تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمـرأة 
بموجـب الاتفاقيـة. وفي ضـــوء التوصيــة العامــة ١٩(٥) للجنــة، 
تطلب اللجنة إلى الحكومة سن تشريعات بشأن العنف المـترلي 
ـــف المرتكــب ضــد  بأسـرع مـا يمكـن، وكفالـة أن يشـكل العن
المـرأة والفتـاة جريمـة جنائيــة وأن تحصــل ضحايــا العنــف مــن 
الإناث على وسائل الانتصاف والحماية الفورية. كما توصـي 
ــــة،  بتوفــير التدريــب الجنســاني لجميــع موظفــي الخدمــة المدني
وخاصة موظفي إنفـاذ القوانـين والجـهاز القضـائي، وللعـاملين 
ـــة أشــكال  في مجـال الصحـة، لكـي يكونـوا علـى بينـة مـن كاف

العنف المرتكب ضد المرأة والفتاة. 
ـــع القلــق أنــه بــالرغم مــن الحظــر  ١٣٦ -وتلاحـظ اللجنـة م
القـانوني للدعـارة فإــا في حالــة ازديــاد بشــكل مفــزع، وأن 
انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وغـيره مـن الأمـراض الـتي 
تنتقــل بالاتصـــال الجنســـي في أوســـاط المومســـات في حالـــة 

ازدياد. 
١٣٧ -وتحث اللجنة الحكومة على إنفاذ القوانـين الـتي تحظـر 
اسـتغلال الدعـارة بشـكل صـــارم دون معاقبــة النســاء اللائــي 
يقدمــن الخدمــات الجنســية، وعلــى أن تقــــوم، بالإضافـــة إلى 
ذلك، بإيلاء اهتمام تام لتوفير الخدمـات الصحيـة للمومسـات 
من أجل كبـح ازديـاد عـدد الإصابـات بفـيروس نقـص المناعـة 

البشرية/الإيدز. 
١٣٨ -وتعرب اللجنــة عـن قلقـها إزاء أحـوال المـرأة الريفيـة، 
ـــن  الـتي تشـكل الأغلبيـة في أوسـاط الإنـاث بـالبلد. وتعـرب ع
قلقها أيضا لأنه توجـد في المنـاطق الريفيـة عـادات ومعتقـدات 
مقبولة على نطاق واسع للغاية تحول دون تمتع المرأة بـالحق في 

الميراث وحيازة الأراضي وحق الملكية. 
١٣٩ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إيـلاء أقصـــى قــدر مــن 
الاهتمام لاحتياجات المرأة الريفية وعلى ضمان استفادا مـن 
السياســـات والـــبرامج الـــــتي اعتمــــدت في جميــــع اــــالات 



7201-53454

A/56/38

ومشــاركتها في عمليــة صنــع القــرار وحصولهــا علـــى كافـــة 
الخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية. وتحث على القضاء 

على التمييز فيما يتصل بملكية الأراضي وتوارثها.  
١٤٠ -ورغـم أن اللجنـة تشـيد بالجـــهود الــتي تبذلهــا الدولــة 
الطرف فيما يتعلق باستضافة اللاجئين والمشردين مـن البلـدان 
اـاورة وتثـني كذلـك علـى الجـــهات المعنيــة لقيامــها بإجــازة 
تشـريعات ترمـي إلى حمايـة حقـوق اللاجئـين، ومعظمـهم مـــن 
النسـاء والأطفـال، إلا أـا تعـرب عـن قلقـــها إزاء مــا للدولــة 
الطــرف مــن قــدرة محــدودة علــى حمايــة حقــــوق اللاجئـــين 

وكفالتها. 
ـــأن تواصــل تقــديم  ١٤١ -ولذلـك توصـي اللجنـة الحكومـة ب
ــات، وأن  المسـاعدة إلى اللاجئـين والمشـردين مـن النسـاء والفتي
تبذل الجهود اللازمة لإعادة تأهيلهن. وتوصـي اللجنـة الدولـة 
الطـرف بـأن تحـاول الحصـول علـى المزيــد مــن المســاعدة مــن 
ـــة المؤهلــة للعمــل في مجــال حمايــة اللاجئــين  الوكـالات الدولي
ــــق معـــها في هـــذا اـــال، ومـــن هـــذه  وعلــى التعــاون الوثي
الوكالات مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئـين ومؤسسـة 

الأمم المتحدة للطفولة. 
١٤٢ -وتحث اللجنة الحكومـة علـى أن توقـع وتصـدق علـى 
البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تودع صـك قبولهـا 
لتعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـــن الاتفاقيــة بشــأن موعــد 

اجتماع اللجنة، بأسرع ما يمكن. 
١٤٣ -وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن ترد علـى التسـاؤلات 
الـتي أثـيرت في هـذه التعليقـات الختاميـــة في تقريرهــا الــدوري 
المقبـل المزمـع تقديمـه بموجـب المـــادة ١٨ مــن الاتفاقيــة. كمــا 
تحث الحكومة علـى تحسـين جمـع وتحليـل البيانـات الإحصائيـة 
المصنفة حسب نـوع الجنـس، وعلـى تقـديم هـذه البيانـات إلى 

اللجنة في تقريرها المقبل. 

١٤٤ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى 
الجمهور الغيني على نطاق واسع، لجعل شعب غينيا، وبخاصـة 
الإداريــين الحكوميــين والسياســــيين، علـــى علـــم بـــالخطوات 
المتخذة لكفالة المساواة للمرأة من الناحيتين القانونية والعمليـة 
وبالخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. كما تطلـب مـن 
ــى  الحكومـة أن تواصـل النشـر علـى نطـاق واسـع، وبخاصـة عل
المنظمــات النســائية ومنظمــات حقــوق الإنســــان، للاتفاقيـــة 
وبروتوكولهـا الاختيـاري، والتوصيـات العامـة للجنـة، وإعــلان 
ــــدورة الاســـتثنائية الثالثـــة  ومنــهاج عمــل بيجــين، ونتــائج ال
والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة �المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 

والعشرين�. 
 

التقرير الدوري الثاني  - ٤
 

غيانـا 
CE-) ١٤٥ -نظـرت اللجنـة في التقريـر الـدوري الثـاني لغيانــا
ــــــــــودة في ١٨  DAW/C/GUY/2) في جلســـــــــتها ٥٢٧ المعق

 .(CEDAW/C/SR.527 انظر) تموز/يوليه ٢٠٠١
 

عرض الدولة الطرف للتقرير  (أ)
١٤٦ -أبلغت ممثلة غيانا اللجنـة، في سـياق عرضـها للتقريـر، 
ــان  أن حكومتـها ملتزمـة بكفالـة وجـود الآليـات اللازمـة لضم
المشــاركة الكاملــــة للمـــرأة والرجـــل في اتمـــع علـــى قـــدم 
المساواة. وأقرت أيضـا بأنـه رغـم التقـدم الكبـير الـذي تحقـق، 
فـإن قواعـد السـلطة الأبويـة، والمواقـف الاجتماعيـة والثقافيـــة، 
والحالة الاقتصادية الصعبة أعاقت تحقيق المسـاواة الكاملـة بـين 

الجنسين. 
١٤٧ -وأبلغت الممثلة اللجنة أن عملية الإصلاح الدسـتوري 
أدت إلى الاتفاق على وجوب اعتبار عدم التمييز على أسـاس 
نــوع الجنــس أو الحالــة الاجتماعيــة أو الحمــل حقــا أساســـيا 
واجـب النفـاذ يكفلـه الدسـتور. ويقضـي القـانون الـذي ســنته 
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الجمعيــة الوطنيــة في عــام ٢٠٠١ بإنشــاء عــدد مــن اللجـــان 
الدستورية، منها لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين. 

١٤٨ -وقالت الممثلة موضحة إن مكتب شؤون المرأة جـهاز 
مــن أجــهزة وزارة العمــــل والخدمـــات الإنســـانية والضمـــان 
الاجتماعي، يناط بـه تنسـيق الجـهود الوطنيـة المبذولـة للقضـاء 
على التمييز ضـد المـرأة في اتمـع. وقـد تكفَّـل المكتـب، منـذ 
إنشائه في عام ١٩٨١، بمسؤولية إدخال تغيـيرات في السياسـة 
العامـة واتخـاذ تدابـير تشـريعية وإداريـة لإتاحـة فـرص متســاوية 
للمرأة في التعليم والتدريب والعمـل. وإذا كـان اتسـاع نطـاق 
وظائف المكتب قد حد من قدرته في الماضي، فإنه سـيتعزز في 

المستقبل القريب من حيث الموارد البشرية والمالية. 
١٤٩ -وشرحت الممثلة هـدف وعمـل الآليـات والمؤسسـات 
الأخرى في مجال تعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين. فخطـة العمـل 
ـــا للفــترة ٢٠٠٠- الوطنيـة مـن أجـل المـرأة الـتي وضعتـها غيان
٢٠٠٤ تعـد جـا شـاملا لمعالجـــة عوامــل مــن قبيــل المســائل 
المتعلقة بالصحة والتعليم والزراعة والبطالة والعنف ضـد المـرأة 
والقيادة. وقد أنشأت الحكومة معهد غيانا للقيادة النسائية في 
ـــاون مــع برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي،  عـام ١٩٩٧ بالتع
وذلــك ــدف تمكــــين المـــرأة مـــن القيـــادة علـــى المســـتويين 
الشـخصي والعـام. ويتـولى المركـــز الوطــني للمــوارد والتوثيــق 
ــــا المـــرأة  مســؤولية جمــع ونشــر مــواد ومعلومــات عــن قضاي
والجنسـانية. وتوفـر اللجنـة الوزاريـة المشـتركة المشـــورة الفنيــة 
ــــاج المنظـــور  لمكتــب شــؤون المــرأة، وتتحمــل مســؤولية إدم
الجنساني في الوزارات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومـة. 
وتتألف اللجنة الوطنية لشؤون المرأة من ممثلـين عـن الأحـزاب 
السياســية الممثلــة في البرلمــان، وتقــدم المشــورة للحكومــــة في 

مسائل السياسة العامة التي تمس المرأة. 
١٥٠ -وقالت الممثلة موضحة إن لجنـة الإصـلاح الدسـتوري 
قدمت توصية بوجـوب أن تشـكل النسـاء ٣٣,٣ في المائـة في 

قوائم المرشحين عن جميع الأحـزاب السياسـية الـتي تشـترك في 
الانتخابـات العامـة والإقليميـة. ومـع أن ذلـــك لم ينــص علــى 
كفالة اختيار النسـاء مـن القائمـة لتمثيـل أحزاـن في البرلمـان، 
فإنـه أدى إلى أن النسـاء أصبحـن يشـكلن ٣٠,٧ في المائـة مــن 
أعضـاء البرلمـان في الانتخابـات الأخـيرة. وتتـولى النسـاء حاليــا 
٢١ في المائـة مـن المنـاصب الوزاريـة، وتتـولى امـرأة مـن الهنــود 
الأمريكيين وزارة شؤون الهنود الأمريكيـين. وأشـارت الممثلـة 
ـــرأة علــى المشــاركة في  إلى أنـه سـتتخذ تدابـير لتعزيـز قـدرة الم
السياسة، مع تركيز خاص على الانتخابات المحليـة. وأشـارت 
أيضـا إلى أنـه رغـم ازديـاد تمثيـل المـرأة في اــالس الديمقراطيــة 
الإقليميـة، فـإن الرجـال ينفـردون برئاسـة جميـع هـذه اــالس. 
وأبلغــت الممثلــة اللجنــة أن المــرأة تولــت لأول مــرة منصـــب 

رئيس الهيئة القضائية. 
١٥١ -وفيمــا يتصــل بصحــة المــرأة، أبــرزت الممثلــة القلــــق 
ـــأثرين بفــيروس نقــص  الوطـني إزاء ازديـاد عـدد المصـابين والمت
المناعة البشرية/الإيدز. وتبين البيانات الحديثة أن غيانا تسـجل 
ثـاني أعلـى معـــدل إصابــة في منطقــة البحــر الكــاريبي، وتمثــل 
ـــد خططــت الحكومــة،  النسـاء ٤٥ في المائـة مـن المصـابين. وق
بالتعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة، لتنفيـذ برنـامج متعــدد 

الجوانب لمنع انتشار الفيروس/الإيدز بقدر أكبر. 
١٥٢ -وتطرقت الممثلة إلى مسألة التعليـم، فوصفـت الـبرامج 
الموضوعة لتوفير التدريب المهني للنساء اللائي هجرن التعليـم. 
وأشـارت أيضـــا إلى أن عــدم وجــود سياســة وطنيــة لإجــازة 
الولادة ما زال يؤثر علـى النسـاء في القـوة العاملـة، ولا سـيما 
مع عدم وجود أحكام قانونية أو إدارية لضمان حصول المـرأة 

في القطاع الخاص على استحقاقات الأمومة. 
ــــترلي في عـــام ١٩٩٦،  ١٥٣ -ومنــذ ســن قــانون العنــف الم
أصبحـــت وزارة العمـــــل والخدمــــات الإنســــانية والضمــــان 
الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية تقدم خدمات استشارية 
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ومسـاعدات قانونيـة. وجـرى أيضـــا تدريــب قــوات الشــرطة 
والاختصاصيين الاجتماعيين على التعامل مـع حـالات العنـف 

المترلي. 
١٥٤ -وفي الختـــام، أشـــــارت الممثلــــة إلى أن منــــاخ عــــدم 
الاسـتقرار الحـالي يعـد تحديـا هـائلا أمـام تحقيـــق المســاواة بــين 
ـــؤدي خطــة العمــل الوطنيــة  الجنسـين، وإن كـانت تـأمل أن ت
لنمــاء المــرأة إلى توحيــد النســــاء رغـــم الاختلافـــات الدينيـــة 
والاجتماعية والثقافية والسياسية حتى يتمكن مـن المسـاهمة في 

تنمية البلد اقتصاديا واجتماعيا. 
 

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
مقدمة 

١٥٥ -تثـني اللجنـة علـى التقريـر الثـاني لحكومـة غيانـا الـــذي 
يتفـق والمبـادئ التوجيهيـة للجنـة في إعـداد التقـــارير الدوريــة. 
وتثني على الحكومة أيضا لردودها الخطية الشاملة علـى أسـئلة 
الفريق العامل لما قبل الـدورة التـابع للجنـة وللعـرض الشـفوي 
ــا  للوفـد الـذي سـعى إلى توضيـح الحالـة الراهنـة للمـرأة في غيان

وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية. 
١٥٦ -ونـئ اللجنـة الحكومـة علـى الوفـــد الرفيــع المســتوى 
الــذي رأســه وزيــر العمــل والخدمــات الإنســــانية والضمـــان 
الاجتماعي. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومــات الصريحـة 

المقدمة والحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
ــــتوري الـــتي  ١٥٧ -ترحــب اللجنــة بعمليــة الإصــلاح الدس
أفضت إلى الاعتراف بعدم التمييز على أساس نوع الجنـس أو 
الحالة الاجتماعية أو الحمل باعتباره حقـا أساسـيا مـن حقـوق 
الإنســان يكفلــه الدســتور. وترحــب اللجنــة أيضــا باعتمــــاد 
مشروع القانون رقم ٦ لعام ٢٠٠١ الـذي ينـص علـى إنشـاء 
لجــان دســتورية، ومنــها لجنــة شــؤون المــرأة والمســــاواة بـــين 

الجنسين التي سـتكون مسـؤولة عـن ضمـان عـدم التميـيز ضـد 
المرأة في أي قطاع من اتمع. 

١٥٨ -وتثني اللجنة على الحكومة لتحقيق مستوى هائل مــن 
تمثيـل المـرأة في أعلـــى المنــاصب السياســية في البلــد. وترحــب 
اللجنة بتعيين شـابة مـن الهنـود الأمريكيـين في منصـب وزاري 
لأول مـــرة في تـــاريخ غيانـــــا، وهــــو وزارة شــــؤون الهنــــود 

الأمريكيين. 
١٥٩ -وتثــني اللجنــة علــى الحكومــة لمــا حتمتــه مــن نســـبة 
٣٣,٣ في المائة للنساء في قوائم جميع الأحزاب السياسـية الـتي 
تتنافس في الانتخابات العامة والانتخابات الإقليميـة، ولتمثيـل 

النساء بنسبة كبيرة في طائفة من المهن في القطاع العام. 
١٦٠ -وتثـني اللجنـة أيضـــا علــى حكومــة غيانــا لاعتمادهــا 
خطة عملها الوطنية مـن أجـل المـرأة للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٤، 
الـتي تعتـبر جـا شـاملا لمعالجـــة القضايــا الحساســة المؤثــرة في 
المرأة، مثل العمل، والعنف ضد المـرأة، والمـرأة في دوائـر صنـع 

القرار. 
 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

١٦١ -تسلم اللجنة بأن تنفيذ برامج التكيف الهيكلي وتزايد 
عـبء الديـون، فضـلا عـن عـدم الاسـتقرار السياسـي، عوامــل 

أعاقت إحراز تقدم في سبيل الإعمال الكامل لحقوق المرأة. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
١٦٢ -علـى الرغـم مـن التدابـير القانونيـة الـتي جـرى الأخـــذ 
ا، فإن اللجنة تعرب عن قلقـها لأن التطبيـق النـاجح لقوانـين 
ـــق حــتى الآن في مجــالات  وسياسـات مـن هـذا القبيـل لم يتحق
كثـيرة. وتعـرب اللجنـــة عــن قلقــها لعــدم وجــود إشــارة إلى 
التميـيز غـير المباشـر في الدسـتور والنصـوص التشـريعية الراميــة 
إلى القضاء على التمييز. كما تعـرب عـن قلقـها لأن الدسـتور 
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لا ينص حتى الآن على إجراء لدفع الشكاوى من أجـل إنفـاذ 
الضمانـات المتعلقـة بالمسـاواة بـين الجنسـين وحقـوق الإنســـان 

الأساسية. 
١٦٣ -وتوصي اللجنة بأن تعطي الحكومــة أولويـة للإصـلاح 
الدسـتوري والتشـريعي مـن أجـل سـد هـــذه الثغــرات وتعزيــز 
إنفاذ القانون لضمـان تحقيـق المسـاواة للمـرأة في نـص القـانون 
وفي الواقع. وتوصي اللجنة على وجه الخصـوص بتعزيـز سـبل 
الانتصاف المدنية حتى يتسنى للمرأة إنفاذ حقوقـها عـن طريـق 
التقاضي. وتشجع اللجنة الحكومة على إنشاء لجـان دسـتورية 
في أقرب وقت ممكن منها لجنة للمرأة والمساواة بين الجنسين. 
١٦٤ -وتعرب اللجنة عـن قلقـها إزاء مـدى فعاليـة الأجـهزة 
الوطنيـة الـتي تتصـدى للمسـائل الجنســـانية في غيانــا. وتعــرب 
ــــة الـــتي  اللجنــة عــن قلقــها أيضــا لأن المــوارد البشــرية والمالي

خصصت للأجهزة الوطنية المذكورة لم تكن كافية. 
١٦٥ -وتوصي اللجنة بأن تحـدد الحكومـة بوضـوح ولايـات 
شتى اللجان ومستوى التفاعل بينـها. وتشـجع الحكومـة علـى 
مواصلــة عمليــة إعــــادة تشـــكيل هيـــاكل الأجـــهزة الوطنيـــة 
وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لكفالة التنفيذ الفعال 
للسياسات والبرامج الحكومية المتصلة بالمساواة بـين الجنسـين. 
وهـي تشـجع أيضـا علـــى إدمــاج المنظــور الجنســاني في جميــع 

الوزارات. 
١٦٦ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها لعــــدم ســـعي المـــرأة إلى 
الانتصـاف القـانوني عندمـا تتعـرض للتميـيز في العمـــل وذلــك 
بسـبب تـأخر إجـراءات التقـــاضي الراجــع إلى الــتراكم الهــائل 

للقضايا المدنية التي تنتظر البت فيها. 
ــــات  ١٦٧ -وتوصــي اللجنــة بإتاحــة إمكانيــة عــرض منازع
ـــك أحــد الخيــارات وباتخــاذ  العمـل علـى التحكيـم باعتبـار ذل
تدابير لمنع تــأخر إجـراءات التقـاضي. كمـا توصـي بـأن تتخـذ 
الحكومـة تدابـير لزيـادة وعـي المـرأة وفهمـها لحقوقـها وبتوفـــير 

ـــك، بالتعــاون مــع  سـبل المسـاعدة القانونيـة، حيثمـا أمكـن ذل
المنظمات غير الحكومية. 

١٦٨ -ولئـن كـانت توجـد سياسـة تتعلـق بإجـــازة الأمومــة، 
فـإن اللجنـة تعـرب عـن القلـق لاسـتمرار تعـرض المـرأة للتميــيز 
بسبب الحمل والوضـع، ولا سـيما في القطـاع الخـاص، الـذي 
يتفق فيه أيضا على ترتيبـات تعاقديـة للالتفـاف علـى القوانـين 
القائمة. كما أن إنفاذ القوانين يتوقف على قيام مفتش العمـل 
الرئيسي بتحريك إجراءات الملاحقــــة القضائيــــة؛ وهــــو أمر 

لا يبدو أنه يوفر سبل انتصاف فعالة. 
١٦٩ -وتحـــث اللجنـــة الحكومـــــة علــــى تعديــــل قوانينــــها 
ــــع الاتفاقيـــة.  وسياســاا المتعلقــة بالأمومــة حــتى تتماشــى م
وتشجع الحكومة على أن تضع سياسة وطنية للقطـاعين العـام 
والخــاص تقــرر حــدا أدنى لإجــازة الأمومــة وإجــــازة رعايـــة 
الأطفــال الإلزاميــة والمدفوعــة الأجــر وتنــص علــى جـــزاءات 
وســبل انتصــاف فعالــة في حــالات انتــهاك القوانــين المتعلقـــة 
بإجـازة الأمومـة. كمـا تشـــجع الحكومــة علــى وضــع برامــج 
لتدريـب موظفـي وزارة العمـل علـى تيسـير المقاضـاة وضمـــان 
الإنفــاذ الفعــال للقوانــين القائمــــة بالنســـبة للقطـــاعين العـــام 

والخاص. 
١٧٠ -وتعرب اللجنة عـن قلقـها لاسـتمرار المواقـف وطـرق 
ــــة إزاء أدوار  الســلوك النمطيــة الراجعــة إلى المعتقــدات الثقافي

المرأة والرجل في الأسرة واتمع. 
١٧١ -وتحث اللجنة الحكومـة علـى القيـام بحمـلات لإذكـاء 
ـــيز  الوعـي مـن أجـل تغيـير المواقـف النمطيـة والمنطويـة علـى تمي
فيما يتعلق بأدوار النساء والفتيات، بما في ذلك برامـج خاصـة 

تستهدف الصبية والرجال. 
١٧٢ -وتعرب اللجنة عن القلـق لاسـتمرار العنـف المرتكـب 

على أساس نوع الجنس، وخاصة العنف العائلي.  
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١٧٣ -وتحـث اللجنـة الحكومـــة علــى إيــلاء أولويــة قصــوى 
للتدابـير المتعلقـــة بمواجهــة العنــف ضــد المــرأة في الأســرة وفي 

اتمع وفقا للتوصية العامة ١٩ للجنة. 
١٧٤ -وتعرب اللجنة عن القلـق إزاء حالـة النسـاء الريفيـات 

والهنديات الأمريكيات ونقص المعلومات المتعلقة ن. 
ـــلاء اهتمــام كــامل  ١٧٥ -وتشـجع اللجنـة الحكومـة علـى إي
لاحتياجات النساء الريفيات والهنديات الأمريكيــات، وكفالـة 
استفادن من السياسات والبرامج في كافة االات، وخاصـة 
ــــرار والخدمـــات الصحيـــة  وصولهــن إلى مســتويات صنــع الق
والتعليميـة والاجتماعيـة. وتطلـــب اللجنــة أن تقــدم الحكومــة 
معلومـات تفصيليـة في ذلـك الخصـــوص في تقريرهــا الــدوري 

القادم. 
١٧٦ -وفي حين تسلم اللجنة بما لبرامج التكيف الهيكلي من 
آثار سلبية على بعض اموعات النسائية، فإـا تشـعر بـالقلق 

لزيادة مستوى الفقر فيما بين النساء. 
١٧٧ -وتطلــب اللجنــــة إلى الحكومـــة أن تقـــدم معلومـــات 
إضافية عن البرامج والمشاريع المنفذة مـن أجـل مكافحـة الأثـر 
السلبي لبرامج التكيف الهيكلي فيما يتصل بالمرأة، وعلى وجـه 
الخصوص الأسر المعيشية التي تعيلها امرأة، وكفالة اسـتمرارية 
السياسـات الحكوميـة المتعلقـة باسـتئصال الفقـر وعـــدم إفضــاء 

هذه السياسات إلى الإمعان في ميش النساء. 
١٧٨ -وتلاحظ اللجنة مع القلق تزايد عدد حالات الإصابـة 
بفيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز في غيانـا، وخاصـة فيمـا 

بين الشباب. 
١٧٩ -وتحـث اللجنـة الحكومـة بقـوة علـــى أن تســلك جــا 
كليـــا متعـــدد الجوانـــب لمكافحـــــة فــــيروس نقــــص المناعــــة 
البشرية/الإيدز، مما يتضمن الأخذ باستراتيجيات تثقيفيـة ذات 
قـاعدة واسـعة وبـــذل جــهود وقائيــة عمليــة، مــع اســتهداف 

النساء والمراهقات. 

١٨٠ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تطبيق التشـريع المتصـل 
بالدعارة، الذي يرجع إلى عـام ١٨٩٣، والـذي لم يشـهد أي 
إصـلاح، وهـو تشـريع يعـاقب علـى الدعـارة، ولكنـــه لا يمــس 

الزبون أو القواد. 
١٨١ -وتحـث اللجنـة الحكومــة علــى اتخــاذ خطــوات فعالــة 
لاسـتعراض وتعديـل التشـــريع القــائم المتصــل بالدعــارة وفقــا 
للاتفاقيـة، مـع كفالـة تنفيـذه والامتثـال لـه علـــى نحــو كــامل. 
وعلاوة على ذلك، ينبغي إيلاء اهتمام تام للخدمات الصحيـة 
المتوفرة للمومسات، في ضوء ارتفاع معـدل الإصابـة بفـيروس 

نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
١٨٢ -وتحث اللجنة الحكومـة علـى أن توقـع وتصـدق علـى 
البروتوكول الاختياري، وأن تودع، بأسـرع مـا يمكـن، صـك 
قبولهــا للتعديــل المدخــل علــى الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٠ مــن 

الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة. 
١٨٣ -وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة أن تسـتجيب للشـــواغل 
المعرب عنها في هـذه التعليقـات الختاميـة في تقريرهـا الـدوري 

القادم المزمع تقديمه بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية. 
١٨٤ -وتطلـب اللجنـة أيضـا نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة 
على نطاق واسع في غيانا مـن أجـل توعيـة سـكان غيانـا، ولا 
ـــالخطوات الــتي  سـيما رجـال الإدارة الحكوميـة والسياسـيين، ب
اتخذت لكفالة المساواة القانونية والواقعية بـين الرجـل والمـرأة، 
ــــوات المســـتقبلية اللازمـــة في هـــذا الشـــأن.  إلى جــانب الخط
وكذلـك تطلـب إلى الحكومـة أن تواصـل النشـــر علــى نطــاق 
واسـع، وخاصـة بــين المنظمــات النســائية ومنظمــات حقــوق 
ــــاري، والتوصيـــات  الإنســان، للاتفاقيــة وبروتوكولهــا الاختي
ـــل بيجــين، ونتــائج دورة  العامـة للجنـة، وإعـلان ومنـهاج عم
الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة �المرأة عـام 
٢٠٠٠: المسـاواة بـــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن 

الحادي والعشرين�. 
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التقريران الدوريان الثاني والثالث  - ٥
 

هولندا 
ــــــــــة في التقريريـــــــــن الدوريـــــــــين  ١٨٥ -نظــــــــرت اللجن
 ،Add.1-2 و CEDAW/C/NET/2) ـــــالث لهولنــــدا الثـــاني والث
و CEDAW/C/NET/3 و Add.1-2) في جلســــــــــــــــتيها ٥١٢ 
و ٥١٣ المعقودتـين في ٦ تمـــــــــــــوز/يوليـــــــــه ٢٠٠١ (انظــر 

CEDAW/C/SR.512 و 513). 
 

عرض الدولة الطرف للتقريرين  (أ)
ـــن  ١٨٦ -في العــرض الــذي قدمتــه الدولــة الطــرف للتقريري
الثاني والثالث، أوضحت ممثلة هولنـدا أن بلدهـا أيـد الاتفاقيـة 
ـــت في ســوق اليــد  تـأييدا كـاملا، وأن ثـورة حقيقيـة قـد حدث
العاملة خلال العقـود الأخـيرة نتـج عنـها أنـه في حـين لم يكـن 
سوى ثلث النساء يحصلن علـى عمـل مدفـوع الأجــر في عـام 
١٩٨٨، ارتفـع مســـتوى مشــاركة المــرأة في عــام ٢٠٠١ إلى 
نسبة ٥٢ في المائة. بيد أنه لا تزال هناك دلائل علـى �نمـوذج 
اتمع الذي يشكل الذكور فيه غالبية المعيلين�، الأمـر الـذي 
ــــاء في المنـــاصب العليـــا، وفي  يــدل عليــه انخفــاض عــدد النس
الوظـائف الفنيـة، والعـدد الكبـــير مــن النســاء اللائــي يشــغلن 
وظائف على أساس عـدم التفـرغ ممـا لا يوفـر لهـن الاسـتقلال 
الاقتصادي. وأوضحت الممثلة أن الحكومـة سـتظل حازمـة في 

موقفها من التعجيل بعملية تحرير المرأة. 
١٨٧ -وأكدت الممثلة أن العمالـة المدفوعـة الأجـر هـي أحـد 
الشـــروط الأساســـية لتحقيـــق الاســـتقلال الاقتصــــادي، وأن 
الاسـتقلال الاقتصـادي للمـرأة مـن شـأنه أن يســـهم في تحقيــق 
توازن القوة بصورة أكثر إنصافـا، وقـد ثبـت أنـه أنجـع وسـيلة 
لمنـع العنـف ضـد المـرأة ومكافحتـه. وقــالت الممثلــة إن الخطــة 
المتعــددة الســنوات المعنيــة بسياســــة التحريـــر الـــتي وضعتـــها 
الحكومـة مؤخـرا والـتي تشـترك فيـها الـوزارات، ركـزت علــى 
مشاركة المرأة في قوة العمل. ومن بــين أهدافـها المحـددة بلـوغ 

المرأة نسبة ٦٥ في المائة من العمالة المدفوعة الأجر بحلول عـام 
٢٠١٠، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي الكامل لنسـبة ٦٠ في 
المائة من النساء اللائي يشغلن حاليا وظائف على أساس عـدم 

التفرغ. 
١٨٨ -وأوضحت الممثلة أنـه لا يمكـن زيـادة مشـاركة المـرأة 
في اليد العاملة إلا عـن طريـق إعـادة توزيـع مـهام الرعايـة بـين 
المرأة والرجل. وقالت إنه جرى اتخاذ عدد من التدابير في هذا 
الصـدد، بمـــا في ذلــك مضاعفــة طاقــة مرافــق رعايــة الطفــل؛ 
ووضع قانون للعمل والرعاية يقضي بمنح أربعة أسابيع إجـازة 
للآبــاء الحــاضنين أو المتبنــين للأطفــــال؛ وتوخـــي المرونـــة في 
اســتخدام الأحكــام المتعلقــة بمنــح إجــازة والديــة لمــدة ثلاثـــة 
ـــح ١٠ أيــام إجــازة كــل ســنة لرعايــة الطفــل أو  أشـهر، ومن
الشريك أو الوالد في حالـة المـرض؛ وقـانون يعطـي للموظفـين 
الحــق في العمــل ســـاعات أكـــثر أو أقـــل خـــلال الأســـبوع. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تم إرسـاء مشـــروع �الروتــين اليومــي� 
الـذي يرمـي إلى حسـن التنســـيق بــين مرافــق التعليــم ورعايــة 
الطفل والترفيه. وستقوم الحكومة في المسـتقبل القريـب برسـم 

سياسة لمشروع �الروتين اليومي�. 
١٨٩ -ومضــت قائلــة إن الحكومــة قــد قبلــت باســـتراتيجية 
إدمـاج المنظـور الجنسـاني في جميـــع الأنشــطة الرئيســية، وتقــع 
علـى جميـع الإدارات مسـؤولية إدمـاج هـــذا المنظــور في جميــع 
الأنشطة الرئيسية، وقامت كل منها بصياغة مـهام ذات أبعـاد 
محددة في مجال تحرير المرأة. ومن الأمثلة علـى التدابـير المتخـذة 
في هذا الصدد وضع نظـام ضريـبي جديـد يشـجع علـى تحقيـق 
الاستقلال الاقتصادي للمرأة؛ وإعداد تدبير ضريـبي يرمـي إلى 
تيسـير إعـادة انضمـام المـرأة إلى سـوق العمـل؛ وبـــذل الجــهود 
لزيادة عدد النسـاء مـن السـود والأقليـات العرقيـة واللاجئـات 

في االس المحلية. 
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١٩٠ -ولا يـزال العنـف العـائلي يشـكل مشـــكلة خطــيرة في 
هولندا، وقد قدم وزير العدل إلى البرلمان خطة عمـل لمكافحـة 
العنف العائلي، وهي تتضمن عقوبات أشد ضد مرتكـبي هـذا 
النوع من العنف. وتمشيا مع سياسة الاتحـاد الأوروبي، عينـت 
هولندا مقررا وطنيا معنيا بمسألة الاتجار بالأشـخاص، فكـانت 

بذلك أولى بلدان الاتحاد الأوروبي التي قامت ذه الخطوة. 
١٩١ -وألقــت ممثلــة هولنــدا الضــوء علــى جوانــب الخطــــة 
المتعــددة الســنوات المعنيـــة بسياســـة التحريـــر، بمـــا في ذلـــك 
مشـروع يتعلـق بـدورة الحيـاة والـــذي يــدرس تنــوع أســاليب 

الحياة. 
١٩٢ -وباسـم حكومـة جـزر الأنتيـل الهولنديـة، شـــرح ممثــل 
آخر برنامج إعادة التشكيل الاقتصادي والسياسـة الاقتصاديـة 
الجسورة اللذين يجـري العمـل مـا، وأوضـح أنـه علـى الرغـم 
من وجود عقبات، فإن هناك تطـورات في مجـال المسـاواة بـين 
الجنسين. وقد بدأ تنفيذ الجـزء الأول مـن قـانون مـدني جديـد 
ألغَــى عددا من القوانين التمييزية ومنح المرأة حقوقـا متسـاوية 
ــار  في المسـائل المتصلـة بـالزواج والأسـرة. وجـرى تحديـد الاي
الذي لا سبيل إلى إصلاحه كسبـــب وحيـد موجـب للطـلاق، 
ويمكـن لأي مـن الزوجـين أن يطلـب إـاء الـزواج اســتنادا إلى 
هذا السبـب. وألغـي التمييز بـين وضـع الأطفـال المولوديـن في 
إطار الزوجية أو خارج هذا الإطار؛ وســن قانون ينـص علـى 
حماية خدم المنازل ومعظمهم من النسـاء؛ وحظــر إـاء عقـود 
العمــل علــى أســاس الــزواج أو الحمــل. وفي مواجهــة تزايـــد 
العنـف الجنسـي ضـــد المــرأة، عــدل قــانون العقوبــات لزيــادة 
العقوبة القصوى المعمـول ـا ضــد مرتكـبي الجرائـم الجنسـية، 
وجـرى تنظيـم تدريـب خـاص لضبـاط الشـرطة بشـأن معاملــة 
ـــدد  ضحايـا العنـف العـائلي. وتم أيضـا الاضطـلاع بحمـلات تن
بالعنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكوميــة 
المحليــة. وأوضحــت الممثلــة أنــه تم توســيع التعــاون الإقليمـــي 

ــل  بشـأن القضايـا الجنسـانية بـين أروبـا وسـورينام وجـزر الأنتي
الهولندية. 

١٩٣ -وانتقل الممثل إلى التطورات في أروبا، فـأوضح باسـم 
حكومـة أروبـا أن الـس الوطـني لشـؤون المـرأة الـــذي أنشــئ 
عام ١٩٩٦ كان لـه دور هــام في زيـادة الوعـي بحقـوق المـرأة 
وبالقوانين التمييزية والمواقـف والممارسـات التقليديـة القائمـة. 
ـــري الاضطــلاع بمعظــم  وقـال إنــه بـالنظر إلى قلــة المـوارد، يج
المشـاريع الخاصـــة بــالمكتب في ســياق التعــاون الإقليمــي بــين 
أروبا وسورينام وجزر الأنتيل الهولنديــة. وقد اتفقـت البلـدان 
الثلاثـة علـــى إقامــة مشــاريع بشــأن تدريــب المــرأة في مكــان 
العمـل، والتدريـب علـى التوعيـــة الجنســانية لموظفــي وســائط 
الإعلام؛ والصحة الجنسية والإنجابية للأمـهات اللائـي في سـن 
المراهقة؛ والعنف ضد المرأة. وسـيعقد اجتمـاع إقليمـي بشـأن 
مشاركة المرأة في شؤون القيادة واتخاذ القرارات. وأقـر برلمان 
ـــه القوانــين التمييزيــة  أروبـا قانونـا مدنيـا جديـدا أُلغيـت بموجب
القائمة، ووضعت خطة للتأمين الطبي ترمــي إلى توفـير الرعايـة 
الصحيـة للجميـع. وتبـذل الجـهود حاليـا لمواجهـة العنـف ضــد 
المـرأة، وذلـك بتدابـير مـن بينـها إنشـاء مـــأوى للنســاء اللائــي 
يتعرضـن للضـرب، ووضـع مشـروع تعديـلات علـــى القــانون 
الجنـائي تشـمل مسـألة الاغتصـاب في إطـار الـزواج. وممـــا لـــه 
أهميتـه أيضـا إنشـاء الفريـــق الموضوعــي التــابع لبرنــامج الأمــم 
المتحـدة المشـترك المعـني بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيــدز 
ـــام، أشــار  لمنـع ومكافحـة الإصابـة بـالمرض في أروبـا. وفي الخت
الممثل إلى أنه لا تزال هناك بعض أوجـه القلق، ومنـها الفصـل 
على أساس نوع الجنس في القوى العاملة حيث تـتركز عمالـة 
المــرأة في الوظــائف الأقــل مــهارة والأقــل أجــــرا، وانخفـــاض 

مستويات مشاركة المرأة في السياسة واتخاذ القرارات. 
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التعليقات الختامية للجنة  (ب)
مقدمة 

١٩٤ -تثنـي اللجنة على حكومة هولندا لتقريريـها الدوريـين 
الثـاني والثــالث اللذيــن قُدمــا وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــتي 
وضعتـها اللجنـة بشـأن إعـداد التقـارير الدوريـة. وتثنــي علـــى 
الحكومة أيضا لما قدمتـه مـن ردود خطيـة وافيــة علـى الأسـئلة 
ـــامل لمــا قبــل الــدورة، وللعــرض  الـتي قدمـها فريـق اللجنـة الع
ـــه الوفــد والــذي توخـــى توضيــح الحالــة  الشـفوي الـذي قدم
ـــل  الراهنــة للمــرأة في هولنــدا، بمــا في ذلــك فـــي جـــزر الأنتي
ـــذ  الهولنديــة وأروبــا، كمــا قــدم معلومــات إضافيــة عــن تنفي
الاتفاقية. وترحب اللجنة أيضا بالردود الخطية الــتي قدمـت في 
الأسـبوع الأخـير مـن الـدورة علـى عـدد إضـــافي مــن الأســئلة 

طرحت خلال الحوار البناء الذي دار. 
١٩٥ -ونـئ اللجنة الحكومة لإيفادهـا وفـدا رفيـع المسـتوى 
برئاســه وزيـرة الدولـة للشـؤون الاجتماعيـة والعمـل. وتعــرب 
اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الصريح الذي دار بين الوفـد 
وأعضاء اللجنة ولكنها تعرب عن أسفها لعدم تمكـن أي ممثـل 
عن حكومتَــي جزر الأنتيل الهولندية وأروبـا مـن المشـاركة في 
الوفد الذي قدم التقارير إذ أا تعتبر أن تلك المشاركة كانت 

ستعود بالفائدة على ذلك الحوار. 
 

الجوانب الإيجابية 
١٩٦ -تثنــي اللجنـة علـى الحكومـة للنــهج المفــاهيمي الــذي 
اتبعته في تنفيذ كل من مواد الاتفاقيـة والـذي تضمـن، حيثمـا 
أمكن، ثلاثة مستويات للسياسة المتبعة وهـي: تحقيـق المسـاواة 
الكاملة للمــرأة أمـام القـانون؛ وتحسـين وضـع المـرأة؛ والجـهود 
المبذولة لمواجهة غلبـة الأيديولوجية القائمة على نوع الجنس. 
١٩٧ - وتثــــني اللجنــــة علــــى الحكومــــة أيضــــــا لبرنـــــامج 
الإصلاحات التشريعية والإدارية الواسع الذي يسهم في تنفيذ 

الاتفاقية. 

١٩٨ -وتثني اللجنة كذلـك علـى الحكومـة لبرنامجـها الخـاص 
بمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة لقيامـها بتعيـين مقــــرر 
وطـني معنــي بالاتجـار بالأشـخاص ـدف تقـديم توصيــات إلى 
الحكومـــة بشـــأن أفضـــل الســـبل لمعالجـــة مشـــــكلة الاتجــــار 
ـــى  بالأشـخاص، ولالـتزام الحكومـة بمكافحـة هـذه الظـاهرة عل

مستوى الاتحاد الأوروبي. 
١٩٩ -وتثني اللجنة على الحكومة لاستعدادها عـن الإعـراب 
عـن رفضـها لتحفظـات أبدـا دول أطـراف أخـرى لاعتبارهــا 

هذه التحفظات مجافية لأهداف ومقاصد الاتفاقية. 
٢٠٠ -وتثـني اللجنـــة أيضــا علــى الحكومــة لقبولهــا التعديــل 

المدخل على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية.  
٢٠١ -وترحب اللجنة بإنشـاء الـس الوطـني لشـؤون المـرأة 

في أروبا عام ١٩٩٦ وفقا لتوصية اللجنة. 
 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

ـــــه ليســـت هنـــاك أي عوامـــل أو  ٢٠٢ -تلاحــظ اللجنــة أن
صعوبات هامة تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية في هولندا. 

 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٢٠٣ -تعرب اللجنة عن القلـق إزاء إخفـاق سياسـة التقسـيم 
ـــوع الأجــر والرعايــة غــير مدفوعــة  المتـوازن بيــن العمـل المدف
الأجـر في هولنـدا في تحقيـق النتــائج المتوخــاة نظــرا لاســتمرار 
تحمل المرأة بشكل رئيسي عبء الرعاية غـير مدفوعـة الأجـر. 
واللجنة تشعر بالقلق أيضا لأن المرأة التي تعمل خـارج المنــزل 
تكــرس ضعــف الوقــت الــذي يكرســه الرجــل للعمــــل غـــير 
المدفــوع الأجــر، ولأن مرافــق رعايــة الأطفــال لا تــزال غـــير 

كافية. 
٢٠٤ -وتوصــي اللجنــة بإعــادة النظــر في سياســــة التقســـيم 
ـــوع الأجــر والرعايــة غــير مدفوعــة  المتـوازن بيــن العمـل المدف
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الأجـر. وتوصـي أيضـا ببـذل جـهود إضافيـة لوضـع مزيـد مــن 
البرامج والسياسات الرامية إلى تشجيع الرجال على المشـاركة 
في المسؤوليات التي تتطلبها الأسرة والرعايـة. وتوصـي اللجنـة 
أيضـا بـأن تكفـل الحكومـة توفـر مـا يكفـي مـن مرافـق رعايـــة 

الأطفال، ويوم دراسي طويل غير متقطع. 
٢٠٥ -ورغـم الجـهود المبذولـة لمكافحـــة التميــيز في هولنــدا، 
تعــرب اللجنــة عــن قلقــها لاســتمرار ممارســــة التميـــيز ضـــد 
المـهاجرات واللاجئـات ونســاء الأقليــات اللائــي يعــانين مــن 
أشكال متعددة مـن التميـيز، التميـيز القـائم علـى أسـاس نـوع 
ـــان  الجنـس والخلفيـة الإثنيـة، في اتمـع ككـل وضمـن مجتمع
المحلية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم والعمالـة والعنـف الموجـه 
ضد المرأة. وتعـرب اللجنـة عـن القلـق أيضـا لمظـاهر العنصريـة 

وكره الأجانب في هولندا. 
٢٠٦ -وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة للقضـاء 
على التمييز ضد المهاجرات واللاجئـات ونسـاء الأقليـات، في 
اتمــع ككــل وفي مجتمعــان المحليــة علــى الســــواء. وتحـــث 
الحكومة على احـترام وتعزيـز حقـوق الإنسـان للمـرأة بـالرغم 
مـن الممارسـات الثقافيـــة التمييزيــة وعلــى اتخــاذ تدابــير فعالــة 
واستباقية، بما في ذلك برامج للتوعية وبرامج لتشـجيع اتمـع 
على مكافحة المواقف والممارسات السلطوية للرجــل والأدوار 
النمطية، وعلى إزالــة التميـيز والعنـف ضـد المـرأة في مجتمعـات 
المــهاجرين والأقليــات. وتحــث اللجنــة الحكومــة أيضــا علـــى 
القضـاء علـى كراهيـة الأجـانب والعنصريـة في هولنـــدا بتعزيــز 
الجـهود المبذولـة لمكافحـة أنشـطة الجماعـــات العنصريــة والــتي 

تكره الأجانب في البلد.  
ــــات في  ٢٠٧ -ويســـاور اللجنـــة القلـــق لعـــدم ورود معلوم
التقريرين عن الوضـع الفعلـي للمـرأة في الجماعـات العرقيـة أو 
ـــات الصحيــة.  الأقليـات فيمـا يتعلـق بـالتعليم والعمالـة والخدم
وتشــعر بــالقلق أيضــا لــورود معلومــات محــدودة عــن عــــدم 

تعرضها للعنف، بما في ذلـك الختـان والعنـف العـائلي وجرائـم 
الشـرف، وغـير ذلـك مــن الممارســات التمييزيــة، مثــل تعــدد 

الزوجات والزواج المبكر والحمل القسري. 
ـــا  ٢٠٨ -وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى أن توفــر في تقريره
ـــا في ذلــك إحصــاءات مقســمة  القـادم معلومـات تفصيليـة، بم
حسـب نـوع الجنـس والأصـــل العرقــي، عــن تنفيــذ الاتفاقيــة 
بالنسـبة لشـتى اموعـات العرقيـة ومجموعـــات الأقليــات الــتي 

تقطن في الدولة الطرف. 
٢٠٩ -وقـد لاحظـت اللجنـــة التشــريع الجديــد بشــأن إلغــاء 
الحظر المفروض على بيوت الدعارة، الـذي دخـل حـيز النفـاذ 
في تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، وهــي تؤكــد أن الدعـــارة 

تعرض المرأة لأخطار الاستغلال والعنف. 
ــــذا  ٢١٠ -وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى أن تبــدأ رصــد ه
القانون على الفور وعلى أن تقدم، في تقريرها المقبـل، تقييمـا 
لما ترتب على هذا القانون من آثار متوخاة وغير متوخـاة، بمـا 
في ذلـك مـا يتعلـق منـها بمخـاطر العنـــف والمخــاطر الصحيــة، 
وخصوصــا بالنســبة للنســاء المنخرطــات في الدعـــارة دون أن 
يكون لديهن تصريح إقامة. وتحث اللجنة الحكومة أيضا علـى 
زيادة الجهود التي تبذلها لتوفير التدريـب والتعليـم للمومسـات 

لضمان توفير خيارات واسعة أمامهن لكسب العيش. 
٢١١ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النساء غير الأوروبيات 
اللائـي أتجـر ـن ويخشـين مــن الــترحيل إلى بلادهــن الأصليــة 

حيث لن تؤمن لهن حكومان حماية فعلية لدى عودن.  
٢١٢ -وتحـث اللجنـة حكومـة هولنـدا علـى ضمـــان الحمايــة 
التامة للنساء اللائـي أتجـر ـن في بلداـن الأصليـة أو منحـهن 

حق اللجوء في هولندا. 
٢١٣ -ورغم إقرار اللجنة بالجهود التي تضطلع ـا الحكومـة 
ـــان  مـن أجـل حـل مشـكلة التميـيز الـتي تواجهـها المـرأة في مك
العمل، من خـلال جميـع التدابـير التشـريعية الراميـة إلى تحسـين 



01-5345481

A/56/38

وضـع المـرأة الاقتصـادي، ومـن بينـــها مشــروع قــانون العمــل 
والرعايـة، وقـانون المرونـة والأمـــن، وقــانون ظــروف العمــل، 
وقانون (تكييف) ساعات العمل، فإا قـد أعربـت عـن القلـق 
إزاء اسـتمرار التميـيز في مجـال التوظيـف والأعمـال التجاريـــة. 
ــــق أيضـــا إزاء التميـــيز �الأفقـــي�  وتعــرب اللجنــة عــن القل
و�العمـودي� في سـوق العمـل وتركُّـز النسـاء في العمـل غــير 
المتفــرغ. وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها كذلــــك لأن المـــرأة في 
القطاع الخاص تتقاضى أجرا أدنى من أجر الرجـل بنسـبة ٢٣ 
في المائـة، وإن كـان هـذا التفـاوت يصـل إلى ٧ في المائـة لـــدى 
ـــه المــرأة ومؤهلاــا  تعديـل الأجـر في ضـوء العمـل الـذي تؤدي

الشخصية. 
٢١٤ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى زيـادة جـهودها الراميــة 
إلى إزالة الأفكار الجامدة فيما يتصل باالين التقليديـين لعمـل 
المــرأة وتعلمــها. وتوصــي بـــبذل الجــــهود في ســـبيل تحســـين 
ظـروف عمـل المـرأة لتمكينـها مـن اختيـار العمـل علـى أســاس 
التفرغ بدل اختيار العمل على أساس عدم التفـرغ، حيـث أن 
تمثيــل المــرأة في هــذا اــال مرتفــع جــدا حاليــا بالقيــــاس إلى 
الرجل. وتحث الحكومة أيضـا علـى إزالـة التميـيز الـذي يعـاني 

منه العمال غير المتفرغين فيما يتصل بالعمل الإضافي. 
ــــة عـــن قلقـــها إزاء احتمـــال ميـــش  ٢١٥ -وتعــرب اللجن
المسنــات فضـلا عـن عـدم تغطيتـهن بشـكل كـــاف في أنظمــة 
التـأمين الصحـي والتقـاعد. وهــي تحـث الحكومـة علـــى إيــلاء 
اهتمــام خــاص لاحتياجــات المسنـــات في برامــــج �الروتـــين 

اليومي�. 
٢١٦ -وتشعر اللجنة بالقلق جــراء قلـة عــدد النسـاء اللائــي 
يشغلن مناصب عالية في جميع االات، ولا سيما في القطـاع 
الأكــاديمي، حيــث لا تشــغل المــرأة، اســتنادا إلى أرقــام عــــام 
١٩٩٦، سوى نسبة ٥ في المائة من وظائف التعليم الجامعي. 

٢١٧ -وتشـعر اللجنـة بـــالقلق أيضــا إزاء انخفــاض مشــاركة 
المرأة في الحياة السياسية والحياة العامـة. ففـي الحكومـة الحاليـة 
تشغل المرأة نسبة ٢٦,٧٥ في المائة من الوظائف في الوزارات 
في حين أا لا تشغل، اسـتنادا إلى أرقـام عـام ١٩٩٨، سـوى 
نسبة ٧,٥ في المائة مــن الوظـائف مـن رتبـة سـفير وممثـل دائـم 

وقنصل عام. 
٢١٨ -وتحث اللجنة الحكومة على بذل الجـهود اللازمـة مـن 
أجل تيسير زيادة عدد النساء في الوظائف العالية، بما في ذلـك 
في مجـالات صنـع القـرار علـى الصعيـد السياسـي والاقتصـــادي 
ـــم الجــامعي. وهـــي توصــي باعتمــاد تدابــير  وفي ميـدان التعلي
استباقية لتشجيع مزيد من النساء على التقـدم بطلبـات للعمـل 
في هـــذه المنـاصب، وبتنفيـذ تدابـير خاصـة مؤقتـة علـى النحــو 
ـــة عنــد  المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقي

الاقتضاء.  
٢١٩ -وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق وجـود حـزب سياسـي في 
هولندا يستبعد المرأة من عضويته وهذا يمثل انتهاكا للمـادة ٧ 

من الاتفاقية. 
٢٢٠ -وتوصـي اللجنة الدولــةَ الطـرف باتخـاذ تدابـير عاجلـة 
لمعالجـة هـذا الوضـع، بمـا في ذلـك مـن خـــلال اعتمــاد تشــريع 
يجعـل عضويـة الأحـــزاب السياســية تتماشــى مــع الالتزامــات 

المنصوص عليها في المادة ٧ من الاتفاقية. 
٢٢١ -وتعــرب اللجنــة عــن القلــق لعــدم تضمــين التقــــارير 
معلومــــات كافيــــة عــــن قضيــــــة فـــــيروس نقـــــص المناعـــــة 
ـــذه  البشــرية/الإيــدز، وهــي تطلــب إلى الحكومــة أن تقــدم ه
المعلومات في تقريرها الدوري المقبل وفقا للتوصية العامـة ١٥ 

للجنة(٦). 
وتعرب اللجنة عن القلق أيضا لعـدم ورود معلومـات  – ٢٢٢
في التقرير عن إدمان التدخين والكحول بـين النسـاء. وتعـرب 
عن القلق كذلك لعدم ورود معلومات عن إدمـان المخـدرات 
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بــين النســاء، ولا ســيما في ضــوء رفــع طــابع الإجــــرام عـــن 
اســتخدام بعــض أنــواع المخــدرات. وتطلــب اللجنــة تقــــديم 
معلومات بخصوص هذه االات في التقرير المقبل مـع مراعـاة 
الفقــرة ١٠ مــــن التوصيـــة العامـــة ٢٤ للجنـــة بشـــأن المـــرأة 

والصحة(٣) في أي تدابير تعتمد لمعالجة هذه المسائل. 
٢٢٣ -وتشـعر اللجنـــة بــالقلق كذلــك لأن القــانون الجديــد 
بشأن الأسماء ينـص علـى أن الكلمـة الفصـل لـلأب عنـد عـدم 
تمكن الأبوين من الاتفاق على اسم الطفـل. وتـرى اللجنـة أن 
هــذا الأمــر مخــالف للمبــدأ الأساســي للاتفاقيــة فيمــا يتعلــــق 

بالمساواة، وخصوصا المادة ١٦ (ز) منها. 
٢٢٤ -وتوصــي اللجنــة الحكومــة بإعــادة النظــــر في قـــانون 

الأسماء وتعديله لينسجم مع الاتفاقية. 
٢٢٥ -ووجـدت اللجنـة صعوبـة في تقييـم تنفيـذ الاتفاقيــة في 
أروبا وجزر الأنتيل الهولندية نظــرا لعـدم وجـود ممثلـين عنـهما 

في الوفد الذي قدم تقريريهما. 
٢٢٦ -وتحـث اللجنة أيضا حكومة هولندا على كفالة تقـديم 
مـا يكفـي مـن دعـم لحكومتــي جـزر الأنتيـل الهولنديـة وأروبــا 
كي تتمكنا من المشاركة في وفد هولندا لدى قيام هـذا الوفـد 

بتقديم تقريره الدوري المقبل إلى اللجنة. 
٢٢٧ -وتعرب اللجنـــة عن قلقها إزاء وضــع المـرأة في جـزر 
الأنتيل الهولندية وأروبا، حيث ما زالت المساواة بين الجنسـين 
بعيدة المنال والأفكار الجامدة القائمة على التمييز على أسـاس 
الجنـس راسـخة، رغـم المراحـل الكبـيرة الـتي قُــطعت في ســبيل 
تعزيـز المكانـة القانونيـة للمـرأة. وتشـعر اللجنـة بـالقلق بشــكل 
ـــج  خـاص إزاء الآثـار السـلبية الـتي يمكـن أن تـترتب علــى برام
التكييــف الهيكلــي بالنســــبة لنســـاء جـــزر الأنتيـــل الهولنديـــة 
وكذلـك إزاء محدوديـة المـوارد المتوافـرة لـــدى الــس الوطــني 
ـــال  لشـؤون المـرأة في أروبـا، والـتي قـد تحـول دون التنفيـذ الفع

للمشاريع الهادفة إلى تمكين المرأة 

٢٢٨ -وتحــث اللجنـة حكومـة هولنـــدا علــى تعزيــز دعمــها 
ـــا ولا ســيما الدعــم  الاقتصـادي لجـزر الأنتيـل الهولنديـة وأروب
ـــق المســاواة بــين  المقـدم لـبرامج بنـاء القـدرات الراميـة إلى تحقي
الجنسين على نحو أفضل، بمـا في ذلـك الدعـم مـن أجـل تنفيـذ 

الاتفاقية. 
ــــدا في  ٢٢٩ -وفي إطــار ملاحظــة المســاهمات الإيجابيــة لهولن
عملية صياغة البروتوكول الاختيـاري، تحـث اللجنـة الحكومـة 

على تصديق هذا الصك بأسرع ما يمكن. 
٢٣٠ -وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة الـرد علـى أوجـه القلـــق 
الــتي جــرى الإعــراب عنــها في هــذه التعليقــات الختاميــــة في 
التقرير الدوري المقبـل الـذي سـتقدمه بموجـب المـادة ١٨ مـن 

الاتفاقية. 
٢٣١ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى 
نطاق واسع في هولندا، بما فيها جزر الأنتيل الهولندية وأروبا، 
ـدف توعيــة شــعب هولنــدا، وبخاصــة المديريــن الحكوميــين 
والساسة، بالخطوات الواجب القيام ا لكفالة تحقيق المسـاواة 
القانونيـة والفعليـة للمـرأة، وكذلـك بـــالخطوات الــتي لا يــزال 
يتعين القيام ا في هـذا الصـدد. وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة 
أن تواصـل القيـام علـــى نطــاق واســع، ولا ســيما في أوســاط 
المنظمــات الــتي تـعنـــى بــالمرأة ومنظمــات حقــوق الإنســـان، 
بتعميم الاتفاقية وبروتوكولهـا الاختيـاري، والتوصيـات العامـة 
ــــلان ومنـــهاج عمـــل بيجـــين، ونتـــائج الـــدورة  للجنــة، وإع
ـــة �المــرأة  الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة المعنون
عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القـرن 

الحادي والعشرين�. 
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التقرير الدوري الثاني والتقريران الدوريان الثالث  - ٦
والرابع الموحدان   

فييت نام 
(CE- ـــــدوري الثــــاني ٢٣٢ -نظـــرت اللجنـــة في التقريـــر ال
(DAW/C/VNM/2 والتقريريـــن الدوريـــــين الثــــالث والرابــــع 

الموحديـن (CEDAW/C/VNM/3-4) لفييـــت نــام في الجلســتين 
٥١٨ و ٥١٩ المعقودتـين في ١١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ (انظـر  

CEDAW/C/SR.518و 519). 
 

عرض الدولة الطرف للتقارير  (أ)
٢٣٣ -أشــارت ممثلــة فييــت نــام في العــرض الــــذي قدمتـــه 
للتقارير إلى أن هذه التقـارير تصـف تنفيـذ الاتفاقيـة في الفـترة 
مــن ١٩٨٦ إلى ٢٠٠٠ الــتي شــهد خلالهــــا البلـــد تغيـــيرات 
عميقة نتيجة عملية التجديد الشاملة التي بدأت عام ١٩٨٦. 
٢٣٤ -وأبلغــت الممثلــة اللجنــة أنــه جــرى في عــــام ١٩٩١ 
اعتماد استراتيجية مدا عشر سـنوات تنتـهي في عـام ٢٠٠٠ 
لتنمية الاقتصاد وتحقيق اسـتقراره، سـعت إلى مضاعفـة النـاتج 
المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٠٠. وحقق تنفيـذ الخطـة نتـائج 
ملموسة في جميع القطاعات؛ فتحسنت أحـوال المـرأة المعيشـية 

وارتقى وضعها في اتمع والأسرة. 
ومضــت قائلــة إنــه جــرى تكريــس المســاواة وعـــدم  – ٢٣٥
التمييز في الدستور وتعزيزهما مــن جـانب النظـام القـانوني عـن 
طريــق التشــريعات والسياســات وخطــط العمــــل الملموســـة. 
وعكست القوانين الحـق في المسـاواة أمـام القـانون في مجـالات 
منها الملكية والجنسـية والـزواج والأسـرة. وأضـافت أن فييـت 
نـام قـد صـــادقت علــى كثــير مــن معــاهدات الأمــم المتحــدة 
المتعلقة بحقوق الإنسان وعدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدوليـة، 
بمــا فيـــها الاتفاقيـــة رقـــم ١٠٠ المعنيـــة بالمســـاواة في الأجـــر 
والاتفاقيـة رقـم ١٨٢ المعنيـة بأسـوأ أشـكال تشـغيل الأطفــال. 
وقـالت إن المـرأة قـد شـاركت في جميـع مجـالات العمـل حيــث 

حظيت بحقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بـالأجر، فضـلا 
عن الصحة والسلامة في مكان العمل. 

ــــة  واسترســلت قائلــة إنــه قــد تم اعتمــاد خطــة وطني – ٢٣٦
ــادة  للنـهوض بـالمرأة الفييتناميـة حـددت هدفـا لهـا يرمـي إلى زي
تمثيــل المــرأة بنســبة تــتراوح مــا بــــين ٢٠ و ٣٠ في المائـــة في 
الهيئـــات المنتخبـــة ومـــا بـــين ١٥ و ٢٠ في المائـــــة في جميــــع 
مسـتويات الإدارة بحلـول عـام ٢٠٠٠. وزادت نســـبة النســاء 
ــة  مـن أعضـاء مجـالس الشـعب وأصبحـت حاليـا ٢٢,٥ في المائ
على صعيد المقاطعات و ٢٠,٧ في المائة علـى صعيـد الأحيـاء 
و ١٦,٣ في المائـة علـى صعيـد التقسـيمات الإداريـة الصغــيرة. 
وقــالت إن نســبة النســاء في الجمعيــــة الوطنيـــة الحاليـــة تبلـــغ 
ــــة في الجمعيـــة  ٢٦,٦٦ في المائــة، مقارنــة مــع ١٨,٥ في المائ
الوطنية السابقة. وتحتل فييـت نـام بذلـك المرتبـة التاسـعة فيمـا 
يتعلـق بتمثيـل المـرأة مـن بـين ١٣٥ عضـوا في الاتحـاد البرلمـــاني 
الــدولي، والمرتبــة الثانيــة في منطقــــة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ. 
وأوضحــت أن المــرأة تشــغل منصــب نــــائب رئيـــس الدولـــة 
ومنصب نائب رئيـس الجمعيـــة الوطنيـة، وأن النسـاء يشـكلن 
٣٠ في المائة من موظفي وزارة الخارجية، و ٢٥ في المائـة مـن 

موظفي الوزارة العاملين في الخارج. 
وتابعت بقولها إن نسبة التعليم لدى النساء والفتيـات  – ٢٣٧
قـد بلغـت ٨٨ في المائـة، وأن عـدد الطالبـات قـد شـهد زيـــادة 
مضطردة مقارنة مع عـدد الطـلاب. وذكـرت أن المـرأة تتمتـع 
ـــد  بحقـوق متسـاوية في الرعايـة الصحيـة. وأن الأمـم المتحـدة ق
منحت جائزة لفييـت نـام لمـا أنجزتـه في مجـال الرعايـة الصحيـة 
الإنجابية. وانخفض عدد الأطفال الذيـن تنجبـهم المـرأة في سـن 
الإنجـاب مـن ٣,٨ في عـام ١٩٨٩ إلى ٢,٣ في عـــام ١٩٩٩. 
وانخفضـت نسـبة وفيـات الأمـهات مـن ١,١ في المائـة في عـــام 

١٩٩٦ إلى ٠,٩ في المائة في عام ١٩٩٩. 
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٢٣٨ -وأشارت الممثلة إلى أن قيام الحكومة بإدماج القضايـا 
المتعلقـة بـالفوارق بـين الجنسـين في برامـج التنميـة الاجتماعيـــة 
والاقتصادية عزز أحوال المرأة المعيشـية عـن طريـق أمـور منـها 
توفــير فــرص الحصــول علــى العمــل والائتمــــان والقـــروض. 
ــــد تم تأســـيس مصـــرف للفقـــراء، وقُدمـــت  وأضــافت أنــه ق
المساعدة إلى الاتحاد النسـائي مـن أجـل القيـام بمشـاريع لتوليـد 
ــــاء الريفيـــات والنســـاء  الدخــل ســاعدت بشــكل خــاص النس
المنتميات إلى أقليات عرقية اللائي يعشن في مناطق جبلية ونائية. 
وأردفـت قائلـة إنـه في عـام ١٩٩٣، شـــكّلت اللجنــة  – ٢٣٩
ــــس  الوطنيــة للنــهوض بــالمرأة، نتيجــة لقــرار صــادر عــن رئي
ـــاواة بــين  الـوزراء، مـن أجـل تقـديم المشـورة فيمـا يتعلـق بالمس
الجنســين والنــهوض بــالمرأة. وشــــاركت اللجنـــة في تصميـــم 
خطــط عمــل وطنيــة للنــهوض بــالمرأة وتنفيذهــــا وفي رصـــد 
إصلاح القوانين، ورسمت سياسات وأعــدت برامـج ترمـي إلى 
تحسين وضع المرأة. وشكّلت لجان محلية في كافة أرجاء فييــت 
ـــة والمنظمــات غــير  نـام، وازداد التعـاون بـين الهيئـات الحكومي

الحكومية. 
ـــة الانتبــاه  ٢٤٠ -وفي ختـام تقديمـها للتقـارير، وجـهت الممثل
إلى أن فييـت نـام تحتـل مرتبـة عاليـة في مؤشـر التنميـة البشــرية 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي مؤشر التنمية المرتبط بنـوع 
الجنـس، وهـو أمـر لـه أهميتـه لأن فييـت نـام مـــا فتئــت تواجــه 
مصــاعب، مــن جملتــها تلــك الــتي خلّفــها النظــام الإقطـــاعي 

والحرب وضعف التنمية الاقتصادية. 
٢٤١ -وأشارت إلى أنه بالرغم مـن التقـدم المحـرز، مـا زالـت 
العقبـات تعـترض تنفيـذ الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك ارتفـاع معـــدل 
ـــــا  البطالــــة، والانقســــام بــــين الأغنيــــاء والفقــــراء، والقضاي
الاجتماعيـة مـن قبيـــل الدعــارة، فضــلا عــن الاتجــار بالنســاء 
وتعاطي المخدرات والأمراض الـتي تنتقـل بالاتصـال الجنسـي. 
ـــــزلي والتقـــاليد الجنســـانية  ولم تعــالج بعــد مســألة العنــف المن

المتحيزة، مما أثر بشكل سلبي علـى النـهوض بـالمرأة. وذكـرت 
أن إعداد التقرير أتاح مزيــدا مـن الفـرص لتقييـم التقـدم المحـرز 

وتعزيز الإلمام بالاتفاقية وتنفيذها. 
 

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
مقدمة 

٢٤٢ -تثني اللجنة على حكومـة فييـت نـام للتقريـر الـدوري 
الثـاني والتقريريـن الدوريـين الثـالث والرابـع الموحديـن، حيـــث 
جـرى التقيـد فيـها بالمبـــادئ التوجيهيــة الــتي وضعتــها اللجنــة 
لإعداد التقارير الدورية. وتثـني أيضـا علـى الحكومـة لردودهـا 
الخطية الشاملة على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبـل 
الدورة التابع للجنة وللعـرض الشـفهي للوفـد الـذي سـعى إلى 
إيضـاح حالـة المـــرأة في الوقــت الراهــن في فييــت نــام، وقــدم 

معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية. 
٢٤٣ -وـنيء اللجنـة الحكومـة علـى وفدهـا الكبـــير والرفيــع 
المسـتوى. وتعـرب عـن تقديرهـا للنـهج الإيجـــابي الــذي اتبعــه 

الوفد والحوار الصريح البناء الذي دار بينه وبين اللجنة. 
 

الجوانب الإيجابية 
٢٤٤ -ترحب اللجنة بكون فييـت نـام تعتـبر اتفاقيـة القضـاء 
على جميع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة وغيرهـا مـن المعـاهدات 
صكوكا قانونية ملزمة، وباعتمادها إجـراء لرصـد التشـريعات 
لضمان توافقها مـع المعـاهدات الدوليـة. وهـي تثـني علـى بـدء 

العمل بإجراء لإنفاذ مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور. 
٢٤٥ -وتثـني اللجنـة علـى الحكومـة لإنشـائها آليـــات وطنيــة 
للنهوض بالمرأة وتدعيم القائم منها، بما في ذلك علـى الصعيـد 

المحلي، وربطها بالاتحاد النسائي الفييتنامي. 
٢٤٦ -وتثــني اللجنــة علــــى الحكومـــة لتخصيصـــها المـــوارد 
اللازمة لتحقيق النمو الاقتصـادي مـع إرسـاء عدالـة اجتماعيـة 
بحيـث يـئ بيئـة مؤاتيـة لتنفيـذ الاتفاقيـة. وتلاحـظ اللجنـة مــا 
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أُحرز من تقدم والمرتبة العالية نسبيا التي تحتلها الدولة الطـرف 
في مؤشر التنمية البشرية ومؤشر التنمية المرتبـط بنـوع الجنـس 
لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي. وتلاحـظ اللجنـة مـع التقديــر 

التدابير التي اتخذا الحكومة للقضاء على الفقر. 
٢٤٧ -وتثــني اللجنــة علــى الحكومــة لإعدادهــا اســتراتيجية 
وطنيــة مـــن أجـــل المـــرأة (٢٠٠١-٢٠١٠) وخطـــة خمســـية 
للنـهوض بـالمرأة (٢٠٠١-٢٠٠٥) كمـا أوصـــى بذلــك منــهاج 
عمـل بيجـــين. وتلاحــظ اللجنــة مــع التقديــر تعميــم المنظــور 
الجنســاني في خطــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للفــــترة 

 .١٩٩١-٢٠٠٠
 

العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 
الاتفاقية 

٢٤٨ -تعتـبر اللجنـة أن التحـــول الاقتصــادي الــذي يشــهده 
البلد يطرح تحديات صعبة متميزة في وجه تحقيق المساواة بـين 
الجنسـين، ولا سـيما في مجـالي توظيـف المـرأة وتعليـــم الفتيــات 
والشابات، مما يقوض ما أحرز من تقدم في مجال المساواة بـين 
المرأة والرجل. وتعتبر اللجنة أيضـا أن الأزمـة الاقتصاديـة الـتي 
شـهدا آسـيا عـام ١٩٩٧ قـد عرقلـت تنفيـذ برنـامج التنميـــة 
الاجتماعية للدولة الطرف وأن استمرار انتشـار الفقـر يشـكّل 

عقبة كَأداء في وجه تنفيذ الاتفاقية. 
٢٤٩ -وتشــير اللجنــة إلى أن ترســخ المفــاهيم الــتي تكــــرس 
سـلطة الأب وتشـدد علـــى الأدوار التقليديــة للمــرأة والرجــل 

تعيق التنفيذ الكامل للاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٢٥٠ -تعرب اللجنة عن القلق لرسوخ المواقـف والتصرفـات 
السـلطوية للرجـل والـتي تنعكـس في جملـة أمـور منـها انخفــاض 
أهمية دور المرأة في الأسرة، وعدم تقدير عمل المرأة، وتفضيـل 
المولود الذكر، وعدم مشاركة الرجـل في المسـؤوليات العائليـة 

والمنـزلية. 

ـــــة  ٢٥١ -وتوصـــي اللجنـــة الحكومـــة باتخـــاذ تدابـــير عاجل
وشـاملة، بمـا في ذلـك وضـع برامـج تعليميـة محـددة الأهــداف، 
وإعـادة النظـر في المنـاهج والكتـب الدراســـية والحمــلات الــتي 
تقوم ا وسائط الإعلام، بغية التخلص من القوالـب التقليديـة 

فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة في اتمع. 
٢٥٢ -وتعرب اللجنة عن قلقها لضعف التمثيـل النسـائي في 
هيئـات صنـع القـرار في مجـالات السياسـة والحيـاة العامـة علــى 

جميع المستويات. 
٢٥٣ -وتوصي بزيادة عدد النساء في عمليـة اتخـاذ القـرارات 
على جميع الصعد وفي جميع االات، بمـا في ذلـك السياسـات 
المتعلقة بالاقتصاد الكلي. وتوصي الدولة الطرف أيضـا باتخـاذ 
تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقيـة، 
وبتعزيـز الجـهود الـتي تبذلهـــا للارتقــاء بــالمرأة إلى منــاصب في 
السـلطة، مـــع مــا يدعــم ذلــك مــن برامــج خاصــة للتدريــب 
وحمـلات توعيـة تـروج لأهميـة مشـاركة المـرأة في عمليـة صنــع 

القرار على جميع الصعد. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لأن الآليـات الوطنيـة القائمـة  - ٢٥٤
للنـهوض بـالمرأة لا تملـك مـا يكفـي مـن القـــوة والحضــور ولا في 
الموارد البشرية والماليـة لمواصلـة جـهودها لكفالـة النـهوض بـالمرأة 

ومساواا بالرجل. 
٢٥٥ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآليات الوطنية 
القائمـة وجعلـــها أكــثر انتشــارا وزيــادة قدرــا علــى تعميــم 
ـــز  المنظـور الجنسـاني في جميـع السياسـات والـبرامج وعلـى تعزي
النهوض بالمرأة. وتوصي بتقييم قدرة الآليات الوطنيـة بصـورة 

متواصلة وتزويدها بما يلزم من موارد بشرية ومالية. 
٢٥٦ -وتعرب اللجنة عن القلق للفجوة الكبيرة القائمـة بـين 
الجهد الذي تبذله الدولة الطــرف لكفالـة المسـاواة بـين الرجـل 
والمرأة بحكم القانون، وما تتمتع به المرأة من مسـاواة بـالفعل، 

وبخاصة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
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٢٥٧ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصـد تنفيـذ الأحكـام 
القانونية التي تضمن للمرأة المســاواة بحكـم القـانون لكفالـة أن 
تفيـد منـها المـرأة بحكـم الواقـع. وتحـث الدولـــة الطــرف علــى 
وضع برامج للتوعية والتدريب في اال الجنساني لأفراد إنفـاذ 
القــانون وللعــاملين في القضــاء والصحــة ولغــيرهم ممـــن هـــم 
مسؤولين عــن تنفيـذ التشـريعات لضمـان تمتـع المـرأة بالمسـاواة 

الفعلية. 
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشـار العنـف ضـد المـرأة  - ٢٥٨
وبخاصة العنف المترلي. وتعرب عن القلق أيضا لانعدام التدابـير 
القانونية وغيرها من التدابـير الراميـة إلى التصـدي للعنـف ضـد 
المرأة، ولعدم قيام الدولة الطرف بشكل خـاص بتجـريم ارتكـاب 
الاغتصاب في إطار الزواج. وتعرب عن قلقها كذلـك لضعـف 
العقوبـــات المفروضـــة علـــى التحـــرش الجنســـــي بالأطفــــال، 
ولانتشـار الـزواج القسـري وزواج الأطفـال، ولأن القســوة لا 
ــأكيد  تشـكل مـبررا للطـلاق. وتعـرب عـن القلـق إزاء فـرط الت
ـــتي  علـى الصلـح في قضايـا ايـار الـزواج، بمـا في ذلـك تلـك ال

يرتكب فيها العنف. 
٢٥٩ -وتحـث اللجنـة الدولـــة الطــرف علــى تنفيــذ التوصيــة 
العامة ١٩ للجنة بشأن العنف ضد المرأة وكفالة اعتبـار جميـع 
أشـكال العنـف ضـد النسـاء والفتيـات جرائـم وتوفـير الحمايـــة 
والانتصــاف للمجــني عليــــهن. وتحـــث اللجنـــة علـــى تجـــريم 
الاغتصاب في إطار الزواج وفرض مراقبة دقيقـة علـى شـروط 
ـــتي يرتكــب  الصلـح في قضايـا ايـار الـزواج، وبخاصـة تلـك ال
ــــع  فيـــها العنـــف. وتوصـــي بتنظيـــم تدريـــب جنســـاني لجمي
المســؤولين العــامين، وبخاصــة لأفــراد إنفــاذ القــــانون والهيئـــة 
القضائيـة وأفـراد اتمعـات المحليـة، بشـأن العنـف ضـد النســاء 
والفتيات، والقيام بحملات توعية بجميـع أشـكال العنـف ضـد 

النساء والفتيات وبتأثير هذا العنف. 

٢٦٠ -ورغم الاعتراف بما بذلتـه الدولـة الطـرف مـن جـهود 
للتصـدي للاتجـار بالنسـاء والفتيـات، فـإن اللجنـة تعـــرب عــن 
القلق لأن الدولة الطرف لم تكفل جمع ما يكفي من البيانـات 
والمعلومات الإحصائية حول القضية. وتعرب عن القلق أيضـا 
لعدم إجراء تقييم لتأثير الأحكام القانونية القائمة وغيرهـا مـن 
التدابـير علـى مســـألة القضــاء علــى هــذا الاتجــار ولأن إنفــاذ 

القانون في هذا اال يتسم بالضعف. 
٢٦١ -وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى جمـــع إحصــاءات 
ـــير  ومعلومـات شـاملة عـن الاتجـار بالنسـاء والفتيـات وعـن تأث
التدابـــير المتخـــذة للتصـــدي لهـــــذه المشــــكلة، وإدراج هــــذه 
المعلومات في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي الدولة الطـرف 
بـأن تتعـاون في الاســـتراتيجيات الإقليميــة والدوليــة للتصــدي 
ـــدان الأخــرى في هــذا  للاتجـار، ورصـد الخـبرات الإيجابيـة للبل
السياق وتطبيقها إذا لـزم الأمـر. وتوصـي أيضـا بوضـع تدابـير 
ترمـي إلى تحسـين الحالـة الاقتصاديـة للمـرأة مـن أجـــل تخفيــف 
حـدة ضعفـها الاقتصـادي الـذي يعرضـها للاتجـار ـا، ووضــع 
برامـج تـأهيل شـاملة للنسـاء والفتيـات اللائـــى جــرى الاتجــار 

ن. 
٢٦٢ -ورغـم اعـتراف اللجنـة بالجـهود الـتي بذلتـها الحكومـة 
للتخفيف من أوجه التفاوت وتحســين وضـع النسـاء المنتميـات 

إلى الأقليات العرقية، فإا تعرب عن القلق إزاء حالتهن. 
٢٦٣ -وتوصـي اللجنـة الحكومـة بتوفـير المزيـد مـن البيانـــات 
ـــــات إلى  والمعلومـــات الإحصائيـــة عـــن حالـــة النســـاء المنتمي

الأقليات العرقية في تقريرها الدوري المقبل. 
ـــها الدولــة الطــرف والتقــدم  ٢٦٤ -ورغـم الجـهود الـتي بذلت
الــذي أحرزتــه في ميــدان التعليــم الابتدائــي والثــانوي، فــــإن 
اللجنة تعرب عن القلق لشـدة ارتفـاع معـدل انقطـاع الإنـاث 
عـن الدراسـة، ولا سـيما التعليـــم العــالي، في المنــاطق الريفيــة. 
وتشير اللجنة إلى أن ارتفـاع هـذا المعـدل يـتزامن مـع التحـول 
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إلى اقتصاد السوق، وتعرب عـن القلـق مـن أن المكاسـب الـتي 
حققتها الدولة الطرف في مجال تعليـم النسـاء والفتيـات قـد لا 

تستمر. 
٢٦٥ -وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيـف مـا تبذلـه 
مـن جـهود لزيـادة التحـــاق النســاء والفتيــات بــالتعليم العــالي 
ـــز للآبــاء  والمثـابرة فيـه. وتوصـي الدولـة الطـرف بتوفـير الحواف

لتشجيعهم على كفالة مداومة بنام في المدرسة. 
٢٦٦ -ورغــم ملاحظــة انخفــاض في معــدل وفيــات المــــرأة، 
تعرب اللجنة مع ذلك عن القلق إزاء الوضع الصحــي للمـرأة، 
ــــدل الإجـــهاض في  وبخاصــة صحتــها الإنجابيــة، وارتفــاع مع
ـــق أيضــا  أوسـاط الشـابات غـير المتزوجـات. وتعـرب عـن القل
إزاء استمرار المواقف التقليدية النمطية مـن الشـواغل الصحيـة 
للمــرأة، ولا ســيما منــع الحمــل الــذي يبــدو أنــه يعتــبر مــــن 
مسـؤولية المـرأة فقـط، وإزاء ازديـاد حـالات الإصابـة بفــيروس 
نقـص المناعـــة البشــرية/الإيــدز، والملاريــا والســل في أوســاط 

النساء. 
٢٦٧ -وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى المحافظــة علــى مجانيـــة 
الرعاية الصحيــة الأساسـية ومواصلـة تحسـين سياسـتها المتعلقـة 
ـــها  بتنظيـم الأسـرة والصحـة الإنجابيـة مـن خـلال أمـور مـن بين
ـــن  تعميــم طــرق منــع الحمــل الحديثــة وجعلــها رخيصــة الثم
ومتاحة على نطـاق واسـع. كمـا تحـث اللجنـة الحكومـة علـى 
تشـجيع التربيـة الجنسـية للبنـين والبنـات وإيـلاء اهتمـام خــاص 

للوقاية من مرض الإيدز. 
٢٦٨ -وإذ تلاحظ أن ٨٠ في المائة من النسـاء في فييـت نـام 
يعشــن في منــاطق ريفيــة، فإــا تعــرب عــن القلــق لمحدوديـــة 
خدمات الرعاية الصحية الأساسـية والتعليـم والأنشـطة المـدرة 

للدخل المتاحة لهن. 
٢٦٩ -وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بــإيلاء اهتمــام أكــبر 
لحالة المرأة الريفية ووضع سياسات وبرامج خاصـة ـدف إلى 

تمكينــها مــن الناحيــــة الاقتصاديـــة، وكفالـــة حصولهـــا علـــى 
ــــة  الائتمانــات وخدمــات الرعايــة الصحيــة والفــرص التعليمي
والاجتماعية والموارد الإنتاجية. كمـا تطلـب توفـير مزيـد مـن 

المعلومات عن هذا الموضوع في تقريرها المقبل. 
٢٧٠ -وتعـرب اللجنـة عـــن القلــق لاختــلاف ســن التقــاعد 
بالنسبة لكل من المرأة والرجـل ولأن ذلـك لـه تأثـيرات سـلبية 
علـى سـلامة الوضـع الاقتصـادي للمـرأة. وتعـرب عـــن القلــق 
أيضـا لأن سـن التقـاعد تؤثـر تأثـيرا سـلبيا علـى حـق المـــرأة في 

الحصول على أرض. 
ــــرف بإعـــادة النظـــر في  ٢٧١ -وتوصــي اللجنــة الدولــة الط
الأحكـام القانونيـة القائمـة بشـأن سـن التقـاعد للمـــرأة والرجــل 
دف كفالة حق المرأة في مواصلة العمل المنتـج علـى قـدم المسـاواة 
مـع الرجـل. وتوصـي اللجنـة أيضـا بـأن تقيــم الدولــة الطــرف 
القانون الحالي الخاص بـالأرض وتزيـل منـه الأحكـام الـتي تمـيز 

تمييزا مباشرا أو غير مباشر ضد المرأة. 
٢٧٢ -وتشـير اللجنـة مـع القلـــق إلى انعــدام المعلومــات عــن 
الفصـل علـى أسـاس نـوع الجنـس في ســـوق العمــل. ويســاور 
اللجنـة القلـق أيضـا مـن عـدم تقييـم تأثـير الحوافـــز في تشــجيع 

المرأة على العمل. 
٢٧٣ -وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيـادة جـهودها مـن 
أجل جمع إحصاءات ومعلومات عـن وضـع المـرأة والرجـل في 

سوق العمل وبخاصة في القطاع الخاص. 
٢٧٤ -وتحث اللجنة الحكومـة علـى أن توقّـع وتصـدق علـى 
ـــة وأن تــودع بأســرع وقــت  الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقي
ممكن صك قبولها لتعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية 

بشأن موعد اجتماع اللجنة. 
٢٧٥ -وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة أن تسـتجيب للشـــواغل 
المعرب عنها في هـذه التعليقـات الختاميـة في تقريرهـا الـدوري 

المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية. 
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٢٧٦ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى 
ـــام بغيــة إطــلاع شــعب فييــت نــام،  نطـاق واسـع في فييـت ن
وبخاصـة المديـرون الحكوميـون والساسـة، علـى الخطـوات الــتي 
اتخـذت لكفالـة المسـاواة القانونيـة والفعليـة للمـرأة والخطــوات 
المطلوب اتخاذها في المسـتقبل في هـذا الخصـوص. وتطلـب إلى 
الحكومـة أن تواصـل نشـر الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيــاري، 
ـــة، وإعــلان ومنــهاج عمــل بيجــين،  والتوصيـات العامـة للجن
ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـــرين للجمعيــة العامــة 
ـــة  المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين والتنمي
والسـلام في القـرن الحـادي والعشـــرين� علــى نطــاق واســع، 
ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 

 
التقريران الدوريان الرابع والخامس  - ٧

 

نيكاراغوا 
٢٧٧ -نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابـع والخـامس 
لنيكــــــــاراغوا (CEDAW/C/NIC/4 و CEDAW/C/NIC/5) في 
جلستيها ٥٢٥ و ٥٢٦ المعقودتين في ١٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ 

(انظر  CEDAW/C/SR.525 و 526). 
 

عرض الدولة الطرف للتقريرين  (أ)
٢٧٨ -أحاطت ممثلة نيكـاراغوا اللجنـة علمـا، لـدى عرضـها 
للتقريرين، بأن هذين التقريرين يغطيان الفترة مـن ١٩٩١ إلى 
١٩٩٨ ويصفان بعض التطورات الهامة الـتي حدثـت في تلـك 

الفترة. 
٢٧٩ -وأبلغــت اللجنــة بــأن الحكومــة قــد الــتزمت بتنفيــــذ 
الاتفاقيــة إلا أن عــدة عقبــات قــد أعــاقت التنفيــذ الكــــامل. 
وشملت هذه العقبات استمرار الاتجاهـات النمطيـة، ولا سـيما 
الاعتداد بالرجولة، والفقر الـذي عـانت منـه نيكـاراغوا. وقـد 
نفذت الحكومة اسـتراتيجية معـززة للحـد مـن الفقـر، وبرامـج 
أخــرى ترمــي إلى تحســين صحــة وتعليــــم النســـاء والفتيـــات 

والأولاد. ويوفر القانون إطارا عاما لحمايـة حقـوق الإنسـان، 
ويكفـل الدسـتور وقـانون الحمايـة، الــذي يحمــي الأفــراد مــن 
التجـــاوزات الإداريـــة وينـــص علـــى أوامـــر زجريـــة لوقــــف 
الإجراءات الإدارية التي قد تضر بحقوق المواطنين، تنفيذ هـذه 
الحقوق. وقد وضعت خطة مشـتركة لتحقيـق أولويـات المـرأة 
بالتعاون مع اتمع المدني والأحزاب السياسـية. ونقـح قـانون 
العقوبـــات وقـــانون الأســـرة والإجـــراءات القضائيـــة لإزالـــة 
الأحكام التمييزية، ويشمل الدستور والقـانون المـدني أحكامـا 
بشأن الجنسية. وينص قانون الطفولة والمراهقـة، الـذي اعتمـد 
في عـام ١٩٩٨، علـى أن مـن حـق الأطفـــال معرفــة والديــهم 
وحمـل اسمـهم. وقــد قدمــت لجنــة المــرأة والطفولــة والشــباب 
ـــانون بشــأن تكــافؤ الفــرص إلى الجمعيــة  والأسـرة مشـروع ق

الوطنية للموافقة عليه. 
٢٨٠ -وذكرت ممثلة نيكـاراغوا أن معـهد نيكـاراغوا للمـرأة 
قـد أنشـــئ ليكــون الآليــة الوطنيــة المكلفــة بتحديــد وصياغــة 
وتشــجيع السياســات العامــة، ووضــع الاســــتراتيجيات الـــتي 
تكفـل المسـاواة في الفـرص بـين الرجـال والنسـاء والـتي تشــمل 
اتخـاذ إجـراءات لتحسـين ظـروف المعيشـة للنسـاء علـى أســاس 
ـــا أنشــئت وزارة شــؤون  مـن المسـاواة والتنميـة والسـلام. كم
الأســرة الــتي تســتهدف تشــجيع المشــاريع والــبرامج المتصلـــة 
بالأســـر والفتيـــات والأولاد والمراهقـــين في الأوضـــاع الـــــتي 
تتهددها مخاطر اجتماعية. وقـد أدرجـت الـوزارة تعزيـز وضـع 
المرأة في أنشطتها فيما يتعلق بالعنف العائلي الذي اعتـبر بمثابـة 
انتـهاك لحـق الحيـاة وحـق الأمـن الشـخصي. بيـــد أن انخفــاض 

الموارد المالية قد حد من أثر هذه المشاريع والبرامج. 
٢٨١ -وأشارت ممثلة نيكاراغوا إلى أن، مـن بـين السياسـات 
المختلفة التي نفذا الحكومة لتعزيز النـهوض بـالمرأة، السياسـة 
الاجتماعيـة، وسياســـة الســكان الوطنيــة، وسياســة مشــاركة 
المواطنين، وسياسة التثقيف الجنسي، وسياسة تكـافؤ الفـرص. 
ونفــذت سياســات أخــرى لتشــجيع الحــــوار بـــين الحكومـــة 
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واتمع المــدني عـن طريـق اللجـان المشـتركة بـين المؤسسـات. 
وإضافة إلى ذلك، أنشئ منصبا المدعي العـام لحقـوق الإنسـان 

والمدعي الخاص لشؤون الأطفال والشباب والمرأة. 
٢٨٢ -وأحـاطت الممثلـة اللجنـة علمـا بتقـدم المـرأة في قطــاع 
التعليـم، والنتـائج الإيجابيـــة الــتي تحققــت فيمــا يتعلــق بإتاحــة 
إمكانية التحاق المرأة بالتعليم على جميع المسـتويات، وارتفـاع 
مســتويات الالتحــــاق بـــالمدارس والجامعـــات، الأمـــر الـــذي 
أسهمت الخطة الوطنية للتعليم (٢٠٠١-٢٠١٥) في تحقيقـه. 
وقــد تحققــت نتــائج ذات شــأن بصفــة خاصــة فيمــــا يتعلـــق 
بالفتيـات في المنـاطق الريفيـة. ويقـل معـدل الأميـة في صفـــوف 
النساء عن معدل الأمية في صفـوف الرجـال، كمـا أن النسـاء 
يشــكلن الغالبيــة في مجمــوع الطلبــة. وأنشــأ المعــــهد الوطـــني 
للتكنولوجيـا، الـــذي أنيطــت بــه مســؤولية التدريــب المــهني، 
وحـدة خاصـة لوضـع برامـج ترمـي إلى بنـاء قـــدرات المــرأة في 
المناطق التي ترتفـع فيـها مسـتويات البطالـة، فضـلا عـن برامـج 
ــــير المتزوجـــات والمراهقـــات  للنســاء الريفيــات والأمــهات غ
المعرضات للمخاطر. وتستهدف هذه الـبرامج إنشـاء مشـاريع 
صغـيرة للنسـاء وتزويدهـن بإمكانيـة الحصـــول علــى القــروض 
بأسعار فائدة منخفضة، وضمان حصولهـن علـى الوظـائف في 

القطاعات غير التقليدية. 
٢٨٣ -وأشـــارت ممثلـــة نيكـــاراغوا إلى أن متوســـط العمــــر 
المتوقـع للمـرأة قـد زاد، إلا أن وفيـات الأمـهات لا تـزال تمثـــل 
مشكلة صحية هامة. وتشمل التدابير التي اتخذت لمعالجة هـذه 
المشكلة إنشاء مستشفيات متخصصـة حيـث تقـدم الموظفـات 
خدمات الوقاية من الأمراض ومراقبة الأمهات قبل الولادة. 

٢٨٤ -واعــترفت الممثلــة بــأن المــرأة تــترع إلى التمركــــز في 
قطاعـات العمـل المنخفضـة الأجـــر. ففــي المنــاطق الريفيــة، لا 
يــزال التميــيز في الحصــول علــى الفــرص والمــوارد الإنتاجيــــة 
والخدمات يشكل ظاهرة بارزة. وقد أنشئت اللجنة المشتركة 

بين المؤسسات لشؤون المـرأة والتنميـة الريفيـة في عـام ١٩٩٧ 
للنهوض بوضع المرأة الريفية، ونفذت اللجنـة في وقـت لاحـق 
مشـروعا معنونـا �المـــرأة والائتمــان� لزيــادة فــرص حصــول 

المرأة على القروض. 
٢٨٥ - وأوضحـت الممثلـة أن العنـــف المــترلي يؤثــر في عــدد 
كبـير مـن النسـاء في نيكـاراغوا. وقـد أنشـأت الحكومـــة، مــن 
أجل التصدي لهذه المشكلة، مكاتب للمرأة والطفل، وشـارك 
في هــذا الجــهد معــهد نيكــاراغوا للمــرأة والشــبكة النســــائية 
لمناهضـة العنـــف، وأمانــة الخطــة الوطنيــة لمنــع العنــف المــترلي 
ـــــة الوطنيــــة لمكافحــــة  والجنســـي (٢٠٠١-٢٠٠٦)، واللجن
ـــانون  العنــف ضــد المــرأة والطفولــة والمراهقــة. كمــا عــدل ق
العقوبات من أجل كفالة مزيـد مـن الحمايـة لضحايـا العنـف. 

وتحظر المادة ٤٠ من الدستور الاتجار بجميع أشكاله. 
٢٨٦ -وأبلغـت ممثلـة نيكـاراغوا اللجنـــة، في ختــام كلمتــها، 
بأن عدد المناصب التي تشغلها المرأة في دوائر صنع القــرار وفي 

الدوائر السياسية قد زاد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة. 
 

التعليقات الختامية للجنة  (ب)
 

مقدمة 
ــــة عـــن تقديرهـــا لحكومـــة نيكـــاراغوا  ٢٨٧ -تعــرب اللجن
لتقريريها الدوريين الرابـع والخـامس. علـى أن اللجنـة تلاحـظ 
أن التقريريــن لا يتضمنــان بيانــات إحصائيــة كافيــة مصنفــــة 

حسب نوع الجنس. 
٢٨٨ -وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للمعلومـات الـــواردة في 
ـــى  التقريريــن وللصراحــة الــتي أُعــد ــا التقريــران. وتثــني عل
الحكومة لردودها الشـاملة علـى أسـئلة اللجنـة الـتي سـعت إلى 
إيضاح حالة المرأة في نيكاراغوا، وكـذا للأمانـة الـتي أبدـا في 

عرضها الشفهي للتقريرين. 
 



9001-53454

A/56/38

الجوانب الإيجابية 
٢٨٩ -ترحب اللجنة بما بذلته حكومة نيكاراغوا من جـهود 
لتنفيذ الاتفاقية، مما يتجلى في طائفة من القوانين والمؤسسـات 
ــرأة  والسياسـات والـبرامج الراميـة إلى التصـدي للتميـيز ضـد الم
في نيكاراغوا. وتسلم اللجنة بأن معهد نيكـاراغوا للمـرأة مـن 
أول الأجـهزة الوطنيـة الـــتي أنشــئت في المنطقــة عــام ١٩٨٢. 
وترحب اللجنة بتعاون الحكومة مع اتمـع المـدني وغـيره مـن 
القطاعــات في التوصــل إلى خطــة مشــتركة بشــأن أولويــــات 

المرأة. 
٢٩٠ -وتثني اللجنة على الحكومة لنشرها وتعميمها الكتيب 

الذي يفسر أحكام الدستور. 
٢٩١ -وتشـيد اللجنـة بالحكومـة لجـهودها الراميـــة إلى إدراج 
ـــة والمــدارس الابتدائيــة  تعليـم حقـوق الإنسـان في دور الحضان
والثانويـة والتقنيـة أو المهنيـة، ومعـاهد تدريـب قـــوات الجيــش 
والشــرطة، ولإدراجــها منظــــورا جنســـانيا في خطـــة التنميـــة 

الوطنية والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين. 
ــــتي بذلـــت  ٢٩٢ -وتلاحــظ اللجنــة مــع التقديــر الجــهود ال
لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك اعتمـاد تشـريع ضــد 
العنـف المـترلي (القـانون رقـم ٢٣٠)؛ وإنشـاء اللجنـــة الوطنيــة 
لمكافحة العنف ضد المرأة والطفولة والمراهقة؛ والخطة الوطنيـة 
لمنــع العنــف المــترلي والجنســي (٢٠٠١-٢٠٠٦)؛ والتنســـيق 
الذي جرى بـين شـتى قطاعـات اتمـع، بمـا في ذلـك الشـرطة 
الوطنية، وخاصة مراكز الشرطة النسائية، في مكافحـة العنـف 

ضد المرأة. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية 
٢٩٣ -تلاحظ اللجنة أن ارتفاع معدل الفقـر في نيكـاراغوا، 
ـــره الكــوارث الطبيعيــة، يشــكل عقبــة  الـذي تضـاعف مـن أث
كؤود تعترض سبيل تنفيذ الاتفاقية وتمتع المـرأة بحقوقـها علـى 

نحو كامل. 

 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ــــن قلقـــها إزاء اســـتمرار القوالـــب  ٢٩٤ -تعــرب اللجنــة ع
النمطية بشأن دور المرأة في الأسرة واتمع، بما في ذلك توقع 
خضوع المرأة للرجل الذي تعبر عنه بعـض الأوسـاط الدينيـة، 
ــة�  والمواقـف وأنمـاط السـلوك الـتي يدفعـها �الاعتـداد بالرجول
في الحياة العامة والخاصـة. وينتـاب اللجنـة القلـق، رغـم إدراك 
ـــها، بمــا في ذلــك  الحكومـة للمشـكلة والجـهود الـتي تبذلهـا لحل
التغييرات التشريعية، من أن هذه الأنماط لا تزال تشكل عقبـة 

أمام تحقيق المساواة للمرأة. 
٢٩٥ -وتدعو اللجنة الحكومــة إلى تعزيـز الإجـراءات الراميـة 
إلى تغيير الاتجاهات القائمـة علـى القوالـب النمطيـة عـن أدوار 
ومسؤوليات كل من المرأة والرجل، بمـا في ذلـك نشـر الوعـي 
والحملات التثقيفية الموجهــة إلى كـل مـن المـرأة والرجـل علـى 
حد سواء، فضـلا عـن وسـائط الإعـلام، بغيـة تحقيـق المسـاواة 
الفعليـة بـين المـرأة والرجـل. كمـــا تدعــو الحكومــة إلى إجــراء 
تقييم لأثر تدابيرهـا ـدف تحديـد أوجـه القصـور وإلى تعديـل 

وتحسين هذه الإجراءات وفقا لذلك. 
٢٩٦ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء ارتفـاع معـــدل الفقــر 
بين النساء ولا سـيما بالنسـبة للمـرأة الريفيـة والأسـر المعيشـية 

التي تعيلها امرأة. 
٢٩٧ -وتحث اللجنة الحكومة علـى أن توجـه الاهتمـام علـى 
سبيل الأولوية إلى المرأة الريفية والمرأة التي تعيل أسـر معيشـية، 
بما في ذلك تخصيص موارد في الميزانيـة، ورصـد البحـوث عـن 
أوضاعــهن ــدف وضــع سياســــات وبرامـــج فعالـــة لتعزيـــز 
أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية وكفالة حصولهـن علـى مـا 
يلزم من الخدمات والدعم. وتشدد اللجنة علـى أن الاسـتثمار 
ـــان  الاجتمــاعي في المــرأة لا يكفــل تمتــع المــرأة بحقــوق الإنس
المنصوص عليها في الاتفاقيـة فحسـب، بـل يشـكل أيضـا أحـد 
أكثر الوسائل الناجعة لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. 
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٢٩٨ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء العـادة السـائدة، علــى 
وجــه الخصــوص في المنــاطق الريفيــــة، والمتمثلـــة في الاعتـــداء 
الجنسـي علـــى الفتيــات مــن جــانب رجــال كبــار في الســن. 
وتلاحـظ أن هـذا يشـكل انتـهاكا لحقـوق الفتيـات في الصحــة 

الإنجابية، وحقوقهن الأخرى بموجب الاتفاقية. 
٢٩٩ -وتحث اللجنة الحكومة على التوعية بالموضوع واتخـاذ 

تدابير قانونية للقضاء على الاعتداء الجنسي على الفتيات. 
٣٠٠ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــــها إزاء ارتفـــاع معـــدلات 
وفيـات الرضـع والأمـهات في نيكـاراغوا. وتعـرب أيضـــا عــن 
قلقها لأن الأسباب الرئيسية للوفيات بين النساء هـي سـرطان 
عنق الرحم وسرطان الثـدي، والمشـاكل ذات الصلـة بـالحمل، 
ـــب الــولادة وتســمم الــدم. وتلاحــظ  بمـا في ذلـك الـترف عق
اللجنـة مـع القلـق الافتقـار إلى المعلومـات المتعلقـــة بالإجــهاض 

وحالات الوفيات أو المرض المرتبطة به. 
٣٠١ -وتوصي اللجنة بـأن تبـذل الحكومـة كـل مـا بوسـعها 
لزيــادة القــدرة علــى الوصــول إلى مرافــــق الرعايـــة الصحيـــة 
ــــع  والمســاعدة الطبيــة الــتي يقدمــها عــاملون مدربــون في جمي
المنـاطق، بمـا في ذلـك المنـاطق الريفيـة. وتوصـــي اللجنــة أيضــا 
بتنفيـذ الـبرامج الهادفـة إلى الوقايـــة مــن ســرطان عنــق الرحــم 
وسرطان الثدي، وكفالة توفر الرعاية الطبية المتصلـة بـالحمل. 
ــــورد في تقريرهـــا القـــادم  وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن ت
معلومـات عـن عـدد حـالات الإجـهاض الـتي تمـت، والوفيــات 

والأمراض المتصلة ا، ضمن الإطار العام لصحة المرأة. 
٣٠٢ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الخصوبـة 

في نيكاراغوا. 
٣٠٣ -وتدعو اللجنة الحكومة إلى تحسين سياسـتها وبرامجـها 
الخاصة بتنظيم الأسـرة والصحـة الإنجابيـة، بمـا في ذلـك إتاحـة 
وسائل منــع الحمـل العصريـة بأسـعار متـهاودة وتيسـير القـدرة 
علـى الحصـول عليـــها لكــل مــن النســاء والرجــال. وتشــجع 

ـــن حقــوق الإنجــاب  الحكومـة علـى تعزيـز الـبرامج التثقيفيـة ع
والسلوك الجنسي المسـؤول للمـرأة والرجـل علـى حـد سـواء، 

ولا سيما الشبان منهم. 
٣٠٤ -وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق اسـتمرار ارتفـاع مسـتوى 

الأمية في صفوف بعض فئات النساء في نيكاراغوا. 
٣٠٥ -وتشجع اللجنة الحكومـة علـى وضـع برامـج مخصصـة 

للتقليل من معدل الأمية في صفوف النساء. 
٣٠٦ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء الاسـتعاضة عـن المــرأة 
العاملـة بـالرجل في كـل مـن قطــاعي الاقتصــاد الرسمــي وغــير 
الرسمي، وإزاء ارتفاع أجـور الرجـال عـن أجـور النسـاء ثلاثـة 
أضعـاف، وارتفـاع معـدلات البطالـــة والعمالــة الناقصــة عنــد 
النسـاء. كمـا تعـرب عـن قلقـها إزاء التميـيز غـير المباشـر ضــد 
المـرأة نظـــرا لقدرــا المحــدودة علــى الحصــول علــى الائتمــان 

بسبب عدم توفر الضمانات لديها. 
٣٠٧ -وتوصـي اللجنـة باتخـاذ تدابـــير لتحســين وضــع المــرأة 
العاملة، بما في ذلك إدخال برامـج تدريـب لتعزيـز دمـج المـرأة 
ـــع مشــاركتها؛ وإقامــة مراكــز لرعايــة  في القـوة العاملـة وتنوي
الأطفال؛ وتحسين القـدرة علـى الحصـول علـى ائتمانـات، مـع 
التركيز بشكل خاص على المـرأة الريفيـة؛ وبـذل جـهود أكـبر 

لدفع أجور متساوية لقاء العمل ذي القيمة المتساوية. 
ــة إلى  ٣٠٨ -وفي حـين ترحـب اللجنـة بجـهود الحكومـة الرامي
القضاء على العنف المترلي، تعرب عـن القلـق بسـبب اسـتمرار 
مدى العنف المـترلي ضـد المـرأة في نيكـاراغوا. وتشـدد اللجنـة 
على أنه، نظرا لكون العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقـوق 
الإنسان، يقع على عاتق الحكومة مسؤولية منــع حـدوث هـذا 

العنف واتخاذ التدابير لحماية ضحاياه. 
٣٠٩ -وتدعــو اللجنــة الحكومــة إلى اتخــاذ التدابــير العمليــــة 
لمتابعة ورصد التشريعات، وتعزيز سياسـاا وبرامجـها الموجهـة 
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نحـو معالجـة العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك عـن طريـق تقييــم 
مدى فعاليتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها. 

ـــة بإنشــاء الآليــة الوطنيــة للمــرأة، أي  ٣١٠ -وترحـب اللجن
معـهد نيكـاراغوا للمـرأة، ولكـن يسـاورها القلـــق إزاء انعــدام 

الدعم المؤسسي للمعهد واعتماده على التعاون الدولي. 
٣١١ - وتحث اللجنة الحكومة على تزويـد معـهد نيكـاراغوا 
للمـرأة بمـا يلـزم مـن تمويـل وأفـراد وقـــدرة علــى صنــع القــرار 
لتمكينـه مـن ممارسـة تأثـير فعـال في مجـال تعزيـز المســـاواة بــين 

الجنسين في نيكاراغوا. 
٣١٢ -ولئن كانت اللجنة ترحب باعتماد تشريعات لحمايـة 
وتعزيـز حقـوق الإنسـان للمـرأة، بمـــا في ذلــك تشــريع بشــأن 
العنف المترلي وقانون لتكـافؤ الفـرص، فإـا تعـرب عـن قلقـها 
إزاء استمرار وجود قوانين تمييزية وعدم وجود تشريع يتنـاول 

التعليم. 
٣١٣ -وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى إصــلاح التشــــريعات 
القائمة وسن تشريع جديد يرمي إلى حماية تكافؤ الفرص بـين 
المـرأة والرجـل في مجـال التعليـم. وتوصـي باعتمـاد قـانون غـــير 

تمييزي للأسرة على وجه السرعة. 
٣١٤ - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عـدم ورود معلومـات 
في التقريرين عن هجـرة النسـاء والفتيـات، والنسـاء العـاملات 
في مصــانع العمــل اــهد ومنــاطق التجــارة الحــرة، والنســـاء 
المسنات والمنتميات للأقليات والسكان الأصليـين، والدعـارة، 

والاتجار بالنساء والفتيات.  
٣١٥ -وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تقــدم في تقريرهــــا 
ـــك  القـادم معلومـات عـن: هجـرة النسـاء والفتيـات، بمـا في ذل
أسـباب هـذه التحركـات، ووجـهاا النهائيـة، وإلى أي مـــدى 
تصبـح النسـاء والفتيـات عرضـــة للاســتغلال الجنســي، بمــا في 
ــــة  ذلــك الاتجــار ــن، والدعــارة، والســياحة الجنســية؛ وحال
النسـاء العـاملات في مصـانع العمـــل اــهد ومنــاطق التجــارة 

الحرة، بما في ذلك التدابير المتخذة لكفالة حماية حقوق هـؤلاء 
النسـوة؛ والنسـاء المسـنات والمنتميـات إلى الأقليـات والســكان 
الأصليــين، خاصــة فيمــا يتعلــق بحالتــهن الصحيــة والوظيفيـــة 
والتعليميـة، بمـا في ذلـــك التدابــير المتخــذة لحمايــة المومســات 
ولإعادة إدماجهن داخـل اتمـع، فضـلا عـن التدابـير المتخـذة 
للتصدي للأسباب الجذرية المؤدية إلى الدعـارة؛ والتدابـير الـتي 

اتخذا الحكومة لمكافحة الاتجار ن وأثر مثل هذه التدابير. 
٣١٦ -وتحث اللجنة الحكومـة علـى أن توقـع وتصـدق علـى 
البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وأن تـودع في أقـرب 
وقت ممكن صـك قبولهـا للتعديـل المدخـل علـى الفقـرة ١ مـن 

المادة ٢٠ من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة. 
٣١٧ -وتطلـب اللجنـة مـن الحكومـة أن تسـتجيب للشــواغل 
المعـرب عنـها في هـذه التعليقـات الختاميـــة وذلــك في تقريرهــا 
الــدوري القــادم، الــــذي ســـتقدمه بموجـــب المـــادة ١٨ مـــن 
الاتفاقيـة. وتحـث الحكومـة علـى تحسـين عمليـة جمـع البيانــات 
الإحصائيـة وتحليلـها، وتصنيفـها حسـب نـوع الجنـس والعمـــر 
والأقليـات أو اموعـة العرقيـة، وأن تقـدم هـــذه البيانــات إلى 
اللجنة في تقريرها القادم. وتدعو اللجنـة الحكومـة إلى السـعي 
للحصول على التعاون الدولي فيما يتعلق بجمـع هـذه البيانـات 

وتحليلها. 
ـــة تعميــم هــذه التعليقــات الختاميــة في  ٣١٨ -وتطلـب اللجن
نيكاراغوا على نطاق واسع كـي يـدرك شـعب نيكـاراغوا، لا 
ســيما الســــلطات الحكوميـــة والسياســـيون، مـــا يتخـــذ مـــن 
خطوات لكفالة حصول المرأة على المساواة القانونيـة والفعليـة 
والخطوات التي لا يزال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلـب 
إلى الحكومة أن تواصل التعميم الواسـع النطـاق، خاصـة علـى 
المنظمــات النســائية ومنظمــات حقــوق الإنســــان، للاتفاقيـــة 
وبروتوكولهـا الاختيـاري، والتوصيـات العامـة للجنـة، وإعــلان 
ــــدورة الاســـتثنائية الثالثـــة  ومنــهاج عمــل بيجــين، ونتــائج ال
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والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة �المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 

والعشرين�. 
السويد 

٣١٩ -نظرت اللجنة في التقريرين الدوريـين الرابـع والخامــس 
ـــــي  للســويد (CEDAW/C/SWE/4 و CEDAW/C/SWE/5) فـــــ
ـــين في ٥ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١  جلسـتيها ٥١٠ و ٥١١ المعقودت

(CEDAW/C/SR.510 و 511). 

عرض الدولة الطرف للتقريرين  (أ)
٣٢٠ -أبلغت ممثلة السويد اللجنة لدى عرض تقريريـها بـأن 
المنظمات غير الحكومية، بمـا في ذلـك المنظمـات النسـائية الـتي 
أجرت معها الحكومة حوارا مفتوحا، أعطيت الفرصـة لتقـديم 
ــا  تعليقاـا علـى التقريريـن، وأن الحكومـة أعربـت عـن تقديره

للمساهمات التي قدمتها.  
٣٢١ -وأكدت الممثلة أن رؤية السويد للمجتمع تقـوم علـى 
تمتــع الرجــال والنســاء فيــه بالمســــاواة في الحقـــوق والفـــرص 
والمسـؤوليات، وعلـى معاملـة كـل فـرد فيـــه بــاحترام بصــرف 
النظر عن السن أو نوع الجنس أو العرق أو الخلفية الثقافية أو 
الإعاقـة أو الميـل الجنسـي. ومنـذ عـام ١٩٩٤، أدمجـت مراعــاة 
ـــان الســنوي عــن سياســة الحكومــة،  المنظـور الجنسـاني في البي
وبالتالي أصبح جميع الوزراء مسؤولين عن كفالة المسـاواة بـين 
الجنسين في مجال السياسـة العامـة لكـل مـن وزاراـم. غـير أن 
الممثلة أوضحت أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني لم يسـتبعد 
المرأة من التدابير التي تستهدف بـالتحديد تعزيـز المسـاواة بـين 

الجنسين. 
٣٢٢ -وأشـارت الممثلـة إلى أنـه بينمـــا تعتــبر الســويد بصفــة 
عامـة مجتمعـا يشـــهد درجــة عاليــة مــن المســاواة بــين الرجــل 
والمرأة، توجد أمثلة لاختلال توازن القوى بين الجنسين. ومن 
الأمثلة الصارخة، العنف الموجه من الرجل ضد المرأة، وكثـيرا 

ــــة في  مــا يحــدث وعلــى نطــاق واســع، وهــو مجــال ذو أولوي
إجـراءات الحكومـة. وبينمـا لا توجـــد شــواهد علــى تصــاعد 
ـــلاغ عــن العنــف نتيجــة  العنـف ضـد المـرأة، ازداد معـدل الإب
للجـهود الهادفـة إلى جمـع ونشـر المعلومــات وتحســن اســتجابة 
الشـرطة وسـلطات الرعايـة الاجتماعيـة. وشملـت الجـهود الـــتي 
تبذلهــا الحكومــة لمعالجــة العنــف ضــد المــرأة إجــراء الأبحـــاث 
وإدخال برامج التدريـب في القطاعـات ذات الصلـة، وإصـدار 
التشــريعات، بمــا في ذلــك المتعلقــة بدعــم ضحايــــا الجرائـــم. 
وتجري معالجة العنـف ضـد النسـاء المعوقـات. وتدعـو الحاجـة 
إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للرجال مرتكبي أفعال العنف ضد 
المـرأة. وأشـارت الممثلـة في هـذا الصـدد إلى أن السـويد تدعــم 
منظمـات الرجـــل الــتي تنــاهض العنــف ضــد المــرأة. وأدخــل 
مشروع خاص لمعالجة العنف الموجه ضـد النسـاء المـهاجرات، 
ـــص علــى منــح  وأدخلـت تعديـلات علـى قـانون الأجـانب لين
تصـاريح إقامـة خاصـة للمـــهاجرات وأطفــالهن، ممــن تعرضــوا 
للعنف على يد الآبـاء. كمـا يقيـد قـانون الأجـانب مـن قـدرة 
حملة الإقامة السويدية الذين لهم سجل من العنف ضـد المـرأة 

والأطفال على جلب شركاء حيام إلى السويد. 
ــــى مكافحـــة الاتجـــار  ٣٢٣ -وأفــادت الممثلــة أن العمــل عل
بالنساء له أولوية أيضا بالنسبة للسويد، وبالإضافة إلى الجهود 
الإقليمية والوطنية التي بذلت في ذلك الصدد، وقَّعت حكومـة 
ـــــم  الســـويد في كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ اتفاقيـــة الأم
المتحـدة لمكافحـة الجريمـــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وبروتوكولهــا 
المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبـة عليـه، لا سـيما 
الاتجار بالمرأة والطفـل. وبعـد بـدء سـريان قـانون حظـر شـراء 
ــــاير ١٩٩٩، أصبـــح  الخدمــات الجنســية في كــانون الثــاني/ين

استغلال البغايا فعلا إجراميا، وانخفض عدد بغايا الشوارع. 
٣٢٤ -وفي عام ١٩٩٩، عدل قـانون الأجـانب للنـص علـى 
منح اللجوء على أساس الاضطهاد بسبب نـوع الجنـس. وقـد 
اسـتفادت بضعـة نســاء مــن هــذا النــص، وإن كــانت غالبيــة 
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ــــس  ملتمســات اللجــوء قــد منحــن الإذن بالبقــاء. وأعــد مجل
الهجرة مبادئ توجيهيـة بشـأن اللاجئـات، وأدخلـت مشـاريع 

لإعالة البنات والنساء المهاجرات. 
٣٢٥ -ورغم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بتمثيل الإنـاث في 
مناصب اتخاذ القـرارات، يقتضـي الأمـر بـذل جـهود إضافيـة. 
والإناث ممثلات بنسبة كبيرة في القطاع العام، ولكن نسبتهن 
في مجالس الإدارة في القطاع الخاص تبلغ ٥,٢ في المائـة فقـط. 
وكـانت نقطـة البـدء في الجـــهود الــتي تبذلهــا الســويد صــوب 
ـــى  تحقيـق المسـاواة بـين المـرأة والرجـل هـي إتاحـة الحصـول عل
التعليم على قـدم المسـاواة. غـير أن الخيـارات التعليميـة للمـرأة 
والرجل تنقسم على أساس نوع الجنـس، ورغـم دخـول المـرأة 
مجـالات الدراسـة الـتي يســـودها الرجــل، كــان عــدد الرجــال 
الذيـن دخلـوا اـالات الـتي تسـودها المـرأة قليـلا. ولا تتعـــدى 
نسبة شغل المرأة لمناصب التدريس في الجامعات ١٣ في المائة، 

ووضعت الحكومة أهداف توظيف منقحة للجامعات. 
٣٢٦ -ويتمتع كل من الرجل والمرأة بمعدلات عمالـة عاليـة، 
رغم الفصل في سوق العمل بينهما على أسـاس نـوع الجنـس. 
ومنـذ عـام ١٩٩٣، حصـل الـس الســـويدي لســوق العمــل 
علـى اعتمـادات مخصصـــة لمعالجــة الفصــل علــى أســاس نــوع 
الجنس في سوق العمل، وأخذ الس الوطني للتنمية الصناعيـة 
والتقنيــة بــبرامج تســتهدف زيــادة عــدد مباشــرات الأعمـــال 
الحرة. وأشارت الممثلـة إلى أن التوفيـق الأسـري ومسـؤوليات 
العمـل كـان لهمـا دور رئيسـي في تقليـل التميـيز ضـد المــرأة في 
سوق العمل. وفي عام ٢٠٠٢، سـيزداد الاسـتحقاق الوالـدي 
بمقـدار ٣٠ يومـا، وبذلـك يشـمل مخطـط الاسـتحقاق شــهرين 

للأب. 
٣٢٧ -وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أن الفجـوة بـــين أجــر الرجــل 
والمـرأة مـن بـين اهتمامـــات الحكومــة. ويبلــغ أجــر المــرأة، في 
ـــن أجــر الرجــل. وأشــارت إلى أنــه  المتوسـط، ٨٣ في المائـة م

ينبغي إلقاء الضوء على هذه الفجـوة ودراسـة أسـباا الكامنـة 
ـــدة في قــانون تحقيــق  عـن كثـب. وقـد ألزمـت الأحكـام الجدي
المسـاواة أربـاب العمـل، فضـلا عـن نقابـات العمـــال، بــإجراء 
دراسة استقصائية وتحليل لجميع الفوارق التمييزيـة في الأجـور 

وباتخاذ التدابير الملائمة لحسمها. 
٣٢٨ -وأفادت الممثلة أن القضايـا الـتي عالجـها منـهاج عمـل 
ــــة  بيجــين تطــابق القضايــا الــتي تقــوم عليــها السياســة الوطني
للسويد بشأن تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين. وتقـوم السـويد، 
مـع الشـركاء الآخريـن في الاتحـاد الأوروبي، بوضـع مؤشــرات 
لتقييم التقدم المحرز في مجالات الاهتمام الحاسمة الإثنى عشر. 

٣٢٩ -وأعربـت الممثلـة عـن الارتيـاح لاعتمـــاد الــبروتوكول 
الاختيـاري للاتفاقيـة ودخولـــه حــيز النفــاذ، وأشــارت إلى أن 
الســـويد ســـتنتهي مـــن عمليـــة التصديـــق عليـــــه في ٢٠٠٢. 
واختتمت إفادا بالإشـارة إلى أن مؤتمـرا صحفيـا يركـز علـى 

التعليقات الختامية للجنة سيعقد بعد هذه الدورة. 
التعليقات الختامية للجنة  (ب)

مقدمة 
٣٣٠ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لحكومـة الســـويد لتقــديم 
تقريريها الدوريين الرابع والخامس، اللذين يتفقان مـع المبـادئ 
التوجيهيــة لإعــداد التقــارير الدوريــة. وتثــني علــــى حكومـــة 
السويد لإشراكها المنظمات غير الحكومية في إعـداد التقـارير. 
كما تعرب اللجنة عن تقديرهـا للمعلومـات المقدمـة ردا علـى 
المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبـل الـدورة والـتي أثـيرت 

أثناء العرض الشفوي للتقريرين. 
٣٣١ -وتثـني اللجنـة علـى حكومـــة الســويد لإيفادهــا وفــدا 

كبيرا، مما أتاح إجراء حوار بناء وصريح مع أعضاء اللجنة. 
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الجوانب الإيجابية 
٣٣٢ -تشيد اللجنة بحكومة السـويد للتقـدم المحـرز في كفالـة 
المسـاواة بـين الجنسـين في المشـــاركة السياســية للمــرأة وصنــع 
القرارات، الذي يعتبره كثير من البلـدان مثـالا يحتـذى. وتنـوه 
اللجنة مع الارتياح بأن اتخاذ التدابير وفقا للفقرة ١ من المـادة 
٤ مـن الاتفاقيـة قـد أدى إلى تحقيـق نتـائج ملموســـة في بعــض 

االات. 
٣٣٣ -وتثني اللجنة علـى حكومـة السـويد للإنجـازات الهامـة 
التي أحرزا في تعزيز المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة، ولا سـيما 
جــهودها لإشــراك الأولاد والرجــال في تعزيــز المســاواة بــــين 
ـــل منــهما  الجنسـين وتغيـير القوالـب الجنسـية النمطيـة لـدور ك

والقيم المتصلة بالتقاليد والقولبة. 
ـــذي  ٣٣٤ -وتثـني اللجنـة علـى الحكومـة لإصـدار التشـريع ال
يجيز منح تصاريح الإقامة للأفـراد الذيـن يسـاورهم خـوف لـه 
ما يبرره من الاضطهاد بسبب الميول الجنسـية أو بسـبب نـوع 
الجنـس، وخصوصـا في الحـالات الـتي تنطـوي علـى تميـيز ضـــد 

المرأة. 
٣٣٥ -وتشـيد اللجنـة بالحكومـة لعملـها علـى تعميـم مراعــاة 
المنظــور الجنســاني في إطــار سياســتها العامــة وجميــع مراحـــل 
عمليـات صنـع القـرار في نفـس الوقـت الـذي تنفـذ فيـه برامــج 

مخصصة للمرأة لتعزيز المساواة بين الجنسين.  
٣٣٦ -وتشـيد اللجنـة باسـتعداد الحكومـة لتقـديم اعتراضــات 
على التحفظات التي سجلتها دول أطراف أخـرى والـتي تـرى 

أا تتنافى مع هدف الاتفاقية والغرض منها. 
٣٣٧ -كمـا تشـيد اللجنـة بالحكومـة لموافقتـها علـى التعديـــل 

المدخل على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية. 
٣٣٨ -وتثـني اللجنـة علـــى الحكومــة لتوقيعــها علــى اتفاقيــة 
الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــــة الجريمــــة المنظمــــة عــــبر الوطنيــــة 

وبروتوكولهـا المتعلـق بمنـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص والمعاقبــة 
عليـه، لا سـيما الاتجـار بـالمرأة والطفـل، وبروتوكولهـــا المتعلــق 

بمكافحة ريب المهاجرين برا وبحرا وجوا. 
العوامــــل والصعوبــــات الــــتي تؤثــــر علــــى تنفيــــذ 

الاتفاقية 
٣٣٩ -تلاحظ اللجنة عدم وجود صعوبات أو عوامـل هامـة 

تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية في السويد. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  

٣٤٠ -في حــين اتخــذت الحكومــة خطــوات هامــــة لمعالجـــة 
التميـيز ضـد المـرأة في مكـان العمـــل، بواســطة إصــدار قــانون 
تحقيــق المســاواة بــين الجنســين، وتعيــين أمينــة مظــالم تكـــافؤ 
الفـرص، تعـرب اللجنـة عـن القلـق لعـدم تضييـق الفجـــوة بــين 
أجــر الرجــل والمــرأة، ســواء في القطــاعين العــام أو الخـــاص، 
خلال السنوات العشر الماضية. وترى اللجنة أن هذا التفـاوت 
مرتبط باستمرار الفصل على أساس الجنس في سوق العمل.  
٣٤١ -وتحث اللجنة الحكومة على اعتماد سياسات وتدابـير 
فعالــة للتعجيــل بالقضــاء علــى التميــيز ضــد المــــرأة في مجـــال 
الأجور، وذلك بوسائل منها التقييمات المهنية وجمع البيانـات 
ومواصلــة دراســة الأســــباب الكامنـــة وراء فجـــوة الأجـــور، 
وزيـــادة المســـــاعدة المقدمــــة إلى الشــــركاء الاجتمــــاعيين في 
ـــة بشــأن الأجــور، وبخاصــة تحديــد هيــاكل  المسـاومة الجماعي
الأجور في القطاعات التي تشكل فيـها النسـاء أغلبيـة العمـال. 
وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة تقــديم مزيــد مــن المعلومــات في 
التقريـر الـدوري المقبـل عـن جـهودها الراميـة إلى إزالـــة فجــوة 

الأجور. 
٣٤٢ -وتعرب اللجنة عـن قلقـها لوجـود فصـل علـى أسـاس 
نوع الجنس في جميع مراحل نظام التعليم، بما في ذلـك اختيـار 
البنات والبنين لاختصاصات تقليديـة ومواقـف المدرسـين الـتي 

ترسخ وتقوي هذه الأدوار النمطية.  



9601-53454

A/56/38

٣٤٣ -وتوصي اللجنة بــأن تعـزز الحكومـة جـهودها للقضـاء 
علـى القولبـة النمطيـــة للجنســين في المقــررات التعليميــة، وأن 
تـدرج باسـتمرار في تدريـب المدرسـين التوعيـة بالمســـاواة بــين 
الجنسـين وفـهم هـذه المسـاواة. وبـالنظر إلى العلاقـــة الواضحــة 
بين اختيار مجال التخصص التعليمي وبين الحصول على فرص 
ـــة بزيــادة جــهودها مــن أجــل  العمـل، توصـي اللجنـة الحكوم
القضــاء علــى التميــيز بــين الجنســين في اختيــار الطلبــة ـــال 
التخصـص التعليمـي وتشـجيع كـل مـــن المــرأة والرجــل علــى 

اختيار الميادين التعليمية غير التقليدية. 
٣٤٤ -وفي حين تثني اللجنة علـى الحكومـة للتقـدم الملحـوظ 
الــذي أحرزتــه المــرأة مــن حيــث التمثيــل في منــاصب اتخـــاذ 
ــتمرار  القـرارات في اـال السياسـي، لكنـها تشـعر بـالقلق لاس
ـــل المــرأة في المنــاصب التنفيذيــة ومنــاصب اتخــاذ  انخفـاض تمثي
القـرارات في القطـاع الاقتصـادي الخـاص واـالس الحكوميـــة 
المركزية ومجالس الشركات الخاضعة لمراقبة الحكومة. وتعـرب 
عـن قلقـها أيضـا إزاء انخفـاض تمثيـل المـــرأة في رئاســة اــالس 

المحلية والبلدية. 
٣٤٥ -وتوصــي اللجنــة الحكومــة باتخــاذ خطــــوات لتيســـير 
الخيارات المتاحة أمام المرأة للعمل في القطـاع الخـاص، وذلـك 
بوسـائل منـها تنفيـذ تدابـير خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة ١ مـــن 
المادة ٤ من الاتفاقيـة، حيثمـا أمكـن. وتحـث اللجنـة الحكومـة 
على اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في مناصب اتخــاذ القـرارات 
ـــة  في جميـع القطاعـات، بمـا في ذلـك اـالس الحكوميـة المركزي
والبلدية ومجالس المقاطعات، ولا سيما في رئاسة تلك اـالس 

وفي الشركات التابعة للدولة. 
٣٤٦ -وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض تمثيل النساء في 

الجهاز القضائي. 
٣٤٧ -وتحث اللجنة الحكومة علـى اعتمـاد إجـراءات تكفـل 
عدم التمييز ضد المرأة في عملية التعيين في المناصب القضائية.  

٣٤٨ -ورغم ملاحظة ارتفـاع عـدد النسـاء في الرتـب الدنيـا 
من وظائف الخدمة الدبلوماسية، تعرب اللجنـة مـع ذلـك عـن 
ـــن  القلـق إزاء انخفـاض تمثيـل المـرأة في وظـائف الرتـب العليـا م

تلك الخدمة، ولا سيما في مناصب السفراء. 
٣٤٩ -وتوصي اللجنة بمواصلة السياسات الحاليـة الراميـة إلى 
زيـــادة تمثيـــل النســـاء في الخدمـــــة الدبلوماســــية، ولا ســــيما 
كسفيرات، وباتخاذ تدابير لكفالة عدم تعرض المرأة العاملـة في 
ــــن حيـــث التعيـــين في  الخدمــة الدبلوماســية إلى الإجحــاف م

أماكن بحاجة إلى موظفين من المناصب العليا. 
٣٥٠ -وتعــرب اللجنــة عــن القلــق لأنــه، علــى الرغــم مـــن 
المستوى العالي الذي حققته المـرأة في التعليـم الجـامعي، يوجـد 
ـــة. ويوجــد  عـدد قليـل جـدا مـن النسـاء كأسـتاذات في الجامع
أيضا عدم توازن في حصولهـن علـى منِـح البحـث وغـير ذلـك 

من الموارد. 
٣٥١ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى أن تقـــوم، بواســطة مــا 
تضعـه مـن سياسـات، بتيسـير زيـادة عـدد النسـاء في المنــاصب 
العليا في الجامعات، وكفالة عدم التميـيز ضـد الأسـتاذات مـن 
حيـث الحصـول علـى المـوارد، بمـا في ذلـك منـــح ومســاعدات 

البحث. 
٣٥٢ -وتلاحظ اللجنة أنه، بالرغم من الجهود الضخمة الـتي 
ـــرأة، بمــا في ذلــك  بذلـت فيمـا يتعلـق بمكافحـة العنـف ضـد الم
العنف ضمن الأسرة، فإن انتشار العنف ضد المرأة دليـل علـى 

استمرار اختلال ميزان القوى بين المرأة والرجل. 
٣٥٣ -وتحث اللجنة الحكومة على جمع مزيد من المعلومـات 
بشـأن طبيعـة ونطـاق العنـــف ضــد المــرأة، وخصوصــا ضمــن 
الأسرة، ومواصلة جـهودها لتنفيـذ وتعزيـز السياسـات الحاليـة 
الرامية إلى مكافحة العنف، مع إيلاء اهتمام خاص للمعوقـات 

والمهاجرات والمنتميات للأقليات. 
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٣٥٤ -وفي حــين ترحــب اللجنــة بتجــريم شــــراء الخدمـــات 
الجنسية، فإا تعرب عـن القلـق لاحتمـال أن يـؤدي ذلـك إلى 
انتشـار الدعـارة الســـرية، ممــا يجعــل المومســات أكــثر عرضــة 
لـلأذى. وتعـرب عـن قلقـها أيضـا لأن الســـويد قــد أصبحــت 

البلد المَقصد للنساء المتجر ن. 
٣٥٥ -وتشـجع اللجنـة الحكومـــة علــى تقييــم أثــر السياســة 
الحالية لتجريم شـراء الخدمـات الجنسـية، ولا سـيما بـالنظر إلى 
انعـدام البيانـات بشـأن الدعـارة السـرية الـتي قـد يـترتب عليــها 
آثـــار علـــى الاتجـــار بالنســـاء والفتيـــات. وتشـــجع اللجنـــــة 
الإجراءات المتخذة في السويد، ومن خـلال حكومـة السـويد، 
واسـتمرار الجـهود المبذولـــة داخــل الاتحــاد الأوروبي لمكافحــة 
الاتجار بالنساء، بمـا في ذلـك التدابـير الراميـة إلى منـع الاتجـار، 
وجمــع المعلومــات، وتقــديم الخدمــات لضحايــا الاتجــــار مـــن 

النساء، واتخاذ تدابير لمعاقبة الذين ييسرون هذا الاتجار. 
٣٥٦ -وإذ تحيط اللجنة علمـا بالجـهود الـتي بذلتـها الحكومـة 
لمناهضة التمييز، تعـرب عـن قلقـها إزاء اسـتمرار التميـيز ضـد 
المـهاجرات واللاجئـات والمنتميـات إلى الأقليـــات في الســويد، 
بمــا في ذلــك في مجــالي التعليــم والعمالــة، وإزاء التميــيز علـــى 
أساس نوع الجنس والعنف اللذين يتعرضن لهمـا في مجتمعـان 
المحليــة ذاــا. وتعــرب عـــن القلـــق أيضـــا إزاء التميـــيز ضـــد 

الصاميات والغجر. 
٣٥٧ -وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير فعالة للقضـاء 
علــى التميــيز ضــد المــــهاجرات واللاجئـــات والمنتميـــات إلى 
الأقليـــات وتعزيـــز جـــهودها لمكافحـــــة كراهيــــة الأجــــانب 
والعنصريــة في الســويد. كمــا تشــجع الحكومــة علــى زيـــادة 
توجهــها العملــي في تدابيرهــا الراميــة إلى منــع التميــيز ضــــد 
ـــــات إلى الأقليــــات داخــــل  المـــهاجرات واللاجئـــات والمنتمي
مجتمعان المحلية وفي اتمع الأوســع نطاقـا، ومكافحـة العنـف 

ضدهـــن وزيـــادة توعيتـــهن بتوافـــر الخدمـــــات الاجتماعيــــة 
وأساليب الانتصاف القانوني. 

٣٥٨ -وإذ تلاحـــظ اللجنـــة تـــــأييد الســــويد للــــبروتوكول 
الاختيـاري للاتفاقيـة وتبكيرهـا بـالتوقيع علـــى ذلــك الصــك، 
تحث الحكومة على التصديق علــى الـبروتوكول الاختيـاري في 

أقرب وقت ممكن. 
٣٥٩ -وتطلــــب اللجنــــة إلى الحكومــــة أن تســــــتجيب، في 
تقريرها الدوري المقبل الذي سـتقدمه بموجـب المـادة ١٨ مـن 
الاتفاقية، للشواغل المعرب عنـها في هـذه التعليقـات الختاميـة. 
كما تطلب عدم تضمين التقارير المقبلـة إشـارات إلى التقـارير 

السابقة، وإنما عرضا موجزا للمعلومات المقدمة سابقا. 
٣٦٠ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى 
نطــاق واســع في الســويد، لكــي يــدرك شــــعبها، ولا ســـيما 
ــــة والسياســـيون، الخطـــوات الـــتي  موظفــو الإدارات الحكومي
اتخذت لكفالة المساواة للمـرأة بحكـم القـانون وبحكـم الواقـع، 
والخطـوات الأخـرى المطلـوب اتخاذهـا في ذلـك الصـدد. كمــا 
تطلــب إلى الحكومــة مواصلــة نشــــر الاتفاقيـــة وبروتوكولهـــا 
الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعـلان ومنـهاج عمـل 
بيجين، ونتــائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة 
ـــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين  العامـة المعنونـة �الم
والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين�، على أن يكون 
هــذا النشــر واســع النطــاق ويتجــه خصوصــا إلى المنظمــــات 

النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
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الفصل الخامس 
الأنشـطة الـتي نفـذت بموجـــب الــبروتوكول 
ـــى جميــــع  ـــة القضـــاء عل ـــاري لاتفاقي الاختي

أشكال التمييز ضد المرأة 
 

٣٦١ -تنص المادة ١٢ مـن الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة 
القضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة علـى أن تـدرج 
اللجنــة في تقريرهــا الســنوي المقــدم بموجــب المــادة ٢١ مـــن 
الاتفاقيـة موجـزا للأنشـطة الـــتي اضطلعــت ــا بموجــب هــذا 

البروتوكول. 
 

الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري  ألف -
٣٦٢ -اجتمع الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختيـاري، 
الذي أنشأته اللجنة في دورا الرابعـة والعشـرين (انظـر الجـزء 
الأول، الفقـرة ٣٦٦ أعـلاه)، مرتـين خـلال الـــدورة الخامســة 
والعشــرين للجنــة ونظــــر في الإجـــراءات الإداريـــة لاســـتلام 
الرسائل المحالة بموجب البروتوكول وتجهيزها، والأنشـطة الـتي 
اضطلعت ا الأمم المتحـدة مـن أجـل التشـجيع علـى تصديـق 
الـبروتوكول، واسـتحداث أشـكال إجرائيـة نموذجيـة للرســـائل 

والاستفسارات.  
٣٦٣ -وبنـاء علـى توصيـة الفريـق العـامل، اعتمـــدت اللجنــة 

الاقتراح ١/٢٥ (انظر الفصل الأول أعلاه). 
٣٦٤ -وطلبــت اللجنــة أيضــــا إلى الفريـــق العـــامل صياغـــة 
أشـكال نموذجيـة للرسـائل يجـري تعميمـه علـى الأعضـــاء قبــل 
ــاء  حلـول الـدورة السادسـة والعشـرين ـدف اسـتكماله في أثن

الدورة. 
 

عضـــــو جديـــــد في الفريـــــــق العــــــامل المعــــــني  باء -
بالبروتوكول الاختياري 

ــة،  ٣٦٥ -في ضـوء اسـتقالة السـيدة تشـيكاكو تايـا مـن اللجن
عينــت اللجنــة فنــغ تســوي عضــوا في الفريــق العــامل المعـــني 

بالبروتوكول الاختياري. 
 

مواعيـــــد اجتمـــــاع الفريـــــق العـــــامل المعـــــــني  جيم -
بالبروتوكول الاختياري 

٣٦٦ -وافقـت اللجنـة علـى أن يعقـــد الفريــق العــامل المعــني 
ــــا في الفـــترة مـــن ٤ إلى ٨  بالــبروتوكول الاختيــاري اجتماع

شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
 

الفصل السادس 
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة 
٣٦٧ -نظـرت اللجنـــــــة في البنـــــد ٦ مـن جـدول الأعمـــال 
بشــأن ســبل ووســائل التعجيــل بإنجــاز أعمالهــا في جلســـتيها 
ـــــه ٢٠٠١  ٥٠٩ و ٥٢٨ المعقودتـــين في ٢ و ٢٠ تمـــوز/يولي

(انظر CEDAW/C/SR.509 و 528). 
٣٦٨ -في معرض عرض البند، قـامت رئيسـة وحـدة حقـوق 
ـــــالمرأة التابعــــة لإدارة الشــــؤون  المـــرأة في شـــعبة النـــهوض ب
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الأمانــة العامــة للأمــم المتحــــدة، 
(CE- ـــــــــر الأمانــــــــة العامــــــــة بلفـــــــت الانتبـــــــاه إلى تقري
(DAW/C/2001/II/4. ولفتـت الانتبـاه أيضـا إلى الوثيقتـين غــير 

الرسميتـين اللتـين تتضمنـان مجمـوع التعليقـــات الختاميــة للجنــة 
المعدتين استجابة لطلب اللجنـة في دورـا الرابعـة والعشـرين، 
ـــتي  ومجموعـة المقـررات والاقتراحـات بشـأن أسـاليب العمـل ال
اعتمدا اللجنة منذ دورا الأولى عام ١٩٨٢، والـتي أعـدت 

أيضا استجابة لطلب اللجنة في دورا الرابعة والعشرين. 
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الإجراءات التي اتخذا اللجنـة في إطـار البنـد ٦ 
من جدول الأعمال 

أعضــاء الفريـــق العـــامل لمـــا قبـــل الـــدورة للـــدورة  - ١
السادسة والعشرين 

٣٦٩ -قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبـل الـدورة 
للدورة السادسة والعشـرين مـن الأعضـاء والأعضـاء المنـاوبين 

التالية أسماؤهم: 
الأعضاء 

شارلوت أباكا (أفريقيا) 
روزاريو مانالو (آسيا) 

غوران ميلاندر (أوروبا) 
يولانــدا فــــيرير غوميـــس (أمريكـــا اللاتينيـــة 

ومنطقة البحر الكاريبي) 
الأعضاء المناوبون 

مافيفي مياكاياكا - مانزيني (أفريقيا) 
هيسو شين (آسيا) 

إيفانكا كورتي (أوروبا) 
روزالــين هــازيل (أمريكــا اللاتينيــة ومنطقـــة 

البحر الكاريبي) 
أعضــاء الفريـــق العـــامل لمـــا قبـــل الـــدورة للـــدورة  - ٢

المقترح عقدها على أساس استثنائي 
ـــة الحصــول علــى إذن مــن  ٣٧٠ -قـررت اللجنـة أنـه في حال
الجمعية العامة بتوسيع عضويـة الفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة 
مـن أجـل الإعـداد لـدورة اللجنـة المقـترح عقدهـا علـى أســاس 
اسـتثنائي في عـام ٢٠٠٢ (انظـر الفصـل الأول أعـــلاه، المقــرر 
٢٥/أولا)، سـيكون الأعضـاء والأعضـاء المنـــاوبون في الفريــق 

العامل الأشخاص التالية أسماؤهم: 

الأعضاء 
عائشة فريد أكار (أوروبا) 

مافيفي مياكاياكا - مانزيني (أفريقيا) 
زلمــيرا ريغــازولي (أمريكــا اللاتينيــة ومنطقـــة 

البحر الكاريبي) 
هيسو شين (آسيا) 

إيفانكا كورتي (أوروبا) 
روزالــين هــازيل (أمريكــا اللاتينيــة ومنطقـــة 

البحر الكاريبي) 
الأعضاء المناوبون 

آمنة عويج (أفريقيا) 
ماريا ريجينا تافاريس دا سيلفا (أوروبا) 

 

مواعيــــد الــــدورة السادســــة والعشـــــرين للجنـــــة  - ٣
وفريقها العامل لما قبل الدورة 

٣٧١ -تمشيا مع جدول المؤتمرات والاجتماعات الموافق عليه 
لعـام ٢٠٠٢، سـتعقد الـدورة السادسـة والعشـــرون للجنــة في 
الفــترة مــــن ١٤ كـــانون الثـــاني/ينـــاير إلى ١ شـــباط/فـــبراير 
٢٠٠٢. وجرى الاتفاق على أن يعقد الفريق العـامل لمـا قبـل 
الدورة للدورة السادسة والعشـرين اجتماعـه في الفـترة مـن ٤ 

إلى ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
 

التقارير التي سينظر فيها خلال الدورات المقبلة  - ٤
ــا  ٣٧٢ -قـررت اللجنـة أن تنظـر في التقـارير التاليـة في دورا

السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين: 
الدورة السادسة والعشرون 

التقرير الأولي 
إستونيا 
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ترينيداد وتوباغو 
فيجي 

التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان 
أوروغواي 

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان 
آيسلندا 

سري لانكا 
التقريران الدوريان الرابع والخامس 

البرتغال 
التقرير الدوري الخامس 
الاتحاد الروسي 

الدورة السابعة والعشرون 
التقرير الأولي 

كوستاريكا 
التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان 

بلجيكا 
زامبيا 

التقرير الدوري الرابع 
تونس 

التقريران الدوريان الرابع والخامس الموحدان 
أوكرانيا 

التقريران الدوريان الرابع والخامس 
الدانمرك 

٣٧٣ -في حالـة عـدم تمكُّـن إحـدى الـدول الأطـراف المشـــار 
إليـها أعـلاه مـن تقـديم تقريرهـا، سـتنظر اللجنـــة في التقريريــن 
ـــا أو التقريــر الــدوري الثــالث  الدوريـين الثـالث والرابـع لكيني

لفرنسا. 
الدورة الثامنة والعشرون 

التقرير الأولي 
لا أحد 

التقرير الدوري الثاني 
الجماهيرية العربية الليبية 

سلوفينيا 
المغرب 

التقرير الدوري الثالث 
أوغندا 

غواتيمالا 
التقرير الدوري الرابع 

اليابان 
٣٧٤ -في حالـة عـدم تمكُّـن إحـدى الـدول الأطـراف المشـــار 
إليـها أعـــلاه مــن تقــديم تقريرهــا، ســتنظر اللجنــة في التقريــر 

الدوري الثاني لأرمينيا أو التقرير الدوري الخامس لبيرو. 
 

دورة اللجنة المقترح عقدها على أساس استثنائي  - ٥
٣٧٥ -قررت اللجنة أنه في حالة موافقة الجمعية العامـة علـى 
دورة اللجنـة المقـترح عقدهـا علـى أسـاس اسـتثنائي مـن أجـــل 
ـــلاه، المقــرر  النظـر في التقـارير المتبقيـة (انظـر الفصـل الأول أع
٢٥/أولا)، فستنظر اللجنة في التقارير التالية في تلك الدورة: 
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التقرير الدوري الثاني 
أرمينيا 

الجمهورية التشيكية 
غينيا الاستوائية 
التقرير الدوري الثالث 

غواتيمالا 
التقرير الدوري الرابع 

الأرجنتين 
بربادوس 

اليمن 
اليونان 

التقريران الدوريان الرابع والخامس 
هنغاريا 

التقرير الدوري الخامس 
بيرو 

المكسيك 
النرويج 

 
الفصل السابع 

تنفيذ المادة ٢١ من الاتفاقية 
٣٧٦ -نظرت اللجنة في البند ٥ من جـدول الأعمـال بشـأن 
ــــة في جلســـتيها ٥٠٩ و ٥٢٨  تنفيــذ المــادة ٢١ مــن الاتفاقي

(انظر CEDAW/C/SR.509 و 528). 
٣٧٧ -في معرض عرض البند، قـامت رئيسـة وحـدة حقـوق 
المرأة في شعبة النهوض بالمرأة بلفت الانتبـاه إلى تقريـر الأمانـة 

العامة عن النهج الذي تتبعه اللجنة فيما يتعلـق بـالفقرة ١ مـن 
المادة ٤ من الاتفاقية بشأن التدابـير الخاصـة المؤقتـة الراميـة إلى 
( CE- ـــة بــين الرجــل والمــرأة التعجيـل بتحقيـق المسـاواة الفعلي
(DAW/C/2001/II/5 ومذكرة الأمين العـــــام بشــأن التقاريـــر 

المقدمـة مـن الوكـالات المتخصصـــة عــن تنفيــذ الاتفاقيــــــة في 
االات الداخلة في نطاق أنشطتها (CEDAW/C/2001/II/3 و 

 .(Add.1-4
 

الإجراءات التي اتخذا اللجنـة في إطـار البنـد ٥ 
من جدول الأعمال 

التوصية العامة بشــأن الفقــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن  - ١
الاتفاقية 

٣٧٨ -عينــت اللجنــة أحــد أعضائــها، هانــا بيتــه شـــوب – 
شيلنغ، لتزويدها بورقـة معلومـات أساسـية عـن الفقـرة ١ مـن 
ــة  المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بالتدابـير الخاصـة المؤقتـة الرامي
إلى التعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمــرأة. وطلبـت 
– شـيلنغ تقـديم ورقـة المعلومـات الأساسـية إلى  مـن السـيدة شـوب 
الأمانـة العامـة قبـل ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ حـــتى تتــاح 
ترجمتــها وتعميمــها علــى أعضــاء اللجنــة قبــل الــدورة السادســــة 
والعشرين المقرر عقدها في الفـترة مـن ١٤ كـانون الثـاني/ينـاير إلى 

١ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
 

مساهمة اللجنة المعنيــة بالقضــاء علــى التميــيز ضــد  - ٢
المرأة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامــة المعنيــة 

بالطفل 
٣٧٩ -تعـترف اللجنـة بالتكـامل القـائم بـــين اتفاقيــة القضــاء 
على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة واتفاقيـة حقـوق الطفـل، 
والأهمية الكامنة في احـترام حقـوق الإنسـان للمـرأة وتعزيزهـا 
وحمايتها في تحقيق مستقبل أفضـل للطفـل. ولـذا فـهي ترحـب 
بقرار الجمعية العامة عقد دورة استثنائية معنية بالطفل. وتؤيد 
اللجنة القرار القاضي بتضمين مشروع الوثيقة الختامية إعلانـا 
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وخطة عمل بأهداف واستراتيجيات محددة مـع منـح الأولويـة 
اللازمة لتخصيص الموارد ورصد التقدم المحرز في التنفيذ. 

٣٨٠ -وخـلال الأحـد عشـر عامـا منـذ انعقــاد مؤتمــر القمــة 
ـــة علــى دعــم الجــهود  العـالمي مـن أجـل الطفـل، ثـابرت اللجن
ــــة حقـــوق الطفـــل عمومـــا، والطفلـــة  المبذولــة لتعزيــز وحماي
ــــارير الـــدول الأطـــراف في  خصوصــا، مــن خــلال رصــد تق
الاتفاقيـة، ومـن خـلال اعتمـــاد التوصيــات العامــة ومبــادرات 
أخرى. وبما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد 
المـرأة تنطبـق أيضـا علـى الطفلـة، فقــد تلقــت اللجنــة بانتظــام 
معلومــات مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة والوكـــالات 
المتخصصة والمنظمات غير الحكومية عـن حالـة المـرأة والطفلـة 
في الدول الأطراف التي ترفع تقاريرها إلى اللجنة. ولقد أظـهر 
العمل الذي أنجزته اللجنة خلال هذه الفترة بشكل واضح أنه 
لا يمكـن تحسـين حالـة الطفـل، والطفلـة بوجـــه خــاص، مــا لم 
يتحقق احترام وتعزيـز حقـوق الإنسـان للمـرأة، وحمايتـها مـن 

التمييز والعنف، وتمكينها. 
٣٨١ -لقد أوضح العمل الذي تضطلع به اللجنـة أن التميـيز 
ضد الطفلة، والاستغلال والاستبعاد الاجتمـاعي والاقتصـادي 
للأطفــال يســتندان عمومــا، وفي معظــم البلــدان، إلى قوانـــين 
وسياسـات وممارسـات تمـيز ضـد المـرأة وتعـــزز طــرق التفكــير 
النمطية لدور المـرأة ومسـؤولياا في الأسـرة. وكثـيرا مـا يحـال 
دون حصول الطفل، وخصوصا الطفلة، على التعليم والرعاية 
الصحية والتغذية في جميع مراحل الرضاعة والطفولة والمراهقـة 

بسبب التمييز المتأصل ضد المرأة في الأسرة واتمع. 
٣٨٢ -إن الـــزواج المبكـــر، والإيـــذاء البـــدني والجنســـــي في 
الأسـرة واتمـع، والاسـتغلال التجـاري الجنســـي مــن خــلال 
الاتجار بالنساء الذي اتخذ شكلا عصريا من أشكال العبوديـة، 
أصبحت من المشاكل الواسعة الانتشار التي تؤدي إلى حرمان 
الفتيـات والنسـاء في العديـد مـن البلـدان مـن حقـوق الإنســـان 

التي تنص عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد 
المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل والصكــوك الدوليــة الأخـــرى 

المتعلقة بحقوق الإنسان. 
٣٨٣ -وقد لاحظت اللجنة بقلق أن الممارسـات الاجتماعيـة 
الضارة، مثل اختيار جنس الطفل قبـل الـولادة، ووأد البنـات، 
وختان البنات، والمهر، وثمن العروس، وجرائـم الشـرف، الـتي 
قد تكون مشروعة حسب التقاليد الاجتماعية، تعرض البنات 
ــــــهن  للعنــــف والأذى قبــــل ولادــــن وطــــول فــــترة طفولت

ومراهقتهن. 
٣٨٤ -ولاحظـــت اللجنـــة أيضـــا أن التخلـــف والفقــــر، في 
المناطق الريفية والحضريـة علـى السـواء، في عـدد مـن البلـدان، 
ـــة، تحــول دون حصــول  واقترامـا بـالقيم الاجتماعيـة التمييزي
الأطفـال عمومـا والبنـات خصوصـا علـى فـرص تعلـم القـــراءة 

والكتابة مما يحرمهم من فرصهم في الحياة. 
٣٨٥ -وقـد ذكـرت اللجنـة في تعليقاـــا الختاميــة أن العولمــة 
كان لها في كثير من الأحيان تأثير اقتصادي ضار علـى المـرأة. 
وقـد أوجـد ذلـك مزيـدا مـــن التفــاوت الاقتصــادي وزاد مــن 
الضغـوط المفروضـة علـى البنـات في المشـاركة في القطـاع غــير 
الرسمي، مما أدى إلى زيادة احتمال تركهن للدراسـة. وطلبـت 
اللجنـة إلى الـدول الأطـراف الأخـذ بسياسـات ووضـع برامــج 
للحـد مـن الفقـر، وتحسـين الظـروف البيئيـة والمعيشـــية للمــرأة 
والطفل، والبنت على وجـه الخصـوص، وتوفـير فـرص التعليـم 

على قدم المساواة خلال فترة تشهد تحولا اقتصاديا. 
٣٨٦ -وتبــين مــن العمــل الــذي اضطلعــت بــــه اللجنـــة أن 
ــــزال في  القوانــين الخاصــة بالجنســية وتســجيل الــولادات لا ت
بعض البلدان تميز ضـد المـرأة، ممـا يـؤدي إلى حرمـان الأطفـال 
من جنسية أمهم أو في الحصول على شــهادة تسـجيل للميـلاد 

غير تمييزية. 
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ـــة في تعليقاــا الختاميــة بــأن  ٣٨٧ -وكثـيرا مـا أفـادت اللجن
الصراعات المسلحة قـد أدت إلى حرمـان النسـاء والبنـات مـن 
حقـوق الإنسـان وعرضتـهن للعنـف، بمـا في ذلـك الاغتصـــاب 

والإيذاء والاتجار ن. 
٣٨٨ -وشـددت اللجنـة علـى الـدوام علـــى مفــهوم ضــرورة 
مشـاركة الوالديـن في المسـؤولية عـن الأطفـــال، والــدور الهــام 
الـذي يقـع علـى الرجـل في كـل مـن منـــع التميــيز ضــد المــرأة 
والقضـاء عليـــه وفي احــترام وتعزيــز حقــوق الإنســان للمــرأة 

والطفل. 
٣٨٩ -ولقـد صـادفت اللجنـة في سـياق اضطلاعـها بأعمالهـــا 
مناسـبات عديـدة أدت فيـها الجماعـات النســـائية والناشــطات 
مساهمات كبيرة في إعمال حقوق الطفـل في التنميـة والحمايـة 

من الاستغلال والإيذاء. 
٣٩٠ -ولاحظــت اللجنـــة، في ســـياق اســـتعراضها لتقـــارير 
العديـــد مـــن الـــدول الأطـــراف، أن الجـــزاءات الاقتصاديـــــة 
والحصار الاقتصادي لها تأثير ضار على النساء والبنـات وآثـار 
ســلبية علــــى النـــهوض بـــالمرأة وعلـــى رفاهـــها الاجتمـــاعي 

والاقتصادي. 
٣٩١ -واقتناعا من اللجنة بأنه لا يمكن تحقيق التنمية البشرية 
المستدامة للطفل ومصالحـه الأساسـية في أي مجتمـع كـان دون 
الالتزام بإعمال حقوق الإنسان للمرأة، وحقوق البنات بوجه 

خاص، فإا تقترح ما يلي بالنسبة للوثيقة الختامية: 
أن تتضمـن منظـورا جنسـانيا أشـد تأثـيرا مــن  (أ)
خلال الإشارة إلى ضرورة القضـاء علـى التميـيز ضـد البنـات، 
وإدماج اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، 
ـــات بوصفــهن مــن  ومنـهاج عمـل بيجـين الـذي أشـار إلى البن
ـــــية، والوثيقــــة الختاميــــة للــــدورة  مجـــالات الاهتمـــام الرئيس
الاســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــــة، في القوانـــين 

والسياسات والبرامج؛ 

ـــها إشــارات إلى المشــاكل المحــددة  أن تـرد في (ب)
والحادة للتمييز ضد البنـات، والأنشـطة الـتي يلـزم الاضطـلاع 
ا لكفالة مستقبل أفضل لهن. وينبغي التركيز بشكل مناسب 
ـــتغلال الجنســي والعنــف الجنســي المتصلــة  علـى مشـكلة الاس

بالاتجار والصراعات المسلحة؛ 
ـــة القضــاء علــى جميــع  أن تعـترف بـأن اتفاقي (ج)

أشكال التمييز ضد المرأة تشمل أيضا المراهقات؛ 
أن يشار فيها إلى أحكام الاتفاقية مـن حيـث  (د)
ـــارة فيــها بوجــه خــاص إلى  صلتـها بالمراهقـات. وينبغـي الإش
الحكــم الخــاص بــالحصول علــــى التعليـــم الثـــانوي والرعايـــة 
الصحيــة المناســــبة، بمـــا في ذلـــك الرعايـــة في مجـــال الصحـــة 
الإنجابية، والوقاية مـن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة 
نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز)، وإلى أهميـة إعمـــال حقــوق 
البنات في المشاركة، بمنحهن الإمكانية الكاملة للحصول على 
المعلومات والمشاركة في صنع القـرارات فيمـا يتعلـق بالقضايـا 

التي لها تأثير عليهن؛ 
ـــــل  أن تســـلم بـــأن الجماعـــات النســـائية تمث (هـ)

شركاء هامين في مجال إعمال حقوق الطفل؛ 
أن توضح بأنه ينبغـي لـدى تخصيـص المـوارد  (و)
ـــة منــح الأولويــة المناســبة  مراعـاة الفـروق بـين الجنسـين لكفال
لتحقيــق مســتقبل أفضــل للمــرأة والطفــل عمومــــا، وللبنـــت 

خصوصا؛ 
أن تعــــترف بــــأن ينبغــــــي وضـــــع برامـــــج  (ز)
وسياسـات معينـة لكفالـة أن لا تزيـد النظـم التجاريـــة والماليــة 
ـــائم بــين الجنســين، أو أن  المتعـددة الأطـراف مـن التفـاوت الق

تفرض أعباء اقتصادية أكبر على النساء والبنات. 
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المبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن تقـــــارير هيئــــات الأمــــم  - ٣
المتحدة ووكالاا المتخصصة 

٣٩٢ -ترى اللجنة أن توفـير المعلومـات القطريـة المحـددة عـن 
كل من الدول الأطراف التي تنظر اللجنة في تقاريرها في كـل 
دورة ذو أهمية حاسمة، وأنه ينبغي لدى جمع هـذه المعلومـات، 
ــــق  الأخــذ في الاعتبــار القضايــا والأســئلة الــتي طرحــها الفري
العـامل لمـا قبـل دورة اللجنـة علـــى دولــة معينــة، ووضعــها في 
ــة و/أو  إطارهـا المناسـب بالمقارنـة بالبيانـات والاتجاهـات العالمي

الإقليمية المتعلقة بذلك الموضوع. 
ــــة أن تســـتكمل المعلومـــات القطريـــة  ٣٩٣ -وتقــترح اللجن
المحددة بمعلومات إضافيــة عـن الـبرامج الـتي تنفذهـا الوكالـة في 

ذلك البلد أو في تلك المنطقة. 
٣٩٤ -وترى اللجنة أن مما يعود بفائدة جمة هو أن تقـدم لهـا 
تقــارير خطيــة يقــوم ممثــل هيئــة الأمــم المتحــدة أو وكالتــــها 
المتخصصــة المعنيــة بــالتركيز علــى مضموــا خــلال الجلســـة 
المغلقـة في الوقـت المحـــدود المخصــص لــه. وفي هــذا الســياق، 
ـــة إلى أنــه حــتى تتمكــن اللجنــة مــن الإفــادة مــن  تشـير اللجن
المعلومات المقدمة، فـلا بـد أن يمثـل الهيئـة أو الوكالـة شـخص 
مـهيأ للـرد علـى الأسـئلة والتعليقـات الـــتي قــد يثيرهــا أعضــاء 

اللجنة. 
٣٩٥ -وفي الختــام، ونظــرا لكــون الــبروتوكول الاختيــــاري 
ــات  للاتفاقيـة قـد دخـل حـيز النفـاذ مؤخـرا، تدعـو اللجنـة هيئ
الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة إلى أن تدرج في تقاريرهـا 
معلومات، حيثما أمكن ذلـك، عـن الجـهود المبذولـة في سـبيل 

دعم التصديق على البروتوكول الاختياري. 
  

الفصل الثامن 
جـدول الأعمـال المؤقـت للـــدورة السادســة 

والعشرين 
٣٩٦ -نظـرت اللجنـة في مشـروع جـدول الأعمـــال المؤقــت 
CE- ــا السادســة والعشــرين في جلســتها ٥٢٨ (انظـــرلدور
DAW/C/SR.528). وقـررت اللجنـــة أن توافــق علــى جــدول 

الأعمال المؤقت التالي للدورة: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢
تقرير الرئيسة عن الأنشـطة الـتي نفـذت بـين  - ٣
الدورتـــين الخامســـة والعشـــرين والسادســــة 

والعشرين للجنة. 
ـــــدول  النظــــر في التقــــارير المقدمــــة مــــن ال - ٤
الأطــراف بموجــب المـــادة ١٨ مـــن اتفاقيـــة 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيــذ المــادة ٢١ مــن اتفاقيــة القضــاء علـــى  - ٥

جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.  - ٦
جــدول الأعمــال المؤقــت للــــدورة الســـابعة  - ٧

والعشرين للجنة. 
اعتمـاد تقريـر اللجنـة عـــن دورــا السادســة  - ٨

والعشرين. 
  

الفصل التاسع 
اعتماد التقرير 

٣٩٧ -نظرت اللجنــــــة في مشروع التقريــــــر عـــــن أعمـال 
دورـــا الخامســـة والعشــــرين (CEDAW/C/2001/II/L.1-3 و 
CEDAW/C/2001/II/CRP.3 و Add.1-7) في جلســــــتها ٥٢٨ 
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(انظر CEDAW/C/SR.528) واعتمدته بصيغته المنقحة شـفويا 
خلال المناقشة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحواشي 
انظر المرفـــق الســابع للاطــلاع علــى بيــان الآثــار المترتبــة في  (١)
الميزانية البرنامجية على المقرر، المقدم وفقــا للمــادة ٢٣ مــن 

النظام الداخلي للجنة. 
ـــــة  ـــــدورة الرابع ـــــة، ال ـــــة العام ــــائق الرسميـــــة للجمعي الوث (٢)
)، الفصـــل  A/54/38/Rev.1) والخمســون، الملحــق رقــم ٣٨

الأول، الفرع ألف. 
تقرير المؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بيجــين، ٤-١٥  (٣)
أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٥ (منشــورات الأمــــم المتحـــدة، رقـــم 
المبيـــع A.96.IV.13)، الفصـــل الأول، القـــرار ١، المرفقـــان 

الأول والثاني. 
قرار الجمعية العامة دإ - ٣/٢٣، المرفق.  (٤)

ـــــدورة الســـــابعة  ــــة العامــــــة، ال ــــة للجمعي ــــائق الرسمي الوث (٥)
)، الفصل الأول.  A/47/38) والأربعون، الملحق رقم ٣٨

ـــم  المرجــع نفســه، الــدورة الخامســة والأربعــون، الملحــق رق (٦)
٣٨ (A/45/38)، الفقرة ٤٣٨. 

انظر الجزء الأول من هذا التقرير، الفقرة ٣٦٦.  (٧)
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 المرفق الأول 
 النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 

  المحتويات 
الصفحة 

الجزء الأول 
قواعد عامة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدورات ١١٢أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدورات - ١١١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدورات العادية - ٢١١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدورات الاستثنائية - ٣١١٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفريق العامل لما قبل الدورة - ٤١١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكان انعقاد الدورات - ٥١١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإخطار بموعد افتتاح الدورات - ٦١١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول الأعمال ١١٣ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول الأعمال المؤقت - ٧١١٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحالة جدول الأعمال المؤقت - ٨١١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول الأعمال - ٩١١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنقيح جدول الأعمال - ١٠١١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعضاء اللجنة ١١٤ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١١١٤ -أعضاء اللجنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مـدة العضوية - ١٢١١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشواغر الطارئة - ١٣١١٥
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملء الشواغر الطارئة - ١٤١١٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعهد الرسمي - ١٥١١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعضاء المكتب ١١٦رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء مكتب اللجنة - ١٦١١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدة العضوية - ١٧١١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهام الرئيس - ١٨١١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغيب الرئيس في جلسات اللجنة - ١٩١١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استبدال أعضاء المكتب - ٢٠١١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأمانة ١١٧خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واجبات الأمين العام - ٢١١١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيانات - ٢٢١١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآثار المالية - ٢٣١١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللغات ١١٨سادسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللغات الرسمية - ٢٤١١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترجمة الشفوية - ٢٥١١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لغات الوثائق - ٢٦١١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحاضر ١١٩سابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحاضــر - ٢٧١١٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصريف الأعمال ١١٩ثامنا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجلسات العلنية والجلسات السرية - ٢٨١١٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النصاب القانوني - ٢٩١١٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلاحيات الرئيس - ٣٠١٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصويت ١٢٠تاسعا -
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتخاذ القرارات - ٣١١٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق التصويت - ٣٢١٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعادل الأصوات - ٣٣١٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طريقة التصويت - ٣٤١٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت - ٣٥١٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تجزئة المقترحات - ٣٦١٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتيب التصويت على التعديلات - ٣٧١٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتيب التصويت على المقترحات - ٣٨١٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٩١٢٢ -طريقة إجراء الانتخابات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠١٢٢ -طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهيئات الفرعية ١٢٣عاشرا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهيئات الفرعية - ٤١١٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقرير السنوي للجنة ١٢٣حادي عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقرير السنوي للجنة - ٤٢١٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية ١٢٤ثاني عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية - ٤٣١٢٤
مشاركة الوكالات المتخصصة للأمـم المتحـدة وهيئاـا والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات ثالث عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٤غير الحكومية
مشـاركة الوكـــالات المتخصصــة للأمــم المتحــدة وهيئاــا والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة - ٤٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٤والمنظمات غير الحكومية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوكالات المتخصصة - ٤٥١٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة - ٤٦١٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنظمات غير الحكومية - ٤٧١٢٥
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الجزء الثاني 
القواعد المتصلة بوظائف اللجنة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية ١٢٥رابع عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم التقارير بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية - ٤٨١٢٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم تقديم التقارير أو تقديمها متأخرة - ٤٩١٢٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٠١٢٦ -طلب المعلومات الإضافية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دراسة تقارير الدول الأطراف - ٥١١٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاقتراحات والتوصيات العامة - ٥٢١٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليقات الختامية - ٥٣١٢٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٤١٢٨ -أساليب العمل المتعلقة بدراسة التقارير

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناقشة العامة ١٢٨خامس عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناقشة العامة - ٥٥١٢٨
الجزء الثالث 

النظام الداخلي للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات النظر في الرسائل الواردة بموجب البروتوكول ١٢٩سادس عشر -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحالة الرسائل إلى اللجنة - ٥٦١٢٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٧١٢٩ -قائمة وسجل الرسائل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٨١٢٩ -طلب توضيحات أو معلومات إضافية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص المعلومات - ٥٩١٣٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في بحث رسالة من الرسائل - ٦٠١٣١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنحي أحد الأعضاء - ٦١١٣١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٢١٣١ -إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابير المؤقتة - ٦٣١٣١
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٤١٣٢ -طريقة معالجة الرسائل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتيب الرسائل - ٦٥١٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظر في مقبولية الرسائل بمعزل عن النظر في موضوعها - ٦٦١٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٧١٣٣ -شروط مقبولية الرسائل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمو الرسائل - ٦٨١٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجراءات المتعلقة بالرسائل الواردة - ٦٩١٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٠١٣٤ -الرسائل غير المقبولة

. . الإجراءات الإضافية التي تتبع للنظر في مقبولية رسالة ما بمعزل عن النظر في موضوعها - ٧١١٣٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آراء اللجنة بشأن الرسائل المقبولة - ٧٢١٣٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متابعة آراء اللجنة - ٧٣١٣٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٤١٣٦ -سرية الرسائل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلاغات - ٧٥١٣٨

. . . . . . . . . الأنشطة المشمولة بإطار إجراء التحري المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري ١٣٨سابع عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق التطبيق - ٧٦١٣٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحالة المعلومات إلى اللجنة - ٧٧١٣٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجل المعلومات - ٧٨١٣٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز المعلومات - ٧٩١٣٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السرية - ٨٠١٣٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاجتماعات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة ٨ - ٨١١٣٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظر اللجنة في المعلومات نظرا أوليا - ٨٢١٣٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظر في المعلومات - ٨٣١٣٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم التحقيق - ٨٤١٤٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون مع الدولة الطرف المعنية - ٨٥١٤٠
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات - ٨٦١٤١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٧١٤١ -جلسات الاستماع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقديم المساعدة خلال التحقيق - ٨٨١٤١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات - ٨٩١٤٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف - ٩٠١٤٢

. . . . . . . . . . . . . . . الالتزامات المقررة بموجب المادة ١١ من البروتوكول الاختياري - ٩١١٤٢
الجزء الرابع 

قواعد تفسيرية 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التفسير والتعديلات ١٤٣ثامن عشر -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العناوين - ٩٢١٤٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعديلات - ٩٣١٤٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليق - ٩٤١٤٣
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الجزء الأول 
 قواعد عامة 

الدورات   أولا -
المادة ١ 

 الدورات 
تعقد لجنة القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة (المشـار إليـها فيمـا يلـي باسـم �اللجنـة�) 
دورات حسبما يقتضيه الأداء الفعال لمهامها وفقا لاتفاقيــة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 

ضد المرأة (المشار إليها فيما يلي باسم �الاتفاقية�). 
 

المادة ٢ 
 الدورات العادية 

تعقد اللجنة دورات عادية كل سنة حسبما تأذن به الدول الأطراف في المعاهدة.  - ١
تعقـد الـدورات العاديـة للجنـة في مواعيـد تقررهـا اللجنـة بالتشـاور مـع الأمـــين العــام  - ٢
للأمـم المتحـدة (المشـار إليـه فيمـا يلـي باسـم �الأمـين العـام�) مـــع مراعــاة جــدول المؤتمــرات 

والاجتماعات الذي تعتمده الجمعية العامة. 
 

المادة ٣ 
 الدورات الاستثنائية 

تعقد دورات استثنائية للجنة بموجب قرار من اللجنة أو بناء علـى طلـب دولـة طـرف  - ١
في المعاهدة. ويجوز أيضا أن يعقد رئيس اللجنة دورات استثنائية: 

بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛   (أ)
بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.  (ب)

تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيـس بالتشـاور مـع  - ٢
الأمين العام ومع اللجنة. 
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المادة ٤ 
 الفريق العامل لما قبل الدورة 

يتـألف الفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة مـن عـدد لا يتجـاوز خمسـة مـن أعضـاء اللجنــة  - ١
يعينـهم الرئيـس بالتشـاور مـع اللجنـة في دورة عاديـة، وبمـا يعكـس التوزيــع الجغــرافي العــادل، 

ويجتمع عادة قبل كل دورة عادية. 
ـــق العــامل لمــا قبــل الــدورة قائمــة بــالمواضيع والأســئلة المتعلقــة بالمســائل  يضـع الفري - ٢
الموضوعية الناشئة من التقارير المقدمـة  مـن الـدول الأطـراف عمـلا بالمـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة، 

ويقدم تلك القائمة إلى الدول الأطراف المعنية. 
 

المادة ٥ 
 مكان انعقاد الدورات 

تعقد دورات اللجنة في الأحوال العادية في مقر الأمم المتحدة أو في المكاتب الأخـرى 
التابعة للأمم المتحدة. ويجوز للجنـة أن تقـترح، بالتشـاور مـع الأمـين العـام، مكانـا آخـر لعقـد 

الدورة. 
 

المادة ٦ 
 الإخطار بموعد افتتاح الدورات 

يخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان الجلسة الأولى مـن كـل دورة. ويرسـل 
هذا الإخطار، في حالة الدورة العادية، قبل موعد انعقادها بستة أسابيع على الأقل. 

 
جدول الأعمال   ثانيا -

المادة ٧ 
 جدول الأعمال المؤقت 

يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكـل دورة عاديـة أو اسـتثنائية بالتشـاور مـع 
رئيس اللجنة، وفقا لأحكام الاتفاقية ذات الصلة. ويشمل جدول الأعمال ما يلي: 

أي بند قررته اللجنة في دورة سابقة؛  (أ)
أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛  (ب)

أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛  (ج)
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أي بند تقترحه دولة طرف في الاتفاقية؛  (د)
أي بند يقترحه الأمـين العـام ويتعلـق بمهامـه بموجـب الاتفاقيـة أو هـذا النظـام  (هـ)

الداخلي. 
 

المادة ٨ 
 إحالة جدول الأعمال المؤقت 

يعد الأمين العـام جـدول الأعمـال المؤقـت والوثـائق الأساسـية المتصلـة بكـل بنـد فيـه، 
وتقرير الفريق العامل لما قبل الـدورة، وتقـارير الـدول الأطـراف المقدمـة وفقـا للمـادة ١٨ مـن 
الاتفاقية وردود الدول الأطراف على المسـائل الـتي أثارهـا الفريـق العـامل قبـل الـدورة، بجميـع 
اللغات الرسمية للأمم المتحدة، ويعمل علـى إحالـة هـذه الوثـائق إلى أعضـاء اللجنـة قبـل موعـد 

افتتاح الدورة بستة أسابيع على الأقل. 
 

المادة ٩ 
 إقرار جدول الأعمال 

يكون إقرار جدول الأعمال هو أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة. 
 

المادة ١٠ 
 تنقيح جدول الأعمال 

يجـوز للجنـة خـلال، أي دورة، أن تعـدل جـدول الأعمـال، كمـا يجـــوز لهــا، حســب 
الاقتضاء، أن تحذف أي بنود أو تؤجلها بموجب القرار الصادر عن أغلبية الأعضـاء الحـاضرين 

والمصوتين، ويجوز أن تدرج في جدول الأعمال بنود إضافية عاجلة بموافقة أغلبية الأعضاء. 
  

أعضاء اللجنة  ثالثا -  
المادة ١١ 

 أعضاء اللجنة 
لا يجوز لمناوبين تمثيل أعضاء اللجنة. 

 
المادة ١٢ 

 مدة العضوية 
تبدأ مدة عضوية الأعضاء: 
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في اليوم الأول من كانون الثاني/يناير من السـنة التاليـة لانتخـام في اجتمـاع  (أ)
الدول الأطراف وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديســمبر بعـد ذلـك بـأربع 

سنوات؛ 
في تاريخ موافقة اللجنة، إذا كـان الأعضـاء معينـين لشـغل الشـواغر الطارئـة،  (ب)

تنتهي مدة العضوية في تاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين يحلون محلهم. 
 

المادة ١٣ 
 الشواغر الطارئة 

قد يحدث شاغر طارئ بسبب وفاة أحد أعضاء اللجنة أو عجزه أو عدم قدرتـه علـى  - ١
أداء مهامه أو استقالته. ويخطر الرئيس فورا الأمين العام الذي يعلـم الدولـة العضـو الـتي ينتمـي 

لها العضو حتى يتم اتخاذ الإجراءات وفقا لأحكام الفقرة ٧ من المادة ١٧ من الاتفاقية. 
يقدم الإخطار باسـتقالة عضـو اللجنـة خطيـا إلى الرئيـس أو إلى الأمـين العـام، وتتخـذ  - ٢

الإجراءات وفقا لأحكام الفقرة ٧ من المادة ١٧ من الاتفاقية. 
إذا تعـذر علـى أحـد أعضـاء اللجنـة حضـور جلسـات اللجنـة فإنـه يخطـر الأمـين العــام  - ٣
بذلك في أقرب وقت ممكـن. وإذا كـان هنـاك احتمـال باسـتمرار ذلـك الوضـع، فينبغـي لـه أن 

يستقيل. 
وإذا كان أحد أعضاء اللجنـة غـير قـادر علـى الـدوام أداء مهامـه لأي سـبب باسـتثناء  - ٤

الغياب المؤقت، يوجه الرئيس انتباه ذلك العضو إلى أحكام الفقرة أعلاه. 
وإذا وجـه انتبـاه عضـو إلى أحكـام الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٣ ولم يسـتقل وفقـا لذلـــك،  - ٥
يخطر الرئيس الأمين العام الذي يعلم بدوره الدولة العضو التي ينتمي إليها ذلك العضـو لتيسـير 

اتخاذ الإجراء اللازم وفقا لأحكام الفقرة ٧ من المادة ١٧ من الاتفاقية. 
 

المادة ١٤ 
 ملء الشواغر الطارئة 

عند حدوث شاغر طارئ في اللجنة وفقا للفقرة ٧ من المادة ١٧ من الاتفاقية يطلـب  - ١
الأمين العام فورا من الدولة الطرف الـتي رشـحت ذلـك العضـو أن ترشـح في غضـون شـهرين 

خبيرا آخر من بين رعاياها ليشغل المنصب لبقية مدة عضوية سلفه. 
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يحيل الأمين العام اسم الخبير المعين على هذا النحو وسيرته الذاتية إلى اللجنة للموافقـة  - ٢
عليه، وعند موافقة اللجنة على الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطـراف باسـم عضـو اللجنـة 

الذي سيملأ الشاغر الطارئ. 
 

المادة ١٥ 
 التعهد الرسمي 

يقدم أعضاء اللجنة، عند تولي مهامهم، التعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة: 
ـــأن أؤدي واجبــاتي وأمــارس صلاحيــاتي كعضــو في اللجنــة  �أتعـهد رسميـا ب

المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشرف وأمانة ونزاهة وضمير حي�. 
 

أعضاء المكتب   رابعا -
المادة ١٦ 

 انتخاب أعضاء مكتب اللجنة 
تنتخب اللجنة بين أعضائها رئيسا وثلاثـة نـواب للرئيـس ومقـررا، مـع إيـلاء الاعتبـار 

الواجب للتمثيل الجغرافي العادل. 
 

المادة ١٧ 
 مدة العضوية 

ينتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين ويجـوز إعـادة انتخـام بشـرط الالـتزام بمبـدأ 
التناوب. على أنه لا يجوز لأي منهم شغل المنصب إذا لم يعد عضوا في اللجنة. 

 
المادة ١٨ 

 مهام الرئيس 
يؤدي الرئيس المهام المنوطة به بموجب هذا النظام الداخلي وقرارات اللجنة.  - ١

يظل الرئيس خاضعا لسلطة اللجنة في تأدية تلك المهام.  - ٢
يمثل الرئيس اللجنة في اجتماعات الأمم المتحدة التي تدعى اللجنة رسميـا إلى المشـاركة  - ٣
فيها. وإذا تعذر على الرئيس تمثيل اللجنة في اجتماع مـن هـذا القبيـل، يجـوز لـه أن يعـين أحـد 
أعضاء مكتب اللجنة، وإذا لم يكن أي من أعضاء مكتب اللجنـة قـادرا علـى ذلـك فإنـه يعـين 

عضوا آخر من أعضاء اللجنة للحضور نيابة عنه. 
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المادة ١٩ 
 تغيب الرئيس في جلسات اللجنة 

إذا تعذر على الرئيس حضــور إحـدى الجلسـات أو أي جـزء منـها، يعـين أحـد نـواب  - ١
الرئيس ليحل محله. 

في حالة عدم تعيين الرئيس لمن يحل محله، يختار نائب الرئيـس الـذي سـيترأس الجلسـة  - ٢
حسب أسماء نواب الرئيس كما تظهر في الترتيب الأبجدي الانكليزي. 

لنائب الرئيس الذي يتولى الرئاسة ما للرئيس مـن صلاحيـات وعليـه مـا علـى الرئيـس  - ٣
من واجبات. 

 
المادة ٢٠ 

 استبدال أعضاء المكتب 
إذا لم يعـد أحـد أعضـاء المكتـب عضـوا في اللجنـة أو أعلـــن عــدم اســتطاعته مواصلــة 
عضويته في اللجنة أو لم يعد لأي سبب من الأسـباب قـادرا علـى تأديـة مـهام عضـو المكتـب، 

ينتخب عضو مكتب جديد من نفس المنطقة الإقليمية للفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه. 
 

الأمانة   خامسا -
المادة ٢١ 

 واجبات الأمين العام 
بناء على طلب من اللجنة أو بقرار منها وبموافقة الجمعية العامة:  - ١

يوفــر الأمــين العــام أمانـــة للجنـــة ولأي هيئـــة فرعيـــة قـــد تنشـــئها اللجنـــة  (أ)
(�الأمانة�)؛ 

يوفر الأمين العام للجنة ما يلزمها من الموظفين والمرافق لأداء مهامها بموجـب  (ب)
الاتفاقية أداء فعالا؛ 

الأمـين العـام مسـؤول عـن جميـــع الترتيبــات اللازمــة لعقــد جلســات اللجنــة  (ج)
وهيئاا الفرعية. 

الأمين العام مسؤول عن إبـلاغ أعضـاء اللجنـة بـدون تأخـير بـأي مسـائل قـد تعـرض  - ٢
عليها للنظر فيها أو أي تطورات أخرى قد م اللجنة. 
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المادة ٢٢ 
 البيانات 

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسـات اللجنـة، ويجـوز لـه أن يقـدم بيانـات شـفوية 
أو خطية في هذه الجلسات أو في جلسات الهيئات الفرعية للجنة. 

 
المادة ٢٣ 

 الآثار المالية 
قبـل أن توافـق اللجنـة أو أي هيئـة مـن هيئاـا الفرعيـة علـى أي مقـترح ينطـوي علــى 
نفقات، يتولى الأمين العـام، في أقـرب وقـت ممكـن، إعـداد تقديـر للتكلفـة الـتي ينطـوي عليـها 
ـــاه  المقـترح وتعميمـه علـى أعضـاء اللجنـة أو هيئاـا الفرعيـة. ومـن واجـب الرئيـس توجيـه انتب

الأعضاء إلى هذا التقدير والدعوة إلى مناقشته عند نظر اللجنة أو هيئتها الفرعية في المقترح. 

اللغات   سادسا -
المادة ٢٤ 

 اللغات الرسمية 
الاسـبانية والانكليزيـة والروسـية والصينيـــة والعربيــة والفرنســية هــي اللغــات الرسميــة 

للجنة. 
 

المادة ٢٥ 
 الترجمة الشفوية 

تترجم البيانات التي يدلى ا بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شـفوية إلى اللغـات الرسميـة  - ١
الأخرى. 

على أي متكلم أمام اللجنة بلغة ليست من بين اللغات الرسميـة أن يكفـل في الأحـوال  - ٢
العادية الترجمة الشفوية إلى واحدة من اللغـات الرسميـة. ويعتمـد المـترجمون الشـفويون بالأمانـة 

عند الترجمة إلى اللغات الرسمية الأخرى على الترجمة الشفوية المقدمة باللغة الرسمية الأولى. 
 

المادة ٢٦ 
 لغات الوثائق 

تصدر جميع الوثائق الرسمية للجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة.  - ١
تتاح جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة.  - ٢
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المحاضر   سابعا -
المادة ٢٧ 

 المحاضر 
يزود الأمين العام اللجنة بمحاضر موجزة لأعمالها، وتتاح هذه المحاضر للأعضاء.  - ١

تكون المحاضر الموجـزة قابلـة للتصويـب، ويقـدم التصويبـات المشـاركون في الجلسـات  - ٢
إلى الأمانة العامة باللغة التي صدر ـا المحضـر الموجـز. وتصـدر تصويبـات محـاضر الجلسـات في 

وثيقة تصويب موحدة بعد اختتام الدورة ذات الصلة. 
تكـون المحـاضر الموجـزة للجلسـات العلنيـة وثـائق للتوزيـع العـــام، مــا لم تقــرر اللجنــة  - ٣

خلاف ذلك في ظروف استثنائية. 
تعـد تسـجيلات صوتيـة لجلسـات اللجنـة وتحفــظ وفقــا للممارســة المعتــادة في الأمــم  - ٤

المتحدة. 
 

تصريف الأعمال   ثامنا -
المادة ٢٨ 

 الجلسات العلنية والجلسات السرية 
تكون جلسات اللجنة وهيئاا الفرعية علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.  - ١

ـــدول الأطــراف  تكـون الجلسـات الـتي تنـاقش فيـها التعليقـات الختاميـة علـى تقـارير ال - ٢
وكذلك جلسات الفريق العامــل لما قبــل الـــدورة والأفرقــة العاملة الأخـرى جلسـات مغلقـة، 

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 
لا يقوم أي شخص أو هيئة بدون إذن من اللجنة بتصوير أو تسـجيل أعمـال اللجنـة.  - ٣
وتسـعى اللجنـة، إذا كـان ذلـك ضروريـا وقبـل إعطـاء هـذا الإذن، للحصـول علـى موافقــة أي 
ـــر أو تســجيل  دولـة طـرف تقـدم تقريرهـا إلى اللجنـة بموجـب المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة، بتصوي

أعمالها. 
 

المادة ٢٩ 
 النصاب القانوني 

يشكِّل إثنى عشر عضوا من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا. 
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المادة ٣٠ 
 صلاحيات الرئيس 

يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويوجه المناقشة، ويكفـل  - ١
التقيـد ـذا النظـام الداخلـي، ويعطـي الحـــق في الكــلام، ويطــرح المســائل للتصويــت، ويعلــن 

القرارات. 
يشرف الرئيس، رهنا بأحكام هذا النظام الداخلي، على أعمال اللجنة وعلــى المحافظـة  - ٢

على النظام في جلساا. 
يجوز للرئيس أن يقترح على اللجنة، أثنـاء مناقشـة أي بنـد بمـا في ذلـك بحـث التقـارير  - ٣
المقدمة بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية، تحديد الوقـت المسـموح بـه للمتكلمـين، وتحديـد عـدد 

المرات التي يسمح فيها لكل متكلم بالتكلم في أي مسألة وإقفال قائمة المتكلمين. 
يبت الرئيس في النقاط النظامية. وتكون له صلاحية اقـتراح تـأجيل أو إقفـال المناقشـة  - ٤
أو رفع الجلسة أو تعليقها. وتقتصر المناقشة على المسألة المعروضة على اللجنة، ويجوز للرئيـس 

أن ينبه أي متكلم لا تتصل ملاحظاته بالموضوع قيد المناقشة إلى ضرورة مراعاة النظام. 
يجوز للرئيس، أثناء سير المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين وأن يعلـن، بموافقـة اللجنـة،  - ٥

إقفال القائمة. 
 

التصويت   تاسعا -
المادة ٣١ 

 اتخاذ القرارات 
على اللجنة أن تسعى إلى التوصل إلى قراراا بتوافق الآراء.  - ١

بعد استنفاد جميع الجهود للتوصل إلى توافـق في الآراء، تتخـذ قـرارات اللجنـة بأغلبيـة  - ٢
بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. 

 
المادة ٣٢ 

 حقوق التصويت 
لكل عضو في اللجنة صوت واحد.  - ١
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لغــرض هــذا النظــام الداخلــي، يقصــد بعبــارة �الأعضــاء الحــاضرون والمصوتـــون�  - ٢
الأعضاء الذيــن يدلـون بـأصوام تأييـــدا أو اعتراضــا، أمـا الأعضـاء الممتنعـون عـن التصويـت 

فيعتبرون غير مصوتين. 
 

المادة ٣٣ 
 تعادل الأصوات 

إذا تعادلت الأصوات بشأن مسألة غير انتخابية، اعتبر الاقتراح مرفوضا. 
 

المادة ٣٤ 
 طريقة التصويت 

رهنا بأحكام المادة ٣٩ من هذا النظام الداخلي، يتم التصويت في اللجنة في الأحـوال  - ١
العادية برفع الأيدي إلا إذا طلب أي عضو التصويت بنداء الأسمـاء، وعندئـذ يجـري التصويـت 
حسب الترتيب الأبجدي لأسماء أعضـاء اللجنـة باللغـة الانكليزيـة بـدءا بـالعضو الـذي يسـحب 

الرئيس اسمه بالقرعة. 
يسجل تصويت كل عضو اشترك في تصويت بنداء الأسماء.  - ٢

 
المادة ٣٥ 

 القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت وتعليل التصويت 
لا يجوز قطع عملية التصويت بعد بدئها ما لم يــثر أحـد الأعضـاء نقطـة نظاميـة تتعلـق 
بالسـير الفعلـي للتصويـت. ويجـوز للرئيـس أن يسـمح للأعضـاء، قبـــل بــدء التصويــت أو بعــد 

انتهائه، بالإدلاء ببيانات وجيزة لتعليل التصويت لا غير. 
 

المادة ٣٦ 
 تجزئة المقترحات 

يجري تصويت مستقل على أجزاء من المقترح إذا طلب أحد الأعضاء تجزئـة المقـترح. 
ثم تطرح الأجزاء التي اعتمدت من المقترح للتصويت عليها مجتمعة، وإذا رفضـت جميـع أجـزاء 

المنطوق في أحد المقترحات اعتبر المقترح في جملته مرفوضا. 
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المادة ٣٧ 

ترتيب التصويت على التعديلات 
في حالة اقتراح تعديل على أحد المقترحات، يجري التصويت على التعديـل أولا. وإذا  - ١
اقترح تعديلان أو أكثر علـى أحـد المقترحـات، تصـوت اللجنـة أولا علـى التعديـل الأبعـد مـن 
حيـث المضمـون عـن المقـترح الأصلـي، ثم علـى التعديـل الأقـل منـه بعـدا، وهكـذا حـتى تطـرح 
جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكـثر، يطـرح المقـترح بصيغتـه المعدلـة 

للتصويت. 
يعتـبر أي اقـتراح تعديـلا للمقـترح إذا اقتصـر علـى إضافـة جـــزء إلى ذلــك المقــترح أو  - ٢

حذف جزء منه أو على تنقيح له. 
 

المادة ٣٨ 
 ترتيب التصويت على المقترحات 

إذا قـدم مقترحـان أو أكـثر بشـأن مسـألة واحـــدة، تصــوت اللجنــة علــى المقترحــات  - ١
حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك. 

يجوز للجنة، بعد كل تصويت على أحد المقترحات، أن تقرر ما إذا كانت سـتصوت  - ٢
على المقترح التالي. 

على أن أي اقتراح يستلزم عدم البت في جوهـر أي مقترحـات مـن هـذا القبيـل يعتـبر  - ٣
مسألة ذات أسبقية ويطرح للتصويت قبل تلك المقترحات. 

 
المادة ٣٩ 

 طريقة إجراء الانتخابات 
تجري الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم تقرر اللجنـة خـلاف ذلـك في حالـة إجـراء 

انتخابات لشغل منصب لا يوجد له إلا مرشح واحد فقط. 
 

المادة ٤٠ 
 طريقة إجراء الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد 

في الحالات التي يراد فيها شـغل منصـب انتخـابي واحـد، ولم يحصـل أي مرشـح علـى  - ١
الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول، يجـري اقـتراع ثـان يقتصـر علـى المرشـحين اللذيـن حصـلا 

على أكبر عدد من الأصوات. 
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وإذا تعادلت الأصوات في الاقتراع الثاني، وكان المطلوب هو الأغلبيـة المطلقـة، يختـار  - ٢
الرئيس أحد المرشحين بالقرعة. أما إذا كان المطلــوب هـو توفـر أغلبيـة الثلثـين فيتعيـن مواصلـة 
الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات المدلى ا بشـرط أن يـدلى بـالأصوات 

لأي عضو تتوافر فيه الشروط بعد الاقتراع الثالث غير الحاسم. 
وإذا كانت هذه الاقتراعات الثلاثة غير المقيدة غير حاسمة، تقتصر الاقتراعـات الثلاثـة  - ٣
التاليــة لها على المرشحين اللذين يحصـلان علـى أكـبر عـدد مـن الأصـوات في الاقـتراع الثـالث 
غـير المقيـد. وتكـون الاقتراعـات الثلاثـة اللاحقـة غـير مقيـدة، وهكـذا دواليـك إلى أن ينتخــب 

أحد الأعضاء.   
الهيئات الفرعية   عاشرا –

المادة ٤١ 
 الهيئات الفرعية 

يجوز للجنة أن تنشئ هيئات ولجانا فرعية مخصصة وأن تحدد تكوينها وولاياا.  - ١
تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتطبق هذا النظام الداخلي، مع إجراء ما يلـزم  - ٢

من تعديل. 
  

 حادي عشر – التقرير السنوي للجنة 
المادة ٤٢ 

 التقرير السنوي للجنة 
عملا بأحكام الفقرة ١ من المادة ٢١ من الاتفاقيـة، تقـدم اللجنـة إلى الجمعيـة العامـة،  - ١
عن طريق الس الاقتصادي والاجتمـاعي، تقريـرا سـنويا عـن أنشـطتها يشـمل في جملـة أمـور 
التعليقـات الختاميـة للجنـة علـى تقريـر كـل دولـة طـرف ومعلومـات تتصـــل بولايتــها بموجــب 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
تضمـن اللجنة تقريرها أيضا اقتراحاا وتوصياـا العامـة إلى جـانب أي تعليقـات تـرد  - ٢

من الدول الأطراف. 
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 ثاني عشر – توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية 

المادة ٤٣ 
 توزيع التقارير وغيرها من الوثائق الرسمية 

ـــدورة وجميــع  تقـارير اللجنـة وهيئاـا الفرعيـة، وقراراـا الرسميـة، ووثائقـها لمـا قبـل ال - ١
وثائقها الرسمية الأخرى هي وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 

التقـارير والمعلومـات الإضافيـة المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـــب المــادة ١٨ مــن  - ٢
الاتفاقية هي وثائق للتوزيع العام. 

  
ثالث عشر – مشاركة الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئاا والمنظمــات الحكوميـة 

الدولية والمنظمات غير الحكومية   
المادة ٤٤ 

مشــاركة الوكــالات المتخصصــة للأمــم المتحـــدة وهيئاـــا والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة 
 والمنظمات غير الحكومية 

يخطـر الأمـين العـام كـل مـن الوكـالات المتخصصـة للأمـم المتحـدة وهيئاـا في أقـــرب 
وقت ممكن بموعد افتتاح كـل دورة مـن دورات اللجنـة، ومدـا، ومكـان انعقادهـا، وجـدول 

أعمالها وبالفريق العامل قبل الدورة. 
 

المادة ٤٥ 
 الوكالات المتخصصة 

يجوز للجنة، وفقا للمادة ٢٢ من الاتفاقية، أن تدعو الوكـالات المتخصصـة إلى تقـديم  - ١
تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في االات التي تدخل في نطاق أنشطتها. وتصدر هذه التقـارير، في 

حالة تقديمها، بوصفها من وثائق ما قبل الدورة. 
ـــا قبــل  يحـق للوكـالات المتخصصـة أن تمثـل في اجتماعـات اللجنـة أو الفريـق العـامل لم - ٢
الدورة عند النظر في تنفيذ أحكـام الاتفاقيـة الـتي تدخـل في نطـاق أنشـطتها. ويجـوز للجنـة أن 
تسمح لممثلي الوكـالات المتخصصـة بـالإدلاء ببيانـات شـفوية في اللجنـة أو في الفريـق العـامل 
لما قبل الدورة أو تقـديم معلومـات حسـب الاقتضـاء وحسـب الأهميـة بالنسـبة لأنشـطة اللجنـة 

بموجب الاتفاقية. 
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المادة ٤٦ 
 المنظمات الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة 

يجوز للجنة أن تدعو ممثلي المنظمات الحكومية الدوليـة وهيئـات الأمـم المتحـدة لتـدلي 
ببيانات شفوية أو مكتوبة وتقديم معلومات أو وثائق بشأن مواضيع ذات صلة بأنشطة اللجنـة 

بموجب الاتفاقية في اجتماعات اللجنة أو فريقها العامل لما قبل الدورة. 
 

المادة ٤٧ 
 المنظمات غير الحكومية 

يجوز للجنة أن تدعو المنظمات غير الحكومية لتدلي ببيانات شفوية أو مكتوبة ولتقـدم 
معلومات أو وثائق ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجـب الاتفاقيـة في جلسـات اللجنـة أو فريقـها 

العامل لما قبل الدورة.    
الجزء الثاني 

 القواعد المتصلة بوظائف اللجنة 
 رابع عشر – تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية 

المادة ٤٨ 
 تقديم التقارير بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية 

ـــة مــن خــلال النظــر في تقــارير الــدول  تـدرس اللجنـة التقـدم المحـرز في تنفيـذ الاتفاقي - ١
الأطراف إلى الأمين العام بشأن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها. 

من أجل مسـاعدة الـدول الأطـراف في مهمـة تقـديم تقاريرهـا، تصـدر اللجنـة مبـادئ  - ٢
توجيهية عامة لإعداد التقارير الأولية والتقارير الدورية مع مراعاة المبادئ التوجيهيـة الموحـدة، 
المشـتركة بـين جميـع هيئـات معـاهدات حقـوق الإنسـان، والخاصـة بـالجزء الأول مـن التقـــارير 

الأولية والتقارير الدورية للدول الأطراف. 
ـــاهدات  مـع مراعـاة المبـادئ التوجيهيـة الموحـدة المتعلقـة بالتقـارير المطلوبـة بموجـب مع - ٣
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجوز للجنة أن تضع مبادئ توجيهيـة عامـة فيمـا يتعلـق بشـكل 
ومضمون التقارير الأولية والتقارير الدورية للـدول الأطـراف المطلـوب تقديمـها بموجـب المـادة 
١٨ من الاتفاقية، ويجوز لها إبلاغ الدول الأطراف، عن طريـق الأمـين العـام، برغبـات اللجنـة 

فيما يتعلق بشكل هذه التقارير ومضموا. 
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ويجوز للدولة الطـرف المقدمـة لتقريـر في دورة للجنـة أن توفـر معلومـات إضافيـة قبـل  - ٤
نظر اللجنة في التقرير، شريطة أن تصل هذه المعلومـات إلى الأمـين العـام في موعـد لا يتجـاوز 

أربعة شهور قبل موعد افتتاح الدورة التي سينظر فيها في تقرير الدولة الطرف. 
يجـوز للجنـة أن تطلـب إلى دولـة طـرف تقـديم تقريـر علـى أسـاس اسـتثنائي. وتقتصــر  - ٥
التقارير التي تطلبها اللجنة على أساس استثنائي على االات التي طلب إلى الدولة الطـرف أن 
تركـز اهتمامـها عليـها. ولا تقـدم هـذه التقـارير بـدلا مـن تقريـر أولي أو دوري، مـا لم تطلــب 

اللجنة خلاف ذلك. وتحدد اللجنة الدورة التي ينظر فيها في تقرير استثنائي. 
 

المادة ٤٩ 
 عدم تقديم التقارير أو تقديمها متأخرة 

يقـوم الأمـين العـام، في كـل دورة تعقدهـا اللجنـة، بإخطارهـا بجميـع الحـالات الــتي لم  - ١
تقدم فيها التقارير والمعلومات الإضافية بموجب المادتين ٤٨ و ٥٠ مـن هـذا النظـام الداخلـي. 
ويجـوز للجنـة في هـذه الحـالات أن تحيـل إلى الدولـة الطـرف المعنيـة، عـن طريـق الأمـين العـــام، 

تذكيرا يتعلق بتقديم التقرير أو المعلومات الإضافية. 
وإذا لم تقدم الدولة الطرف التقرير أو المعلومات الإضافية بعد التذكـير المشـار إليـه في  - ٢

الفقرة ١ من هذه المادة، تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي للجمعية العامة. 
تسـمح اللجنـة للـدول الأطـراف بتقـديم تقريـر موحـــد لا يشــمل أكــثر مــن تقريريــن  - ٣

متأخرين. 
 

المادة ٥٠ 
 طلب المعلومات الإضافية 

عنـد النظـر في تقـارير مقدمـة مـن إحـــدى الــدول الأطــراف بموجــب المــادة ١٨ مــن  - ١
الاتفاقية، تقوم اللجنة وبخاصة فريقها العامل لما قبل الدورة بالتـأكد أولا مـن أن ذلـك التقريـر 

يتضمن، وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة، المعلومات الكافية. 
إذا رأت اللجنة أو الفريق العامل لما قبـل الـدورة أن تقريـر الدولـة الطـرف لا يتضمـن  - ٢
ـــق أن يطلبــا إلى الدولــة المعنيــة تقــديم مــا يلــزم مــن  المعلومـات الكافيـة، يجـوز للجنـة أو الفري

معلومات إضافية، مع بيان الموعد الزمني لتقديمها. 
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وفقا لهذه المادة، تعمم على أعضاء اللجنة الأسـئلة أو التعليقـات الـتي يوجهـها الفريـق  - ٣
العامل لما قبل الدورة إلى الدولة الطرف التي ينظـر في تقريرهـا ورد الدولـة الطـرف علـى تلـك 

الأسئلة والتعليقات وذلك قبل انعقاد الدورة التي سيناقش فيها التقرير. 
 

المادة ٥١ 
 دراسة تقارير الدول الأطراف 

تقرر اللجنة في كل دورة، استنادا إلى قائمة التقارير التي لم ينظر فيـها، تقـارير الـدول  - ١
الأطراف التي ستنظر فيها في دورا اللاحقة، آخذة في الاعتبار مدة الـدورة اللاحقـة والمعايـير 

المتعلقة بموعد التقديم والتوازن الجغرافي. 
تخطر اللجنة الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، وفي أقرب وقت ممكـن، بموعـد  - ٢
افتتاح الدورة التي ستدرس فيـها التقـارير الخاصـة بكـل منـها ومـدة الـدورة ومكـان انعقادهـا. 
ويطلب إلى الدول الأطراف أن تؤكد كتابة، وفي غضون وقـت محـدد، أـا مسـتعدة للشـروع 

في دراسة تقاريرها. 
تضع اللجنة أيضا وتعمـم علـى الـدول الأطـراف المعنيـة في كـل دورة قائمـة احتياطيـة  - ٣
بالتقارير التي تنظر فيها في دورـا اللاحقـة تحسـبا لعـدم تمكـن دولـة طـرف مدعـوة وفقـا لهـذه 
المـادة مـن تقـديم تقريرهـا. وفي هـذه الحالـة، تقـوم اللجنـة، عـن طريـــق الأمــين العــام، وبــدون 

تأخير، بدعوة الدولة الطرف التي يتم اختيارها من القائمة الاحتياطية لتقديم تقريرها. 
يدعى ممثلون للـدول الأطـراف إلى حضـور جلسـات اللجنـة الـتي تـدرس فيـها تقـارير  - ٤

تلك الدول. 
وإذا لم تسـتجب دولـة طـرف للدعـوة الموجهـة إليـها بإيفـاد ممثـل لهــا لحضــور جلســة  - ٥
اللجنـة الـتي يـدرس فيـها تقريـر تلـك الدولـة، يرجـــأ النظــر في التقريــر إلى دورة أخــرى. فــإذا 
لم توفد الدولة الطرف ممثلا لها في تلك الدورة اللاحقة، بعـد إخطارهـا علـى النحـو الواجـب، 

تمضي اللجنة في دراسة التقرير بدون حضور ممثل الدولة الطرف. 
 

المادة ٥٢ 
 الاقتراحات والتوصيات العامة 

ـــا للفقــرة ١ مــن المــادة ٢١ مــن الاتفاقيــة، واســتنادا إلى دراســتها  يجـوز للجنـة، وفق - ١
للتقارير والمعلومات الواردة من الـدول الأطـراف، أن تقـدم توصيـات عامـة موجهـة إلى جميـع 

الدول الأطراف. 
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يجوز للجنة أن توجه إلى هيئات غير الـدول الأطـراف اقتراحـات تضعـها علـى أسـاس  - ٢
نظرها في تقارير الدول الأطراف. 

 
المادة ٥٣ 

 التعليقات الختامية 
يجوز للجنة، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف، أن تقدم تعليقات ختامية عن التقريـر  - ١
لغرض مساعدة تلـك الدولـة علـى تنفيـذ التزاماـا بموجـب الاتفاقيـة. ويجـوز للجنـة أن تـدرج 

توجيها بشأن المسائل التي ينبغي أن يركز عليها التقرير الدوري القادم للدولة الطرف. 
تعتمـد اللجنـة التعليقـات الختاميـة قبـل اختتـام الـدورة الـتي نظـر فيـها في تقريـر الدولــة  - ٢

الطرف. 
 

المادة ٥٤ 
 أساليب العمل المتعلقة بدراسة التقارير 

تنشـئ اللجنـة أفرقـة عاملـة لدراسـة واقـتراح سـبل ووســـائل للتعجيــل بإنجــاز أعمالهــا 
وتنفيذ التزاماا بموجب المادة ٢١ من الاتفاقية.    

 خامس عشر – المناقشة العامة 
المادة ٥٥ 

 المناقشة العامة 
بغيـة تعزيـز فـهم مضمـون مـواد الاتفاقيـة وآثارهـــا أو المســاعدة في وضــع التوصيــات 
العامة، يجوز للجنـة أن تخصـص جلسـة أو أكـثر مـن جلسـات دوراـا العاديـة لإجـراء مناقشـة 

عامة حول مواد محددة من مواد الاتفاقية أو مواضيع محددة تتصل ا.    
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الجزء الثالث 
النظـام الداخلـي للــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة القضــاء علــى 

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 سادس عشر – إجراءات النظر في الرسائل الواردة بموجب البروتوكول 

المادة ٥٦ 
 إحالة الرسائل إلى اللجنة 

يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لهذا النظـام الداخلـي، إلى الرسـائل المقدمـة لكـي  - ١
تنظر فيها اللجنة وفقـا للمـادة ٢ مـن الـبروتوكول الاختيـاري أو الـتي يبـدو أـا مقدمـة لذلـك 

الغرض. 
يجوز للأمين العام أن يسـتوضح مـن مقـدم أو مقدمـي الرسـالة مـا إذا كـان يرغـب أو  - ٢
كانوا يرغبون في تقـديم الرسـالة إلى اللجنـة كـي تنظـر فيـها بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري. 
وعندما ينشأ شك فيما يتعلق برغبة مقدم أو مقدمي الرسالة، يوجه الأمين العـام انتبـاه اللجنـة 

إلى الرسالة.   
لا تقبل اللجنة أي رسالة إذا:  - ٣

كانت تتعلق بدولة ليست طرفا في البروتوكول؛   (أ)
لم تكن مكتوبة؛  (ب)

كان مقدمها مجهول الهوية.  (ج)
 

المادة ٥٧ 
 قائمة وسجل الرسائل 

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميـع الرسـائل المقدمـة للنظـر فيـها بموجـب المـادة ٢  - ١
من البروتوكول الاختياري. 

يعد الأمين العام قوائم بالرسائل المقدمة إلى اللجنة، مع ملخص موجز لمحتواها.  - ٢
 

المادة ٥٨ 
 طلب توضيحات أو معلومات إضافية 

يجوز للأمين العام أن يطلب من مقدم أي رسالة توضيحات تشمل ما يلي:  - ١
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اسم الضحية وعنواا وتاريخ ميلادها ومهنتها، والتحقق من هوية الضحية؛  (أ)
اسم الدولة الطرف التي قُدمت الرسالة ضدها؛  (ب)

الغرض من الرسالة؛  (ج)
وقائع الدعوى؛  (د)

الخطـوات الـتي قـام ـا مقـدم الرسـالة والضحيـــة، أو أيــهما، لاســتنفاد ســبل  (هـ)
الانتصاف المحلية؛ 

المدى الذي بلغه بحث المسألة في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدوليـة  (و)
للتحقيق أو التسوية؛ 

حكـم الاتفاقيـة الـذي يدعـى أنـه انتـهك أو أحكـام الاتفاقيـة الـتي يدعـى أــا  (ز)
انتهكت. 

عنـد طلـب التوضيحـات أو المعلومـات، يبـين الأمـين العـام لمقـدم أو مقدمـــي الرســالة  - ٢
الحدود الزمنية التي يتعين تقديم تلك المعلومات خلالها. 

يجوز للجنة أن توافق علـى وضـع اسـتبيان لتيسـير طلبـات التوضيـح أو المعلومـات مـن  - ٣
الضحية ومقدم الرسالة أو من أيهما. 

طلــب التوضيحــات أو المعلومــات لا يغلــق البــاب أمــام إدراج الرســــالة في القائمـــة  - ٤
المنصوص عليها في المادة ٥٧ أعلاه. 

يبلغ الأمين العام مقـدم الرسـالة بـالإجراء الـذي سـيتبع، ويبلغـه علـى وجـه الخصـوص  - ٥
بأنه في حال موافقة الضحية على الكشف عن هويتها للدولة الطرف المعنية، ستعرض الرسـالة 

سرا على تلك الدولة. 
 

المادة ٥٩ 
 ملخص المعلومات 

ـــة الــتي تعقدهــا للجنــة، بــإعداد ملخــص  يقـوم الأمـين العـام، في الـدورة العاديـة التالي - ١
للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل رسالة مسـجلة، ويعممـها علـى 

أعضاء اللجنة. 
يتم توفير النص الكامل لأي رسالة معروضة على اللجنة لأي من أعضـاء اللجنـة بنـاء  - ٢

على طلبه. 
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المادة ٦٠ 
 عدم إمكان اشتراك أحد الأعضاء في بحث رسالة من الرسائل 
لا يشترك عضو من أعضاء اللجنة في بحث رسالة ما إذا:  - ١

كانت للعضو مصلحة شخصية في القضية؛  (أ)
كان العضو قد اشترك بأي صفة تخالف ما هو منصوص عليـه في الإجـراءات  (ب)
ـــبروتوكول الاختيــاري، في اتخــاذ أي قــرار بشــأن القضيــة الــتي تتناولهــا  المنطبقـة علـى هـذا ال

الرسالة؛ 
(ج) كان العضو من رعايا الدولة الطرف المعنية. 

تبت اللجنة، دون اشتراك العضو المعني، في أي مسألة تنشأ في إطار الفقرة ١ أعلاه.  - ٢
 

المادة ٦١ 
 تنحي أحد الأعضاء 

إذا ما رأى أحد الأعضاء، لأي مـن الأسـباب، أنـه لا ينبغـي أن يشـترك أو يسـتمر في 
الاشتراك في بحث رسالة ما، فإنه يبلغ الرئيس بتنحيه. 

 
المادة ٦٢ 

 إنشاء الأفرقة العاملة وتعيين المقررين 
يجوز للجنة إنشاء فريق عامل أو أكـثر، يتـألف كـل منـها ممـا لا يزيـد عـن خمسـة مـن  - ١
أعضائها، كما يجوز لها تعيين مقرر أو أكثر لتقديم توصيات إليها، ولمساعدا بأي صـورة قـد 

تقررها هي. 
في هـذا الجـزء مـن النظـام الداخلـي، تعـني الإشـارة إلى فريـق عـامل أو مقـرر أي فريــق  - ٢

عامل ينشأ بموجب هذا النظام الداخلي أو أي مقرر يعين بموجبه. 
ينطبق النظام الداخلي للجنة على اجتماعات أفرقتها العاملة قدر الإمكان.  - ٣

 
المادة ٦٣ 

 التدابير المؤقتة 
يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي رسالة ما وقبـل التوصـل إلى قـرار بشـأن موضـوع  - ١
الرسالة، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا باتخاذ التدابير المؤقتة الـتي تـرى اللجنـة ضـرورة 
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اتخاذها لتلافي وقوع ضـرر يتعـذر إصلاحـه علـى ضحيـة أو ضحايـا الانتـهاك المدعـى حدوثـه، 
وذلك لكي تنظر فيه الدولة على وجه السرعة. 

يجوز أيضا لأي فريـق عـامل أو مقـرر أن يطلـب مـن الدولـة الطـرف المعنيـة أن تتخـذ  - ٢
ــذر  التدابـير المؤقتـة الـتي يـرى الفريـق العـامل أو المقـرر ضـرورة اتخاذهـا لتـلافي وقـوع ضـرر يتع

إصلاحه على ضحية أو ضحايا الانتهاك المدعى حدوثه. 
عندما يوجه فريق عامل أو مقرر طلبا باتخـاذ تدابـير مؤقتـة بموجـب هـذه المـادة، يقـوم  - ٣
الفريق العامل أو المقرر بعد ذلك مباشرة بـإبلاغ أعضـاء اللجنـة بطبيعـة الطلـب والرسـالة الـتي 

يتصل ا الطلب. 
عندمـا تطلـب اللجنـة أو أحـد الأفرقـة العاملـــة أو أحــد المقرريــن اتخــاذ تدابــير مؤقتــة  - ٤

بموجب هذه المادة، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمنا الفصل في موضوع الرسالة. 
 

المادة ٦٤ 
 طريقة معالجة الرسائل 

تقرر اللجنة، بالأغلبية البسيطة ووفقا للقواعد التالية، ما إذا كانت الرسـالة مقبولـة أو  - ١
غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري. 

يجــوز أيضــا لأي فريــق عــامل أن يقــرر أن رســالة مــــن الرســـائل مقبولـــة بموجـــب  - ٢
البروتوكول، شريطة أن يكون مؤلفا من خمسة أعضاء وأن يقرر كل الأعضاء ذلك. 

 
المادة ٦٥ 

 ترتيب الرسائل 
تعالج الرسائل بالترتيب الذي وردت به إلى الأمانة العامة، ما لم تقـرر اللجنـة أو أحـد  - ١

الأفرقة العاملة خلاف ذلك. 
يجوز للجنة أن تقرر النظر في رسالتين أو أكثر معا.  - ٢

 
المادة ٦٦ 

 النظر في مقبولية الرسائل بمعزل عن النظر في موضوعها 
يجوز للجنة أن تقرر النظر في مقبولية رسـالة مـن الرسـائل وفي موضوعـها كـل بمعـزل 

عن الآخر. 
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المادة ٦٧ 

 شروط مقبولية الرسائل 
للتوصل إلى قرار بشأن مقبولية رسـالة مـن الرسـائل، تطبـق اللجنـة أو أي مـن الأفرقـة 

العاملة المعايير المنصوص عليها في المواد ٢ و ٣ و ٤ من البروتوكول الاختياري. 
 

المادة ٦٨ 
مقدمو الرسائل 

يجوز تقديم الرسائل مـن قبـل الأفـراد أو مجموعـات الأفـراد الذيـن يدعـون أـم وقعـوا  - ١
ضحايا لانتهاكات للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو مـن قبـل ممثليـهم المعينـين، أو مـن 

قبل أشخاص آخرين بالنيابة عن الضحايا المدعين وبموافقة هؤلاء الضحايا. 
يجـوز تقـديم الرسـائل بالنيابـة عـن الضحايـا المزعومـين بـدون موافقتـهم عندمــا يكــون  - ٢

بمقدور مقدم الرسالة تبرير هذا العمل. 
عندما يسعى مقدم الرسالة إلى تقديم رسالته وفقا للفقرة ٢ مـن هـذه المـادة، يجـب أن  - ٣

يقدم تبريرا كتابيا لذلك. 
 

المادة ٦٩ 
 الإجراءات المتعلقة بالرسائل الواردة 

بمجـرد ورود رسـالة، تقـوم اللجنـة أو الفريـق العـامل أو المقـرر بإبلاغـها ســـرا للدولــة  - ١
الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتابي عليها، وذلك شريطة موافقة مقـدم أو مقدمـي الرسـالة 

على الكشف عن هويته أو هويام للدولة الطرف المعنية. 
يتضمـن أي طلـب يقـدم وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة بيانـا يوضـح أن هـذا الطلــب  - ٢

لا يعني ضمنا التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية الطلب. 
تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر مـن تلقـي اللجنـة طلبـا بموجـب  - ٣
هذه المادة، تفسيرا أو بيانا كتابيـا بشـأن مقبوليـة الرسـالة وموضوعـها، وبشـأن أي شـكل مـن 

أشكال الانتصاف التي قد يكون تم توفيرها في المسألة. 
يجوز للجنة أو الفريق العامــل أو المقرر طلـب تفسـير أو بيــــــان كتابـــي يقتصـر علـى  - ٤
ما يتعلق بمقبولية الرسالــــة، غير أنـــه يـــجوز في هذه الحالات للدولة الطرف أن تقـدم تفسـيرا 
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أو بيانا كتابيا يتصل بكل من مقبوليـــة الرسالـــــة وموضوعـها، شـريطة أن يقـدم هـذا التفسـير 
أو البيان الكتابي في غضون ستة أشهر من طلب اللجنة. 

يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلبا لتقـديم رد كتـابي وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة  - ٥
أن تطلـب، كتابـة، رفـض الرسـالة باعتبارهـا غـير مقبولـة، مـع تحديـد أسـباب عـدم مقبوليتــها، 

وشريطة أن يقدم هذا الطلب في غضون شهرين من الطلب المقدم بموجب الفقرة ١. 
إذا جادلت الدولة الطرف فيما يدعيـه مقـدم أو مقدمـو الرسـالة، وفقـا للفقـرة ١ مـن  - ٦
المادة ٤ من البروتوكول الاختياري، من استنفاد جميع سبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة، تعـرض 
ـــين في  تلـك الدولـة تفـاصيل أشـكال الانتصـاف المتاحـة للضحيـة المزعومـة أو الضحايـا المزعوم

الملابسات المحددة للقضية. 
لا يمس تقديم الدولة الطرف لأي طلب بموجب الفقرة ٥ من هذه المـادة بفـترة السـتة  - ٧
أشـهر الممنوحـة للدولـة الطـرف لكـي تقـدم تفسـيرها أو بياـا الكتـابي، مـا لم تقـرر اللجنــة أو 

الفريق العامل أو المقرر تمديد فترة ترى اللجنة أا مناسبة. 
ــدم  يجـوز أن تطلـب اللجنـة أو الفريـق العـامل أو المقـرر مـن الدولـة الطـرف أو مـن مق - ٨
الرســالة تقــديم تفســيرات أو بيانــات كتابيــة إضافيــة فيمــا يتصــل بمســألتي مقبوليــة الرســـالة 

وموضوعها خلال حدود زمنية معينة. 
تحيـل اللجنـة أو الفريـق العـامل أو المقـرر إلى كـل طـرف مـن الأطـراف مـا تلقتـــه مــن  - ٩
بيانـات مـن الطـرف الآخـر عمـلا ـذه المـادة، وتتيـح لكـل طـرف فـــرص التعليــق علــى تلــك 

البيانات خلال حدود زمنية معينة. 
 

المادة ٧٠ 
 الرسائل غير المقبولة 

عندما تقرر اللجنة عدم مقبولية رسالة ما، تقوم في أقرب وقـت ممكـن بـإبلاغ قرارهـا  - ١
وأسبابه، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الرسالة وإلى الدولة الطرف المعنية. 

يجوز للجنة أن تعيد النظر في قرار اتخذته بعـدم مقبوليـة رسـالة مـا، وذلـك عنـد تلقـي  - ٢
طلـب كتـابي مـن مقـدم أو مقدمـي الرسـالة أو نيابـة عنـه أو عنـهم يتضمـن معلومـات تبــين أن 

أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة. 
يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد اشـترك في اتخـاذ قـرار بشـأن المقبوليـة أن  - ٣

يطلب إلحاق ملخص لرأيه الفردي بقرار اللجنة القاضي باعتبار رسالة ما غير مقبولة. 
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المادة ٧١ 
الإجراءات الإضافية التي تتبع للنظر في مقبولية رسالة ما بمعزل عن النظر في موضوعها 

 
عندما تتخذ اللجنة أو أحد الأفرقة العاملــة قـرارا بشـأن المقبوليـة قبـل ورود تفسـيرات  - ١
الدولة الطرف أو بياناا الكتابية بشأن موضوع الرسالة، يقدم ذلك القـرار وسـائر المعلومـات 
ذات الصلة إلى الدولة الطرف، عن طريـق الأمـين العـام. كمـا يبلـغ القـرار إلى مقـدم الرسـالة، 

عن طريق الأمين العام. 
يجوز للجنة إلغاء قرارها باعتبار رسالة ما غـير مقبولـة، وذلـك في ضـوء أي تفسـيرات  - ٢

أو بيانات تقدمها الدولة الطرف. 
 

المادة ٧٢ 
 آراء اللجنة بشأن الرسائل المقبولة 

عندما يكون الطرفان قد قدما معلومات تتعلق بكل من مقبولية الرسـالة وموضوعـها،  - ١
أو عندما يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن المقبولية وقدم الطرفان معلومات عـن موضـوع تلـك 
الرسالة، تنظر اللجنة في الرسالة وتصوغ آراءها بشأا، في ضوء جميع المعلومات المكتوبة الـتي 
أتاحها لها مقدم الرسالة أو مقدموها والدولة الطرف المعنية، شريطة أن تكون هذه المعلومـات 

قد أبلغت إلى الطرف المعني الآخر. 
يجـوز للجنـة أو للفريـق العـامل الـذي تنشـئه للنظـر في إحـدى الرسـائل الحصـول، عــن  - ٢
طريق الأمين العام وفي أي وقت خلال مرحلة النظر، على أي وثـائق مـن مؤسسـات منظومـة 
الأمم المتحدة أو من أي هيئات أخرى يمكن أن تسـاعد علـى البـت في تلـك الرسـالة، شـريطة 
أن تمنح اللجنة كل طرف فرصة للتعليق على هـذه الوثـائق أو المعلومـات خـلال فـترات زمنيـة 

محددة. 
يجوز للجنة أن تحيل أي رسالة إلى فريق عامل ليرفع توصياته إليها بخصـوص موضـوع  - ٣

الرسالة. 
لا تبت اللجنة في موضوع الرسالة دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميـع أسـباب  - ٤

المقبولية المنصوص عليها في المواد ٢ و ٣ و ٤ من البروتوكول الاختياري. 
يحيل الأمين العام آراء اللجنة المقررة بالأغلبية البسـيطة، مشـفوعة بـأي توصيـات، إلى  - ٥

مقدم الرسالة أو مقدميها وإلى الدولة الطرف المعنية. 
يجوز لأي عضو باللجنـة اشـترك في اتخـاذ القـرار أن يطلـب تذييـل آراء اللجنـة بموجـز  - ٦

لرأيه الفردي. 
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المادة ٧٣ 

 متابعة آراء اللجنة 
خلال ستة أشهر من إصدار اللجنة لآرائها بشأن الرسالة، تقدم الدولة الطرف المعنيـة  - ١
إلى اللجنة ردا مكتوبا يشمل أي معلومات بخصوص أي إجراءات تكون قـد اتخـذت في ضـوء 

آراء اللجنة وتوصياا. 
بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المـادة، يجـوز للجنـة أن  - ٢
تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي تدابـير تكـون تلـك الدولـة 

قد اتخذا استجابة لآراء اللجنة وتوصياا. 
ـــة أن تطلــب إلى الدولــة الطــرف أن تــورد في تقاريرهــا اللاحقــة المقدمــة  يجـوز للجن - ٣
بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية معلومات عـن أي إجـراءات تكـون قـد اتخـذت اسـتجابة لآراء 

اللجنة وتوصياا. 
تعـين اللجنـة، لأغـــراض متابعــة آرائــها المعتمــدة بموجــب المــادة ٧ مــن الــبروتوكول  - ٤
الاختياري، مقررا أو فريقا عاملا للتحقق من التدابير التي اتخذا الدول الأطـراف لوضـع آراء 

اللجنة وتوصياا موضع النفاذ. 
يجـوز للمقـرر أو الفريـق العـامل القيـام بمـا قـد يلـزم مـن اتصـالات وإجـراءات لســلامة  - ٥
أدائـه للمـهام المنوطـة بـه، وتقـديم مـا قـد يلـزم مـن توصيـات لاتخـاذ إجـراءات أخـرى مـن قبــل 

اللجنة. 
يقدم المقرر أو الفريق العامل إلى اللجنة بانتظام تقارير عن أنشطة المتابعة.  - ٦

ـــات  تـورد اللجنـة في تقريرهـا السـنوي المقـدم بموجـب المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة المعلوم - ٧
المتعلقة بأي أنشطة للمتابعة. 

 
المادة ٧٤ 

 سرية الرسائل 
تنظر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر في جلسات مغلقة في الرسائل المقدمـة بموجـب  - ١

البروتوكول الاختياري. 
تكون لجميع وثائق العمل التي تعدها الأمانة العامة من أجل اللجنـة أو الفريـق العـامل  - ٢
أو المقرر، بما فيها موجزات الرسائل التي تعد قبل التسـجيل وقائمـة موجـزات الرسـائل، صفـة 

السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 
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لا يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر إذاعة أي رسالة أو أي بيانـات أو معلومـات  - ٣
تتعلق بتلك الرسالة قبل موعد صدور آرائها. 

يجوز لمقدم الرسالة أو مقدميها أو للأفراد الذين يدعى أم ضحية أو ضحايا لانتـهاك  - ٤
الحقوق المبينة في الاتفاقية طلب عدم نشر الأسماء أو التفاصيل المتعلقة ويـة الضحيـة المزعومـة 

أو الضحايا المزعومين (أو أي واحد منهم). 
مـتى قـررت اللجنـة أو الفريـق العـامل أو المقـرر، لا تذيـع اللجنـة أو مقـدم الرســـالة أو  - ٥
الدولة الطرف المعنيـة اسـم مقـدم الرسـالة أو أسمـاء مقدميـها أو التفـاصيل المتعلقـة ويـة مقـدم 
الرسالة أو مقدميها أو الأفراد الذين يدعـى أـم ضحيـة أو ضحايـا لانتـهاك الحقـوق المبينـة في 

الاتفاقية. 
يجوز أن تطلب اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر إلى مقدم الرسـالة أو الدولـة الطـرف  - ٦
المعنية الحفاظ كليا أو جزئيا على سرية أي بيانـات مقدمـة أو معلومـات متعلقـة بوقـائع النظـر 

في الرسالة. 
رهنا بما تنص عليه الفقرتان ٥ و ٦ من هذه المادة، لا يوجد في هذه القاعدة مـا يمـس  - ٧
حق مقدم الرسالة أو مقدميها أو الدولة الطرف المعنية في إذاعة أية بيانات أو معلومات تتعلـق 

بوقائع النظر في الرسالة. 
رهنـا بمـا تنـص عليـه الفقرتـان ٥ و ٦ مـن هـذه المـادة، تـذاع القـرارات الـتي تتخذهـــا  - ٨

اللجنة بشأن مقبولية الرسائل وبشأن مواضيعها ووقف النظر فيها. 
تكون الأمانة العامة مسؤولة عن تعميم قرارات اللجنة النهائية علـى مقـدم الرسـالة أو  - ٩

مقدميها والدولة الطرف المعنية. 
تـدرج اللجنـة في تقريرهـا السـنوي المقـــدم بموجــب المــادة ٢١ مــن الاتفاقيــة موجــزا  - ١٠
للرسائل التي تم بحثها وكذلك، عند الاقتضاء، موجزا للتفسيرات والبيانات المقدمة مــن الـدول 

الأطراف المعنية، ولمقترحات اللجنة وتوصياا. 
لا تكون للمعلومات المقدمة من الأطراف على سـبيل المتابعـة لآراء اللجنـة وتوصياـا  - ١١
في إطار الفقرتين ٤ و ٥ مـن المـادة ٧ مـن الـبروتوكول الاختيـاري صفـة السـرية، مـا لم تقـرر 
اللجنة خلاف ذلك. ولا تكون لقرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة صفة السرية، ما لم تقـرر 

اللجنة خلاف ذلك. 
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المادة ٧٥ 
 البلاغات 

يجوز للجنة أن تصدر، عـن طريـق الأمـين العـام ولفـائدة وسـائط الإعـلام والجمـهور، 
بلاغــات بشــأن الأنشــطة الــتي تضطلــع ــا بموجــب المــواد مــن ١ إلى ٧ مــــن الـــبروتوكول 

الاختياري. 
سابع عشر -الأنشـطة المشـمولة بإطــار إجــراء التحــري المنصــوص عليــه في 

البروتوكول الاختياري   
المادة ٧٦ 

نطاق التطبيق 
لا تنطبـق المـواد مـن ٧٧ إلى ٩٠ في هـذا النظـام الداخلـي علـــى الدولــة الطــرف الــتي 
تكون، وفقا للفقرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، قـد أعلنـت عنـد التصديـق 
على ذلك البروتوكول أو عند الانضمام إليه، أا لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليـه 
في المادة ٨ منه، ما لم تكن تلك الدولـة قـد سـحبت إعلاـا لاحقـا وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة 

١٠ من البروتوكول الاختياري. 
 

المادة ٧٧ 
 إحالة المعلومات إلى اللجنة 

وفقا لهذا النظام الداخلي، يطلـع الأمـين العـام اللجنـة علـى المعلومـات الـتي تكـون، أو 
يبدو أا، مقدمة كي تنظر فيها بموجب الفقرة ١ من المادة ٨ من البروتوكول الاختياري. 

 
المادة ٧٨ 

 سجل المعلومات 
يحتفـظ الأمـين العــــام بسـجل دائــــم للمعلومـات الـتي يوجـه انتبـاه اللجنـة إليـها وفقــا 
للمـادة ٧٧ مـن هـذا النظـام الداخلـي، ويتيـح هـذه المعلومـــات لأي مــن أعضــاء اللجنــة عنــد 

طلبها. 
 

المادة ٧٩ 
 موجز المعلومات 

يقـوم الأمـين العـام، عنــد اللــزوم، بــإعداد موجــز مختصــر للمعلومــات المقدمــة وفقــا 
للمادة ٧٧ من هذا النظام الداخلي وبتعميمه على أعضاء اللجنة. 
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المادة ٨٠ 
 السرية 

ــــة المقـــررة بموجـــب المـــادة ١٢ مـــن الـــبروتوكول  باســتثناء التقيــد بالتزامــات اللجن - ١
الاختياري، تكون جميع وثـائق اللجنـة وإجراءاـا المتعلقـة بـإجراء التحـري المنصـوص عليـه في 

المادة ٨ من البروتوكول الاختياري مشمولة بالسرية. 
يجـوز للجنـة، قبـل إدراج موجـز للأنشـطة المضطلـع ـا بموجـب المــادتين ٨ أو ٩ مــن  - ٢
البروتوكول الاختياري في التقرير السنوي المعد وفقا للمادة ٢١ من الاتفاقيـة والمـادة ١٢ مـن 

البروتوكول الاختياري، أن تتشاور مع الدولة الطرف المعنية بخصوص ذلك الموجز. 
 

المادة ٨١ 
 الاجتماعات المتصلة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة ٨ 

تكون الاجتماعات التي تجري خلالها اللجنة تحقيقا بموجب المـادة ٨ مـن الـبروتوكول 
الاختياري اجتماعات مغلقة. 

 
المادة ٨٢ 

 نظر اللجنة في المعلومات نظرا أوليا 
يجوز للجنة أن تتأكد، من خلال الأمـين العـام، مـن موثوقيـة المعلومـات و/أو مصـادر  - ١
المعلومات التي يوجه انتباهـها إليـها بموجـب المـادة ٨ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، ويجـوز لهـا 

الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة. 
تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن ما يفيد على نحو موثوق بانتـهاك  - ٢

الدولة الطرف المعنية الحقوق المحددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما منتظما. 
يجوز للجنة أن تطلب تشكيل فريق عامل لمساعدا على أداء مهامها المقـررة بموجـب  - ٣

هذه المادة. 
 

المادة ٨٣ 
 النظر في المعلومات 

ـــة الطــرف  إذا اقتنعـت اللجنـة بموثوقيـة المعلومـات الـواردة، وبأـا تفيـد بانتـهاك الدول - ١
المعنية حقوق الإنسان المحددة في الاتفاقية انتهاكا جسيما منتظما، تدعـو اللجنـة تلـك الدولـة، 
ــة  مـن خـلال الأمـين العـام، إلى تقـديم ملاحظـات بشـأن تلـك المعلومـات في غضـون فـترة زمني

محددة. 
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تراعــي اللجنــة أي ملاحظــات قــد تقدمــها الدولــة الطــرف المعنيــة، فضــلا عـــن أي  - ٢
معلومات أخرى ذات صلة. 

يجوز للجنة الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية:  - ٣
ممثلو الدولة الطرف المعنية؛  (أ)

المنظمات الحكومية؛  (ب)
المنظمات غير الحكومية؛  (ج)

الأفراد.  (د)
تقرر اللجنة شكل الحصول على هذه المعلومات الإضافية وطريقته.  - ٤

يجوز للجنة أن تطلب، من خلال الأمين العام، أي وثائق من منظومة الأمم المتحدة.  - ٥
 

المادة ٨٤ 
 تنظيم التحقيق 

يجـوز للجنـة أن تعيـن عضـوا واحـدا مـن أعضائـها أو أكـثر لإجـراء التحقيـق ولإعــداد  - ١
تقرير في غضون فترة زمنية محددة، مع مراعاة أي ملاحظات ربما تكون الدولة الطرف المعنيـة 

قد قدمتها، فضلا عن أي معلومات موثوقة أخرى. 
يجري التحقيق بصورة سرية ووفقا لأي طرائق تحددها اللجنة.  - ٢

يقـوم الأعضـاء الذيـن تعينـهم اللجنـة لإجـراء التحقيـق بتحديـد أسـاليب عمـل خاصــة  - ٣
م، مع مراعاة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والنظام الداخلي هذا. 

يجـوز للجنـة أن تقـوم، خـلال فـترة التحقيـق، بإرجـاء النظـر في أي تقريـر ربمـا تكـــون  - ٤
الدولة الطرف المعنية قد قدمته عملا بالمادة ١٨ من الاتفاقية. 

 
المادة ٨٥ 

 التعاون مع الدولة الطرف المعنية 
تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية معها خلال جميع مراحل التحقيق.  - ١

يجوز للجنة أن تطلـب مـن الدولـة الطـرف أن تعيـن ممثـلا للاجتمـاع بعضـو واحـد أو  - ٢
أكثر تعينهم اللجنة. 
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يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو الذي عينتـه اللجنـة أو  - ٣
الأعضاء الذين عينتهم اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها العضـو أو الأعضـاء أو تعتبرهـا الدولـة 

ذات الصلة بالتحقيق. 
 

المادة ٨٦ 
 الزيارات 

قد يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية في الحالات التي ترى فيـها اللجنـة  - ١
أن للزيارة ما يبررها. 

في الحـالات الـتي تـرى فيـها اللجنـة أنـه ينبغـي في إطـار التحقيـق القيـام بزيـارة الدولـــة  - ٢
الطـرف المعنيـة، تطلـب اللجنـة، مـن خـلال الأمـين العـام، موافقـة الدولـــة الطــرف علــى هــذه 

الزيارة. 
ــة  تبلـغ اللجنـة الدولـة الطـرف برغباـا فيمـا يتعلـق بموعـد الزيـارة والتسـهيلات اللازم - ٣

لتمكين الأعضاء الذين عينتهم اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم. 
 

المادة ٨٧ 
 جلسات الاستماع 

يجوز أن تشمل الزيارة عقد جلسات استماع، بموافقة الدولة الطرف المعنيـة، لتمكـين  - ١
الأعضاء الذين عينتهم اللجنة من الوقوف على الوقائع والأمور ذات الصلة بالتحقيق. 

يقوم الأعضاء الذين عينتهم اللجنة، لزيارة الدولة الطرف في إطـار التحقيـق، والدولـة  - ٢
الطـرف المعنيـة بوضـع الشـروط والضمانـات بالنســـبة لأي مــن جلســات الاســتماع المعقــودة 

بموجب الفقرة ١ من هذه المادة. 
يـدلي أي شـخص يمثـل أمـام الأعضـاء الذيـن عينتـهم اللجنـة لـلإدلاء بشـــهادته بتعــهد  - ٣

رسمي بصدد صدق شهادته واحترام سرية ذلك الإجراء. 
تبلـغ اللجنـة الدولـة الطـرف بأـا سـتتخذ الإجـــراءات المناســبة لكفالــة عــدم تعــرض  - ٤
الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو للتخويف نتيجـة اشـتراكهم في أي جلسـة 

تتعلق بالتحقيق أو اجتماع يعقد مع الأعضاء الذين عينتهم اللجنة ويجرون التحقيق. 
 

المادة ٨٨ 
 تقديم المساعدة خلال التحقيق 

بالإضافة إلى ما يقدمـه الأمـين العـام مـن موظفـين وتسـهيلات فيمـا يتعلـق بـالتحقيق،  - ١
بما في ذلك ما يقدم خلال زيارة الدولــة الطـرف المعنيـة، يجـوز للأعضـاء الذيـن عينتـهم اللجنـة 
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أن يدعـوا، مـن خـلال الأمـين العـام، مـترجمين شـفويين و/أو أشـخاصا ذوي كفـاءة خاصــة في 
الميادين المشمولة بالاتفاقية، حسبما تراه اللجنة ضروريا، لتوفير المساعدة خـلال جميـع مراحـل 

التحقيق. 
إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشـخاص الآخـرون ذوو الكفـاءة الخاصـة  - ٢
قد أقسموا فعلا يمين الولاء للأمـم المتحـدة، يطلـب منـهم أن يتعـهدوا رسميـا أـم سـيضطلعون 

بمهامهم بتراهة وإخلاص وعدم تحيز وأم سيحترمون الطابع السري للإجراءات. 
 

المادة ٨٩ 
 إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 

بعد النظر في النتائج التي توصل إليها الأعضاء المعينون والمقدمـة وفقـا للمـادة ٨٤ مـن  - ١
هـذا النظـام الداخلـي، تحيـل اللجنـة، مـن خـلال الأمـين العـام، إلى الدولـة الطـرف المعنيـة تلــك 

النتائج مصحوبة بأي تعليق أو توصية. 
تقـدم الدولـــة الطــرف إلى اللجنــة، مــن خــلال الأمــين العــام، ملاحظاــا وتعليقاــا  - ٢

وتوصياا المتعلقة ذه النتائج في غضون ستة أشهر من استلام تلك النتائج. 
 

المادة ٩٠ 
 إجراءات المتابعة المتخذة من قبل الدولة الطرف 

يجـوز للجنـة أن تدعـو، مـن خـلال الأمـين العـام، الدولـة الطـرف الـتي كـانت موضـــع  - ١
التحقيق إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة ١٨ من الاتفاقيـة تفـاصيل أي تدابـير متخـذة 

استجابة للنتائج التي توصلت إليها اللجنة ولتعليقاا وتوصياا. 
يجوز للجنــة، بعـد انقضـاء فـترة السـتة أشـهر المشـار إليـها في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٨٩  - ٢
أعلاه، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها، من خلال الأمين العام، بأي تدابـير متخـذة 

استجابة للتحقيق. 
 

المادة ٩١ 
 الالتزامات المقررة بموجب المادة ١١ من البروتوكول الاختياري 

ــــن  توجــه اللجنــة انتبــاه الــدول الأطــراف المعنيــة إلى التزامــها بموجــب المــادة ١١ م - ١
البروتوكول الاختياري باتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الخـاضعين لولايتـها 
القضائية إلى سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما قام بينهم وبين اللجنـة مـن اتصـالات بموجـب 

البروتوكول الاختياري. 
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في الحالات التي تتلقى فيها اللجنة معلومات موثوقة تفيـد بـأن دولـة طرفـا قـد أخلَّـت  - ٢
بالتزاماـا المقـررة بموجـب المـادة ١١، يجـوز للجنـة أن تدعـو الدولـة الطـرف المعنيـة إلى تقـــديم 
تفسيرات أو بيانات خطية توضح ا الأمر وتصـف فيـها أي إجـراءات تقـوم باتخاذهـا لكفالـة 

الوفاء بالتزاماا المقررة بموجب المادة ١١.    
الجزء الرابع 

 قواعد تفسيرية 
 ثامن عشر – التفسير والتعديلات 

المادة ٩٢ 
 العناوين 

عنــد تفســير هــذا النظــام الداخلــــي، لا يـــولى أي اعتبـــار للعنـــاوين الـــتي لم تـــدرج 
إلا لأغراض الرجوع إليها. 

 
المادة ٩٣ 
 التعديلات 

ـــرار مــن اللجنــة يتخــذ بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء  يجـوز تعديـل هـذا النظـام الداخلـي بق
الحـاضرين والمصوتـين وبعـد تعميـم اقـتراح التعديـل بـأربع وعشـرين (٢٤) سـاعة علـى الأقــل، 

بشرط ألا يكون التعديل متعارضا مع أحكام الاتفاقية.  
 

المادة ٩٤ 
 التعليق 

يجوز تعليق أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة يتخذ بأغلبية ثلثـي 
الأعضـاء الحـاضرين والمصوتـين، بشـرط ألا يكـون هـذا التعليـق متعارضـا مـع أحكـام الاتفاقيــة 

وأن يقتصر على ظروف الحالة الخاصة التي تقتضي التعليق. 
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 المرفق الثاني 
ــيز  الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـــــاء علـى جميـع أشـكال التمي

ضد المرأة حتى ١ آب/أغسطس ٢٠٠١    
تاريخ بدء النفاذ تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام الدول الأطراف 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨١(ج) الاتحاد الروسي 
١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨١(ب) إثيوبيا 

٩ آب/أغسطس ١٩٩٥ ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٥(أ) أذربيجان 
١٤ آب/أغسطس ١٩٨٥ ١٥ تموز/يوليه ١٩٨٥(ب) الأرجنتين 

٣١ تموز/يوليه ١٩٩٢ ١ تموز/يوليه ١٩٩٢(ب) الأردن 
١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣(أ) أرمينيا 
٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ ٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥(أ) إريتريا 
٤ شباط/فبراير ١٩٨٤ ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤(ب) إسبانيا 
٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٣ ٢٨ تموز/يوليه ١٩٨٣(ب) أستراليا 
٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ) استونيا 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(ب) إسرائيل 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ إكوادور 

١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤ ١١ أيار/ مايو ١٩٩٤(أ) ألبانيا 
٩ آب/أغسطس ١٩٨٥ ١٠ تموز/يوليه ١٩٨٥(ب) ألمانيا(ز) 

٣١ آب/أغسطس ١٩٨٩ ١ آب/أغسطس ١٩٨٩(أ) أنتيغوا وبربودا 
١٤ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧(أ) أندورا 

١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤(ب) إندونيسيا 
١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦(أ) أنغولا 

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ أوروغواي 
١٨ آب/أغسطس ١٩٩٥ ١٩ تموز/يوليه ١٩٩٥(أ) أوزبكستان 

٢١ آب/أغسطس ١٩٨٥ ٢٢ تموز/يوليه ١٩٨٥ أوغندا 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٢ آذار/ مارس ١٩٨١(ج) أوكرانيا 
٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥(أ)(ب)(ج) آيرلندا 
١٨ تموز/يوليه ١٩٨٥ ١٨ حزيران/يونيه ١٩٨٥ أيسلندا 
١٠ تموز/يوليه ١٩٨٥ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٨٥(ب) إيطاليا 

١١ شباط/فبراير ١٩٩٥ ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥(أ) بابوا غينيا الجديدة 
٦ أيار/مايو ١٩٨٧ ٦ نيسان/أبريل ١٩٨٧(أ) باراغواي 
١١ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ١٢ آذار/مارس ١٩٩٦(أ)(ب) باكستان 
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تاريخ بدء النفاذ تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام الدول الأطراف 

٢ آذار/ مارس ١٩٨٤ ١ شباط/فبراير ١٩٨٤(ب) البرازيل 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٠ بربادوس 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٣٠ تموز/يوليه ١٩٨٠ البرتغال 
٩ آب/أغسطس ١٩٨٥ ١٠ تموز/يوليه ١٩٨٥(ب) بلجيكا 
١٠ آذار/ مارس ١٩٨٢ ٨ شباط/فبراير ١٩٨٢(ج) بلغاريا 

١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٠ ١٦ أيار/مايو ١٩٩٠ بليز 
٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٤ ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤(أ)(ب) بنغلاديش 

٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ بنما 
١١ نيسان/أبريل ١٩٩٢ ١٢ آذار/ مارس ١٩٩٢ بنن 

٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٣١ آب/أغسطس ١٩٨١ بوتان 
١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٣ آب/أغسطس ١٩٩٦(أ) بوتسوانا 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧(أ) بوركينا فاسو 
٧ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ بوروندي 

١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣(د) البوسنة والهرسك 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٣٠ تموز/يوليه ١٩٨٠(ب) بولندا 
٨ تموز/يوليه ١٩٩٠ ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٠ بوليفيا 

١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بيرو 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٤ شباط/فبراير ١٩٨١(ج) بيلاروس 

٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٥(أ)(ب)(ج) تايلند 
٣١ أيار/مايو ١٩٩٧ ١ أيار/مايو ١٩٩٧(أ) تركمانستان 

١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥(أ)(ب) تركيا 
١١ شباط/فبراير ١٩٩٠ ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠(ب) ترينيداد وتوباغو 

٩ تموز/يوليه ١٩٩٥ ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥(أ) تشاد 
٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ ٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٨٣(أ) توغو 
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩(أ) توفالو 
٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥(ب) تونس 

١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤(ب) جامايكا 
٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٦(أ)(ب) الجزائر 

٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣(أ) جزر البهاما 
٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤(أ) جزر القمر 

١٥ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ١٦ أيار/مايو ١٩٨٩(أ)(ب) الجماهيرية العربية الليبية 
٢١ تموز/يوليه ١٩٩١ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩١(أ) جمهورية أفريقيا الوسطى 
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٢٤ آذار/مارس ١٩٩٣ ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٣(ج)(د) الجمهورية التشيكية(هـ) 
١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ ٢٠ آب/أغسطس ١٩٨٥ جمهورية تترانيا المتحدة 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الجمهورية الدومينيكية 

٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥ ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٤(ب)(ج) جمهورية كوريا 
١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ جمهورية الكونغو الديمقراطية(و) 

١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٤ آب/أغسطس ١٩٨١ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
١٧ شباط/فبراير ١٩٩٤ ١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤(د) جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤(أ) جمهورية مولدوفا 
١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥(أ) جنوب أفريقيا 

٣١ تموز/يوليه ١٩٩٤ ١ تموز/يوليه ١٩٩٤ (أ) جورجيا 
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨(أ) جيبوتي 
٢١ أيار/مايو ١٩٨٣ ٢١ نيسان/أبريل ١٩٨٣ الدانمرك 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٠ دومينيكا 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٠(أ) الرأس الأخضر 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢ آذار/مارس ١٩٨١ رواندا 
٦ شباط/فبراير ١٩٨٢ ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢(ب) رومانيا 
٢١ تموز/يوليه ١٩٨٥ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٥ زامبيا 

١٢ حزيران/يونيه ١٩٩١ ١٣ أيار/مايو ١٩٩١(أ) زمبابوي 
٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢(أ) ساموا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٤ آب/أغسطس ١٩٨١(أ) سانت فنسنت وجزر غرينادين 
٢٥ أيار/مايو ١٩٨٥ ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥(أ) سانت كيتس ونيفيس 

٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢(أ) سانت لوسيا 
٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ سري لانكا 
١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٩ آب/أغسطس ١٩٨١(ب) السلفادور 

٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣ ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣(ج)(د) سلوفاكيا(هـ) 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٢ ٦ تموز/يوليه ١٩٩٢(د) سلوفينيا 

٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥(أ)(ب) سنغافورة 
٧ آذار/مارس ١٩٨٥ ٥ شباط/فبراير ١٩٨٥ السنغال 
٣١ آذار/مارس ١٩٩٣ ١ آذار/مارس ١٩٩٣(أ) سورينام 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢ تموز/يوليه ١٩٨٠ السويد 

٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧(أ) سويسرا 
١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ سيراليون 
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٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٥ أيار/مايو ١٩٩٢(أ) سيشيل 
٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ ٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ شيلي 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠(ب) الصين 

٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣(أ) طاجيكستان 
١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ ١٣ آب/أغسطس ١٩٨٦(أ)(ب) العراق 
٢٠ شباط/فبراير ١٩٨٣ ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٣ غابون 
١٦ أيار/مايو ١٩٩٣ ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ غامبيا 
١ شباط/فبراير ١٩٨٦ ٢ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ غانا 

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ ٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٠ غرينادا 
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ١٢ آب/أغسطس ١٩٨٢ غواتيمالا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٧ تموز/يوليه ١٩٨٠ غيانا 
٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٢ غينيا 

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤(أ) غينيا الاستوائية 
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ ٢٣ آب/أغسطس ١٩٨٥ غينيا – بيساو 

٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥(أ) فانواتو 
١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٣(ب)(ج) فرنسا 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٥ آب/أغسطس ١٩٨١ الفلبين 
١ حزيران/يونيه ١٩٨٣ ٢ أيار/مايو ١٩٨٣(ب) فترويلا 
٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ فنلندا 
٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ ٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٥(أ)(ب) فيجي 

١٩ آذار/مارس ١٩٨٢ ١٧ شباط/فبراير ١٩٨٢(ب) فييت نام 
٢٢ آب/أغسطس ١٩٨٥ ٢٣ تموز/يوليه ١٩٨٥(أ)(ب) قبرص 

١٢ آذار/مارس ١٩٧٧ ١٠ شباط/فبراير ١٩٩٧(أ) قيرغيزستان 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨(أ) كازاخستان 
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٤(أ) الكاميرون 

٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢(د) كرواتيا 
١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢(أ) كمبوديا 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١(ج) كندا 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٧ تموز/يوليه ١٩٨٠(ب) كوبا 

١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥(أ) كوت ديفوار 
٤ أيار/مايو ١٩٨٦ ٤ نيسان/أبريل ١٩٨٦ كوستاريكا 

١٨ شباط/فبراير ١٩٨٢ ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ كولومبيا 
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٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٢ ٢٦ تموز/يوليه ١٩٨٢ الكونغو 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤(أ) الكويت 

٨ نيسان/أبريل ١٩٨٤ ٩ آذار/مارس ١٩٨٤(أ) كينيا 
١٤ أيار/مايو ١٩٩٢ ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢(أ) لاتفيا 
٢١ أيار/مايو ١٩٩٧ ٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٧(أ)(ب) لبنان 

٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥(أ)(ج) ليختنشتاين 
٤ آذار/مارس ١٩٨٩ ٢ شباط/فبراير ١٩٨٩(ب) لكسمبرغ 

١٦ آب/أغسطس ١٩٨٤ ١٧ تموز/يوليه ١٩٨٤(أ) ليبريا 
١٧ شباط/فبراير ١٩٩٤ ١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤(أ) ليتوانيا 
٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٥(أ)(ب) ليسوتو 
٧ نيسان/أبريل ١٩٩١ ٨ آذار/مارس ١٩٩١(أ)(ب) مالطة 
١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ مالي 

٤ آب/أغسطس ١٩٩٥ ٥ تموز/يوليه ١٩٩٥(أ)(ب) ماليزيا 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٨٩ ١٧ آذار/مارس ١٩٨٩ مدغشقر 

١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨١(ب) مصر 
٢١ تموز/يوليه ١٩٩٣ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ)(ب) المغرب 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٣ آذار/مارس ١٩٨١(ب) المكسيك 
١١ نيسان/أبريل ١٩٨٧ ١٢ آذار/مارس ١٩٨٧(أ)(ج) ملاوي 
٣١ تموز/يوليه ١٩٩٣ ١ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ)(ب) ملديف 

٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ المملكة العربية السعودية 
ـــدا  المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمــــى وأيرلن

٧ أيار/مايو ١٩٨٦ ٧ نيسان/أبريل ١٩٨٦(ب) الشمالية 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٠ تموز/يوليه ١٩٨١(ج) منغوليا 

٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١ ١٠ أيار/مايو ٢٠٠١(أ) موريتانيا 
٨ آب/أغسطس ١٩٨٤ ٩ تموز/يوليه ١٩٨٤(أ)(ج) موريشيوس 

١٦ أيار/مايو ١٩٩٧ ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧(أ) موزامبيق 
١٢ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٧(أ)(ب) ميانمار 
٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢(أ) ناميبيا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢١ أيار/مايو ١٩٨١ النرويج 
٣٠ نيسان/أبريل ١٩٨٢ ٣١ آذار/مارس ١٩٨٢(ب) النمسا 
٢٢ أيار/مايو ١٩٩١ ٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ نيبال 

٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩(أ) النيجر 
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١٣ تموز/يوليه ١٩٨٥ ١٣ حزيران/يونيه ١٩٨٥ نيجيريا 
٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ نيكاراغوا 
٩ شباط/فبراير ١٩٨٥ ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥(ب)(ج) نيوزيلندا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٠ تموز/يوليه ١٩٨١ هايتي 
٨ آب/أغسطس ١٩٩٣ ٩ تموز/يوليه ١٩٩٣(ب) الهند 

٢ نيسان/أبريل ١٩٨٣ ٣ آذار/مارس ١٩٨٣ هندوراس 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٠(ج) هنغاريا 
٢٢ آب/أغسطس ١٩٩١ ٢٣ تموز/يوليه ١٩٩١(ب) هولندا 
٢٥ تموز/يوليه ١٩٨٥ ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٥ اليابان 

٢٩ حزيران/يونيه ١٩٨٤ ٣٠ أيار/مايو ١٩٨٤(أ)(ب) اليمن(ح) 
٢٨ آذار/مارس ١٩٨٢ ٢٦ شباط/فبراير ١٩٨٢ يوغوسلافيا 

٧ تموز/يوليه ١٩٨٣ ٧ حزيران/يونيه ١٩٨٣ اليونان 
  

انضمام.  (أ)
إعلانات وتحفظات.  (ب)

تحفظات سحبت لاحقا.  (ج)
خلافة.  (د)

قبــل أن تصبــح الجمهوريــة التشــيكية وســلوفاكيا دولتــين منفصلتــــين في ١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٣،  (هـ)
كــانت كــل منــها تشــكل جــزءا في تشيكوســلوفاكيا الــتي صدقــت علــــى الاتفاقيـــة في ١٦ شـــباط/فـــبراير 

 .١٩٨٢
اعتبارا من ١٧ أيار/مايو ١٩٩٧، غيرت زائير اسمها فأصبح �جمهورية الكونغو الديمقراطية�.  (و)

اعتبارا من ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠، اتحـــدت الجمهوريــة الديمقراطيــة الألمانيــة (الــتي صدقــت علــى  (ز)
ــــة في  ــــى الاتفاقي ــــتي صدقــــت عل ــــة (ال ــــا الاتحادي الاتفاقيـــة في ٩ تمـــوز/يوليـــه ١٩٨٠) وجمهوريـــــة ألماني

١٠ تموز/يوليه ١٩٨٥) في دولة واحدة ذات سيادة، تمارس أعمالها في الأمم المتحدة تحت اسم ألمانيا. 
في ٢٢ أيــار/مــايو ١٩٩٠، اتحــد اليمــن الديمقراطــي واليمــن في دولــة واحـــدة، تمـــارس أعمالهـــا في الأمـــم  (ح)

المتحدة تحت اسم اليمن. 
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الـدول الأطـراف الـتي أودعـت لـدى الأمـين العـام صكـوك قبولهــا  المرفق الثالث 
  للتعديلات المدخلة على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية 

تاريخ القبول الدول الأطراف 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨ استراليا 
٣١ أيار/مايو ١٩٩٦ إيطاليا 

٥ آذار/مارس ١٩٩٧ البرازيل 
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ بنما 

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ تركيا 
١٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ جمهورية كوريا 

١٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ الدانمرك 
١٧ تموز/يوليه ١٩٩٦ السويد 

٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ سويسرا 
٨ أيار/مايو ١٩٩٨ شيلي 

٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩ غواتيمالا 
٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ فرنسا 
١٨ آذار/مارس ١٩٩٦ فنلندا 
٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ كندا 

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ليختنشتاين 
٥ آذار/مارس ١٩٩٧ مالطة 

١٩ تموز/يوليه ١٩٩٦ مدغشقر 
٢ آب/أغسطس ٢٠٠١ مصر 

١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ المكسيك 
١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(أ) 

١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ منغوليا 
٢٩ آذار/مارس ١٩٩٦ النرويج 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ النمسا 

٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ نيوزيلندا 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ هولندا(ب) 

  
باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجزيرة آيل أوف مــان، وجــزر فــيرجن  (أ)

البريطانية، وجزر تركس وكايكوس. 
باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.  (ب)
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 المرفق الرابع 
الــدول الأطــراف الــتي وقعــــت أو صدقـــت علـــى الـــبروتوكول 

  الاختياري للاتفاقية أو انضمت إليه 
تاريخ التصديق، الانضمام تاريخ التوقيع الدول الأطراف 

 ٨ أيار/مايو ٢٠٠١ الاتحاد الروسي ١ - 
١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ أذربيجان ٢ - 
 ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠٠ الأرجنتين ٣ - 
٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ إسبانيا ٤ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ إكوادور ٥ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ألمانيا ٦ - 
 ٩ تموز/يوليه ٢٠٠١ أندورا ٧ - 
 ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٠ إندونيسيا ٨ - 
٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ ٩ أيار/مايو ٢٠٠٠ أوروغواي ٩ - 

 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ أوكرانيا ١٠ - 
٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ أيرلندا ١١ - 
١٦ آذار/مارس ٢٠٠١ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ أيسلندا ١٢ - 
٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ إيطاليا ١٣ - 
١٤ أيار/مايو ٢٠٠١ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ باراغواي ١٤- 

 ١٣ آذار/مارس ٢٠٠١ البرازيل ١٥ - 
 ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠٠ البرتغال ١٦- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ بلجيكا ١٧- 
 ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بلغاريا ١٨- 

٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ بنغلاديش ١٩ - 
٩ أيار/مايو ٢٠٠١ ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بنما ٢٠- 

 ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠ بنن ٢١ - 
 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ البوسنة والهرسك ٢٢ - 
٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ بوليفيا ٢٣- 

٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ بيرو ٢٤ - 
١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ تايلند ٢٥- 

 ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ تركيا ٢٦ - 
٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠١ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ الجمهورية التشيكية ٢٧- 
١٠ آب/أغسطس ٢٠٠١ ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ الجمهورية الدومينيكية ٢٨- 
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تاريخ التصديق، الانضمام تاريخ التوقيع الدول الأطراف 
 ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ٢٩- 
٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ الدانمرك ٣٠- 

 ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ رومانيا ٣١ - 
 ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ سان تومي وبرينسيبي ٣٢ - 
 ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١ السلفادور ٣٣ - 
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ سلوفاكيا ٣٤- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ سلوفينيا ٣٥- 
٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ السنغال ٣٦- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ السويد ٣٧- 

 ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ سيراليون ٣٨ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ شيلي ٣٩- 

 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ طاجيكستان ٤٠ - 
 ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٠٠ غانا ٤١- 

 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ غواتيمالا ٤٢ - 
 ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ غينيا - بيساو ٤٣ - 
٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ فرنسا ٤٤- 
 ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٠ الفلبين ٤٥- 
 ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ فترويلا ٤٦- 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ فنلندا ٤٧- 

 ٨ شباط/فبراير ٢٠٠١ قبرص ٤٨ - 
 ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ كازاخستان ٤٩ - 
٧ آذار/مارس ٢٠٠١ ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ كرواتيا ٥٠- 

 ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ كوبا ٥١ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ كوستاريكا ٥٢ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ كولومبيا ٥٣ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ لكسمبرغ ٥٤ - 
 ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ليتوانيا ٥٥ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ليختنشتاين ٥٦- 

 ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ليسوتو ٥٧ - 
٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  مالي ٥٨ - 
 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ مدغشقر ٥٩ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ المكسيك ٦٠ - 
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تاريخ التصديق، الانضمام تاريخ التوقيع الدول الأطراف 
 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ملاوي ٦١ - 
 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ منغوليا ٦٢ - 
٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٠ ناميبيا ٦٣ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ النرويج ٦٤ - 
٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ النمسا ٦٥ - 
 ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ نيجيريا ٦٦ - 
٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ نيوزيلندا ٦٧ - 
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  هنغاريا ٦٨ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ هولندا ٦٩- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ اليونان ٧٠- 
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 المرفق الخامس 
الوثــائق المعروضــة علــى اللجنــة في دورتيــها الرابعــة والعشــــرين 

والخامسة والعشرين     
عنوان الوثيقة أو وصفها رقم الوثيقة 

ألف - الدورة الرابعة والعشرون 
 CEDAW/2001/I/1

 
جدول الأعمال المؤقت المشروح 

 CEDAW/2001/I/2 تقريـر الأمـين العـام عـن حالـة تقـديم الـدول الأعضـــاء للتقــارير المطلوبــة
بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية 

 CEDAW/2001/I/3 مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة مـن الوكـالات المتخصصـة
عن تنفيذ الاتفاقية في االات الداخلة في نطاق أنشطتها 

 CEDAW/2001/I/3/Add.1 تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
 CEDAW/2001/I/3/Add.2 تقرير منظمة الصحة العالمية
 CEDAW/2001/I/3/Add.3 تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 CEDAW/2001/I/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية

 CEDAW/2001/I/4 تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة
 CEDAW/C/2001/I/WG.I/WP.1 مشروع النظام الداخلي المنقح للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيمـا

يتصل بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة 

 تقارير الدول الأطراف 
 CEDAW/C/UZB/1 التقرير الأولي لجمهورية أوزبكستان
 CEDAW/C/BDI/1 التقرير الأولي لبوروندي

 CEDAW/C/JAM/2-4 التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع  لجامايكا
  CEDAW/C/FIN/3

 CEDAW/C/FIN/4 و
التقريران الدوريان الثالث والرابع والتقرير الدوري الرابع لفنلندا 

 CEDAW/C/KAZ/1 التقرير الأولي لجمهورية كازاخستان
 CEDAW/C/EGY/3

 CEDAW/C/EGY/4-5 و
ــــع  التقريــر الــدوري الثــالث والتقريــر الجــامع للتقريريــن الدوريــين الراب

والخامس لجمهورية مصر 
  CEDAW/C/MDV/1 التقرير الأولي لجمهورية ملديف

 CEDAW/C/MNG/3-4 التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لمنغوليا ـــــــــــاء - ــــــــدورةب الخامســــــةال
والعشرون 

 CEDAW/2001/II/1 جدول الأعمال المؤقت المشروح
 CEDAW/2001/II/2 ـــارير المطلوبــة تقريـر الأمـين العـام عـن حالـة تقـديم الـدول الأطـراف للتق

بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية 
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عنوان الوثيقة أو وصفها رقم الوثيقة 
 CEDAW/2001/II/3 مذكرة من الأمين العام بشأن التقارير المقدمة مـن الوكـالات المتخصصـة

عن تنفيذ الاتفاقية في االات الداخلة في نطاق أنشطتها 
 CEDAW/2001/II/3/Add.1 تقرير منظمة الأغذية والزراعة
 CEDAW/2001/II/3/Add.2 تقرير منظمة الصحة العالمية
 CEDAW/2001/II/3/Add.3 تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 CEDAW/2001/II/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية

 CEDAW/2/2001/II/4 تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة
 CEDAW/2000/II/5 تقرير الأمانة العامة بشأن النهج الذي تتبعه اللجنة فيها يتعلـق بـالفقرة ١

في المادة ٤ من الاتفاقية 
 تقارير الدول الأطراف 

 CEDAW/C/AND/1 التقرير الأولي لأندورا
التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لسنغافورة CEDAW/C/SGP/1 و 2 

 CEDAW/C/GUY/2 التقرير الدوري الثاني لغيانا
 CEDAW/C/GIN/1 التقرير الأولي لغينيا

  CEDAW/C/VNM/2
و CEDAW/C/VNM/3-4و 

التقرير الدوري الثاني والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثـالث والرابـع 
لفييت نام 

 CEDAW/C/NIC/4
 CEDAW/C/NIC/5 و

التقريران الدوريان الرابع والخامس لنيكاراغوا 

CEDAW/C/NET/2 و Add.1 و 2 
CEDAW/C/NET/3 و Add.1 و 2 

التقريران الثاني والثالث لهولندا 

  CEDAW/C/SWE/4
 CEDAW/C/SWE/5 و

التقريران الدوريان الرابع والخامس للسويد 



15601-53454

A/56/38

 المرفق السادس 
أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة    

بلد الجنسية اسم العضو 
غانا شارلوت أباكا* 
أندونيسيا سيمسيا أحمد** 

تركيا عائشة فريد أكار** 
البرتغال ماريا ريجينا تافاريس دا سيلفا** 

اليابان تشيكاكو تايا* 
الصين فنغ تسوي* 
مصر نائلة جبر* 

إسرائيل فرانسس ليفنغستون راداي* 
الأرجنتين زلميرا ريغازولي* 

ألمانيا هانا بيته شوب – شيلنغ** 
جمهورية كوريا هيسو شين** 
تونس آمنة عويج* 

فرنسا فرانسواز غاسبار** 
كوبا يولندا فيرير غوميس** 

المكسيك آييدا غونزاليس مارتينس** 
سري لانكا سافيتري غونيسكيري* 

نيجيريا فاطمة كواكو** 
إيطاليا إيفانكا كورتي* 
الفلبين روزاريو مانالو* 

جمهورية تترانيا المتحدة آشا روز متنجيتي - ميجيرو** 
جنوب أفريقيا مافيفي مياكاياكا – مانزيني* 

السويد غوران ميلاندر** 
سان كيتس ونيفيس روزالين هازيل* 

  
تنتهي مدة العضوية في عام ٢٠٠٢.  *
تنتهي مدة العضوية في عام ٢٠٠٤.  **
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 المرفق السابع 
الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع المقرر ٢٥/أولا: بيـان قدمـه 
الأمين العام وفقا للمادة ٢٣ من النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء علـى 

 التمييز ضد المرأة 
موجز 

بموجب مشروع المقرر ٢٥/أولا، تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة  - ١
إلى الجمعية العامة ما يلي: (أ) أن توافق بشـكل اسـتثنائي علـى عقـد اللجنـة دورة مدـا ثلاثـة 
أسـابيع تتـألف مـن ٣٠ جلســـة في عــام ٢٠٠٢، تخصــص بكاملــها للنظــر في تقــارير الــدول 
الأطراف دف تقليص عدد التقارير المتراكمة؛ و (ب) أن توافق على الموارد اللازمة لتوسـيع 

عضوية الفريق العامل لما قبل الدورة. 
أدرج اعتمـاد في الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ لتغطيـــة تكــاليف  - ٢
السـفر والبـدل اليومـي لأعضـاء اللجنـــة البــالغ عددهــم ٢٣ عضــوا لكــي يحضــروا كــل عــام 
الدورتـين العـاديتين للجنـة في نيويـورك والـتي تسـتمر كـل منـها ١٥ يومـا، ويسـبق كـــل منــها 
اجتمـاع للفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة مدتـه ٥ أيـام، كمـا أدرج اعتمـاد لخدمـات المؤتمــرات 
المقدمة للجنة وللفريق العامل لما قبل الدورة. وفي حالة اعتماد اللجنـة لمشـروع المقـرر، سـيلزم 
موارد إضافية، تقدر بمبلغ ٩٠٠ ٢٥٢ دولار، لتغطية تكاليف السـفر والبـدل اليومـي لأعضـاء 
اللجنـة فيمـا يتصـل بـالدورة الإضافيـة المزمـع عقدهـــا عــام ٢٠٠٢، وتكــاليف البــدل اليومــي 

للأعضاء الإضافيين في الفريق العامل لما قبل الدورة الذي سيجتمع في شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
ويمثل مبلغ ٩٠٠ ٢٥٢ دولار مبلغـا تقيـد لحسـاب صنـدوق الطـوارئ لفـترة السـنتين  - ٣
ـــة في دورــا السادســة والخمســين وفقــا للإجــراءات  ٢٠٠٢-٢٠٠٣ وتتناولـه الجمعيـة العام

المتبعة. 
الطلب الوارد في مشروع المقرر   ألف -

تطلب اللجنة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، بموجـب المقـرر ٢٥/أولا، مـن  - ٤
الجمعية العامة ما يلي: 

أن توافق بشكل استثنائي على عقد اللجنـة دورة مدـا ثلاثـة أسـابيع تتـألف  (أ)
مـن ٣٠ جلسـة في عـام ٢٠٠٢، تخصـص بكاملـها للنظـر في تقـارير الــدول الأطــراف ــدف 

تقليص عدد التقارير المتراكمة؛ 
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أن توافق على الموارد اللازمة لتوسـيع عضويـة الفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة  (ب)
المقرر انعقاده في الفترة من ٤ إلى ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢ بغية إعداد المسائل والأسـئلة المتصلـة 

بالتقارير التي يتعين أن تنظر فيها اللجنة على أساس استثنائي في آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
 

الأنشطة التي سيضطلع ا لتنفيذ الاقتراحات  باء -
في حالة اعتماد مشروع المقرر، ستعقد اللجنة دورة إضافية في آب/أغسـطس ٢٠٠٢  - ٥
تستغرق ١٥ يوم عمل، على أساس أن لا يتبع انعقـاد هـذه الـدورة الإضافيـة اجتمـاع للفريـق 

العامل لما قبل الدورة. 
 

الاحتياجات الإضافية لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣  جيم -
كمـا أشـير إليـه أعـلاه، فقـــد أدرج اعتمــاد في إطــار البــاب ٩، الشــؤون الاقتصاديــة  - ٦
والاجتماعيـة، والبـاب ٢، شـؤون الجمعيـة العامـة وخدمـات المؤتمـرات، مـن الميزانيـة البرنامجيــة 
المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ من أجل عقد الدورتين السنويتين للجنـة واجتماعـات 
أفرقتهـــا العاملــــــة. وسينشأ عن عقد الدورة الإضافية للجنـة وتوسـيع عضويـة فريقـها العـامل 
لما قبل الدورة احتياجات إضافية لتغطية تكاليف السفر وبـدل الإقامـة لأعضـاء اللجنـة الــ ٢٣ 
مـن أجـل حضـور الـدورة، وتكـاليف بـــدل الإقامــة للأعضــاء الإضــافيين الذيــن ســيحضرون 
اجتمـاع الفريـــق العــامل لمــا قبــل الــدورة في شــباط/فــبراير ٢٠٠٢، ولاحتياجــات خدمــات 

المؤتمرات كما هي واردة أدناه. 
الباب ٩، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية  - ١

لقـد قـدرت تكـــاليف الســفر والبــدل اليومــي للأعضــاء الذيــن ســيحضرون الــدورة  - ٧
وللأعضاء الإضافيين الذيـن سـيحضرون اجتمـاع الفريـق العـامل الموسـع لمـا قبـل الـدورة علـى 

أساس كامل التكلفة بدولارات الولايات المتحدة على النحو التالي: 
الدورة الإضافية للجنة  (أ)

 ٩٠٠ ١١٥ تكاليف السفر (أعضاء اللجنة الـ ٢٣ إلى نيويورك) �١�
 ١٠٠ ١١٧ البدل اليومي (أعضاء اللجنة الـ ٢٣) �٢�

 ٧٠٠ ٣ نفقات السفر النثرية �٣�
توسيع عضوية الفريق العامل لما قبل الدورة  (ب)

 ٢٠٠ ١٦ (البدل اليومي)
 ٩٠٠ ٢٥٢ اموع
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الباب ٢، شؤون الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات  - ٢
سـيقتضي عقـد الـدورة الإضافيـة توفـــير خدمــات المؤتمــرات لـــ ٣٠ جلســة والترجمــة  - ٨
الشـفوية باللغـات السـت. وسينشــأ عــن الــدورة ٧٠٠ ٢ صفحــة ووثيقتــان لمــا قبــل انعقــاد 
الدورة، و ١٠٠ صفحة وعشرة وثائق خـلال الـدورة، و ٤٠ صفحـة ووثيقـة واحـدة لمـا بعـد 
انتهاء الدورة، وينبغي إعدادها باللغات الست،. وذلك على أساس أن الفريـق العـامل لمـا قبـل 
الدورة لن يعقد أي اجتماع إضافي. وتقدر التكاليف على النحو التـالي (بـدولارات الولايـات 

المتحدة): 
 ٤٠٠ ٢٠٥ خدمة الاجتماعات والترجمة الشفوية (أ)

 ٤٠٠ ٠٦٦ ٣ إعداد وثائق ما قبل الدورة (ب)
 ١٠٠ ١١٣ إعداد الوثائق خلال الدورة (ج)
 ٧٠٠ ٤٥ إعداد وثائق ما بعد الدورة (د)

 ٦٠٠ ٤٣٠ ٣ اموع
 

إمكانية استيعاب المبلغ  دال -
تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ اعتمـادات لدورتـين  - ٩
سنويتين فقط للجنة ولاجتمـاعين سـنويين للفريـق العـامل لمـا قبـل الـدورة. ولا يتوقـع في هـذه 
المرحلة أن يكون بالإمكان تغطيـة الاحتياجـات الإضافيـة المذكـورة أعـلاه فيمـا يتعلـق بالسـفر 

والبدل اليومي من الموارد المقترحة في إطار الباب ٩، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 
وفيما يتعلق بالاحتياجـات الإضافيـة مـن خدمـات المؤتمـرات، تجـدر ملاحظـة أن هـذه  - ١٠
الاحتياجات تستند إلى التخمين النظري بأنـه لا يمكـن تغطيـة أي جـزء مـن هـذه الاحتياجـات 
من الإمكانيات الدائمة لخدمات المؤتمـرات الـواردة في إطـار البـاب ٢، شـؤون الجمعيـة العامـة 
وخدمـات المؤتمـرات، مـن الميزانيـــة البرنامجيــة المقترحــة للفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. ولــن يكــون 
بالإمكـان تقديـر مـدى الحاجـة إلى تكميـل قـدرة المنظمـة علـى توفـير خدمـات المؤتمـــرات مــن 
خـلال مـوارد المسـاعدة المؤقتـة إلا في ضـوء جـدول المؤتمـرات والاجتماعـات للفــترة ٢٠٠٢-
٢٠٠٣. ولقـد أدرج اعتمـاد في إطـار البـاب ٢ مـن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفـترة الســنتين 
٢٠٠٢-٢٠٠٣ ليس للاجتماعات التي كانت مبرمجة لـدى إعـداد الميزانيـة فحسـب بـل أيضـا 
للاجتماعات التي يمكن أن يوافق على عقدها في وقت لاحـق، شـرط أن يكـون عـدد وتوزيـع 
ـــتي عقــدت في الســنوات الســابقة.  الاجتماعـات والمؤتمـرات متمشـيا مـع نمـط الاجتماعـات ال

ونتيجة لذلك، لن تكون هناك حاجة لاحتياجات إضافية في إطار هذا الباب. 
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الموجز  هاء -
إذا اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء علـى التميـيز ضـد المـرأة مشـروع المقـرر ٢٥/أولا،  - ١١
سـتقيد الاحتياجـات المقـدرة بمبلـغ ٩٠٠ ٢٥٢ دولار في إطـار البـاب ٩، الشـؤون الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، علــى حســاب صنــدوق الطــوارئ لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ وســــتتخذ 
الجمعيـة العامـة إجـراء بشـأا في دورـا السادسـة والخمسـين وفقـــا للإجــراءات الــتي أرســتها 
الجمعية العامة في قراريها ٢١٣/٤١ المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٦ و ٢١١/٤٢ 

المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧. 
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المرفق الثامن 
حالـة تقـديم التقـارير مـن الـدول الأطـراف والنظـــر فيــها بموجــب 
المادة ١٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة 

  حتى ١ آب/أغسطس ٢٠٠١ 
تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 

نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

    ألف - التقرير الأولي 
الاتحاد الروسي 

 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ 

 
٢ آذار/مارس ١٩٨٣ 

 (CEDAW/C/5/Add.12)

 
الثانية (١٩٨٣) 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ إثيوبيا 
 (CEDAW/C/ETH/1-3)

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٦ أذربيجان 
 (CEDAW/C/AZE/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ١٤ آب/أغسطس ١٩٨٦ الأرجنتين 
 (CEDAW/C/5/Add.39)

السابعة (١٩٨٨) 

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ أرمينيا 
 (CEDAW/C/ARM/1)

١٠ شباط/فبراير ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/ARM/1/Corr.1)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٣ الأردن 
 (CEDAW/C/JOR/1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ إريتريا 
٢٠ آب/أغسطس ١٩٨٥ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥ اسبانيا 

 (CEDAW/C/5/Add.30)
السادسة (١٩٨٧) 

٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٤ استراليا 
 (CEDAW/C/5/Add.40)

السابعة (١٩٨٨) 

  ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ إستونيا 
١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤(ج) ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ إسرائيل 

 (CEDAW/C/ISR/1)
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 

 (CEDAW/C/ISR/1-2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٤ آب/أغسطس ١٩٨٤ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ إكوادور 
 (CEDAW/C/5/Add.23)

الخامسة (١٩٨٦) 

  ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥ ألبانيا 
١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٦ ألمانيا 

 (CEDAW/C/5/Add.59)
التاسعة (١٩٩٠) 

٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٠ أنتيغوا وبربودا 
 (CEDAW/C/ANT/1-3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٤ شباط/فبراير ١٩٩٨ أندورا 
 (CEDAW/C/AND/1)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

١٧ آذار/مارس ١٩٨٦ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ إندونيسيا 
 (CEDAW/C/5/Add.36)

السابعة (١٩٨٨) 

  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ أنغولا 
٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ أوروغواي 

 (CEDAW/C/5/Add.27)
السابعة (١٩٨٨) 

١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٦ أوزبكستان 
 (CEDAW/C/UZB/1)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٢١ آب/أغسطس ١٩٨٦ أوغندا 
 (CEDAW/C/UGA/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢ آذار/مارس ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/5/Add.11)

الثانية (١٩٨٣) 

١٨ شباط/فبراير ١٩٨٧ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ آيرلندا 
 (CEDAW/C/5/Add.47)

الثامنة (١٩٨٩) 

٥ أيار/مايو ١٩٩٣ ١٨ تموز/يوليه ١٩٨٦ آيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/1-2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ ١٠ تموز/يوليه ١٩٨٦ إيطاليا 
 (CEDAW/C/5/Add.62)

العاشرة (١٩٩١) 

  ١١ شباط/فبراير ١٩٩٦ بابوا غينيا الجديدة 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٦ أيار/مايو ١٩٨٨ باراغواي 

 (CEDAW/C/PAR/1-2)
٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٥ 

 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1)
٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 

 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧ باكستان 
  ٢ آذار/مارس ١٩٨٥ البرازيل 

١١ نيسان/أبريل ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بربادوس 
 (CEDAW/C/5/Add.64)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

١٩ تموز/يوليه ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ البرتغال 
 (CEDAW/C/5/Add.21)

الخامسة (١٩٨٦) 

٢٠ تموز/يوليه ١٩٨٧ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٦ بلجيكا 
 (CEDAW/C/5/Add.53)

الثامنة (١٩٨٩) 

١٣ حزيران/يونيه ١٩٨٣ ١٠ آذار/مارس ١٩٨٣ بلغاريا 
 (CEDAW/C/5/Add.15)

الرابعة (١٩٨٥) 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩١ بليز 
 (CEDAW/C/BLZ/1-2)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

١٢ آذار/مارس ١٩٨٦ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ بنغلاديش 
 (CEDAW/C/5/Add.34)

السادسة (١٩٨٧) 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ بنما 
 (CEDAW/C/5/Add.9)

الرابعة (١٩٨٥) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٣ بنن 
  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بوتان 

  ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ بوتسوانا 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٠ ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ بوركينا فاسو 

 (CEDAW/C/5/Add.67)
العاشرة (١٩٩١) 

١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٧ شباط/فبراير ١٩٩٣ بوروندي 
 (CEDAW/C/BDI/1)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ البوسنة والهرسك 
١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بولندا 

 (CEDAW/C/5/Add.31)
السادسة (١٩٨٧) 

٨ تموز/يوليه ١٩٩١ ٨ تموز/يوليه ١٩٩١ بوليفيا 
 (CEDAW/C/BOL/1)

٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/BOL/1/Add.1)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ بيرو 
 (CEDAW/C/5/Add.60)

التاسعة (١٩٩٠) 
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A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بيلاروس 
 (CEDAW/C/5/Add.5)

الثانية (١٩٨٣) 

١ حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ تايلند 
 (CEDAW/C/5/Add.51)

التاسعة (١٩٩٠) 

  ٣١ أيار/مايو ١٩٩٨ تركمانستان 
٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ تركيا 

 (CEDAW/C/5/Add.46)
التاسعة (١٩٩٠) 

  ١١ شباط/فبراير ١٩٩١ ترينيداد وتوباغو 
  ٩ تموز/يوليه ١٩٩٦ تشاد 
  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤ توغو 
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/1)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥ جامايكا 
 (CEDAW/C/5/Add.38)

السابعة (١٩٨٨) 

١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٧ الجزائر 
 (CEDAW/C/DZA/1)

١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/DZA/1/Add.1)

العشرون (١٩٩٩) 

  ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ جزر البهاما 
  ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ جزر القمر 

١٨ شباط/فبراير ١٩٩١ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٠ الجماهيرية العربية الليبية 
 (CEDAW/C/LIB/1)

٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/LIB/1/Add.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٢ جمهورية أفريقيا الوسطى 
٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٤ الجمهورية التشيكية 

 (CEDAW/C/CZE/1)
الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٩ آذار/مارس ١٩٨٨ ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ جمهورية تترانيا المتحدة 
 (CEDAW/C/5/Add.57)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢ أيار/مايو ١٩٨٦ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ الجمهورية الدومينيكية 
 (CEDAW/C/5/Add.37)

السابعة (١٩٨٨) 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٣ آذار/مارس ١٩٨٦ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ جمهورية كوريا 
 (CEDAW/C/5/Add.35)

السادسة (١٩٨٧) 

١ آذار/مارس ١٩٩٤ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ جمهورية الكونغو  الديمقراطية 
 (CEDAW/C/ZAR/1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
  ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٥ جمهورية مقدونيا  اليوغوسلافية السابقة 

٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٥ جمهورية مولدوفا 
 (CEDAW/C/MDA/1)

 

١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ جنوب أفريقيا 
 

٥ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/ZAF/1)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٩ آذار/مارس ١٩٩٨ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ جورجيا 
 (CEDAW/C/GEO/1)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

  ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ جيبوتي 
٣٠ تموز/يوليه ١٩٨٤ ٢١ أيار/مايو ١٩٨٤ الدانمرك 

 (CEDAW/C/5/Add.22)
الخامسة (١٩٨٦) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الرأس الأخضر 

٢٤ أيار/مايو ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ رواندا 
 (CEDAW/C/5/Add.13)

الثالثة (١٩٨٤) 

١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ ٦ شباط/فبراير ١٩٨٣ رومانيا 
 (CEDAW/C/5/Add.45)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٦ آذار/مارس ١٩٩١ ٢١ تموز/يوليه ١٩٨٦ زامبيا 
 (CEDAW/C/ZAM/1-2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٢ زمبابوي 
 (CEDAW/C/ZWE/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ساموا 
٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ سانت فنسنت وجزر غرينادين 

 (CEDAW/C/STV/1-3)
٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٥ أيار/مايو ١٩٨٦ سانت كيتس ونيفيس 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ سانت لوسيا 
٧ تموز/يوليه ١٩٨٥ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ سري لانكا 

 (CEDAW/C/5/Add.29)
السادسة (١٩٨٧) 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ السلفادور 
 (CEDAW/C/5/Add.19)

الخامسة (١٩٨٦) 

٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٤ سلوفاكيا 
 (CEDAW/C/SVK/1)
١١ أيار/مايو ١٩٩٨ 

 (CEDAW/C/SVK/1/Add.1)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ ٥ آب/أغسطس ١٩٩٣ سلوفينيا 
 (CEDAW/C/SVN/1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ سنغافورة 
 (CEDAW/C/SGP/1)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ ٧ آذار/مارس ١٩٨٦ السنغال 
 (CEDAW/C/5/Add.42)

السابعة (١٩٨٨) 

  ٣١ آذار/مارس ١٩٩٤ سورينام 
٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ السويد 

 (CEDAW/C/5/Add.8)
الثانية (١٩٨٣) 

  ٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨ سويسرا 
  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ سيراليون 
  ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣ سيشيل 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ شيلي 

 (CEDAW/C/CHI/1)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢٥ أيار/مايو ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الصين 
 (CEDAW/C/5/Add.14)

الثالثة (١٩٨٤) 

  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ طاجيكستان 
١٦ أيار/مايو ١٩٩٠ ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ العراق 

 (CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٢٠ شباط/فبراير ١٩٨٤ غابون 
 (CEDAW/C/5/Add.54)

الثامنة (١٩٨٩) 

  ١٦ أيار/مايو ١٩٩٤ غامبيا 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ ١ شباط/فبراير ١٩٨٧ غانا 
 (CEDAW/C/GHA/1-2)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ غرينادا 
٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٣ غواتيمالا 

 (CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1)
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ غيانا 
 (CEDAW/C/5/Add.63)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٣ غينيا 
 (Corr.1 و CEDAW/C/GIN/1-3)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

١٦ آذار/مارس ١٩٨٧ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥ غينيا الاستوائية 
 (CEDAW/C/5/Add.50)

الثامنة (١٩٨٩) 

  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ غينيا - بيساو 
  ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ فانواتو 
١٣ شباط/فبراير ١٩٨٦ ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥ فرنسا 

 (CEDAW/C/5/Add.33)
السادسة (١٩٨٧) 

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الفلبين 
 (CEDAW/C/5/Add.6)

الثالثة (١٩٨٤) 

٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٤ ١ حزيران/يونيه ١٩٨٤ فترويلا 
 (CEDAW/C/5/Add.24)

الخامسة (١٩٨٦) 

١٦ شباط/فبراير ١٩٨٨ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ فنلندا 
 (CEDAW/C/5/Add.56)

الثامنة (١٩٨٩) 

٢٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠ ٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ فيجي 
 (CEDAW/C/FJI/1)

 

٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤ ١٩ آذار/مارس ١٩٨٣  
 (CEDAW/C/5/Add.25)

الخامسة (١٩٨٦) 

٢ شباط/فبراير ١٩٩٤ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٨٦ قبرص 
 (CEDAW/C/CYP/1-2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨ ١٢ آذار/مارس ١٩٩٨ قيرغيزستان 
 (CEDAW/C/KGZ/1)

العشرون (١٩٩٩) 

٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ كازاخستان 
 (CEDAW/C/KAZ/1)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٩ أيار/مايو ١٩٩٩ ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ الكاميرون 
 (CEDAW/C/CMR/1)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ كرواتيا 
 (CEDAW/C/CRO/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ كمبوديا 
١٥ تموز/يوليه ١٩٨٣ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٣ كندا 

 (CEDAW/C/5/Add.16)
الرابعة (١٩٨٥) 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ كوبا 
 (CEDAW/C/5/Add.4)

الثانية (١٩٨٣) 

  ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ كوت ديفوار 
  ٤ أيار/مايو ١٩٨٧ كوستاريكا 

١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ ١٨ شباط/فبراير ١٩٨٣ كولومبيا 
 (CEDAW/C/5/Add.32)

السادسة (١٩٨٧) 

  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٣ الكونغو 
  ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ الكويت 

٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٨٥ كينيا 
 (CEDAW/C/KEN/1-2)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

  ١٤ أيار/مايو ١٩٩٣ لاتفيا 
  ٢١ أيار/مايو ١٩٩٨ لبنان 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ ٤ آذار/مارس ١٩٩٠ لكسمبرغ 
 (CEDAW/C/LUX/1)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٨٥ ليبريا 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨ ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٥ ليتوانيا 

 (CEDAW/C/LTU/1)
الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

٤ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ليختنشتاين 
 (CEDAW/C/LIE/1)

العشرون (١٩٩٩) 

  ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ليسوتو 
  ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٢ مالطة 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ مالي 

 (CEDAW/C/5/Add.43)
السابعة (١٩٨٨) 

  ٤ آب/أغسطس ١٩٩٦ ماليزيا 



01-53454169

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢١ أيار/مايو ١٩٩٠ ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٠ مدغشقر 
 (CEDAW/C/5/Add.65)

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2)

 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ مصر 
 

٢ شباط/فبراير ١٩٨٣ 
 (CEDAW/C/5/Add.10)

الثالثة (١٩٨٤) 

١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٤ المغرب 
 (CEDAW/C/MOR/1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ المكسيك 
 (CEDAW/C/5/Add.2)

الثانية (١٩٨٣) 

١٥ تموز/يوليه ١٩٨٨ ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٨ ملاوي 
 (CEDAW/C/5/Add.58)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ١ تموز/يوليه ١٩٩٤ ملديف 
 (CEDAW/C/MDV/1)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٧ أيار/مايو ١٩٨٧ 
 (CEDAW/C/5/Add.52)

التاسعة (١٩٩٠) 

١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ منغوليا 
 (CEDAW/C/5/Add.20)

الخامسة (١٩٨٦) 

٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٨ آب/أغسطس ١٩٨٥ موريشيوس 
 (CEDAW/C/MAR/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ١٦ أيار/مايو ١٩٩٨ موزامبيق 
١٤ آذار/مارس ١٩٩٩ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٨ ميانمار 

 (CEDAW/C/MNR/1)
الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ ناميبيا 
 (CEDAW/C/NAM/1)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ النرويج 
 (CEDAW/C/5/Add.7)

الثالثة (١٩٨٤) 

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٨٣ النمسا 
 (CEDAW/C/5/Add.17)

الرابعة (١٩٨٥) 

١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٢ نيبال 
 (CEDAW/C/NPL/1)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

١ نيسان/أبريل ١٩٨٧ ١٣ تموز/يوليه ١٩٨٦ نيجيريا 
 (CEDAW/C/5/Add.49)

السابعة (١٩٨٧) 



17001-53454

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/5/Add.55)

الثامنة (١٩٨٩) 

٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ٩ شباط/فبراير ١٩٨٦ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/5/Add.41)

السابعة (١٩٨٨) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ هايتي 
٢ شباط/فبراير ١٩٩٩ ٨ آب/أغسطس ١٩٩٤ الهند 

 (CEDAW/C/IND/1)
 

٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ ٢ نيسان/أبريل ١٩٨٤ هندوراس 
 (CEDAW/C/5/Add.44)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ هنغاريا 
 (CEDAW/C/5/Add.3)

الثالثة (١٩٨٤) 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٢ هولندا 
 (CEDAW/C/NET/1)

١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/NET/1/Add.1)
٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/NET/1/Add.2)
٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/NET/1/Add.3)

 (
 (
 (
 (

) الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
 (
 (
 (
 (

١٣ آذار/مارس ١٩٨٧ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٨٦ اليابان 
 (CEDAW/C/5/Add.48)

السابعة (١٩٨٨) 

٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٨٥ اليمن 
 (CEDAW/C/5/Add.61)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ ٢٨ آذار/مارس ١٩٨٣ يوغوسلافيا 
 (CEDAW/C/5/Add.18)

الرابعة (١٩٨٥) 

٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥ ٧ تموز/يوليه ١٩٨٤ اليونان 
 (CEDAW/C/5/Add.28)

السادسة (١٩٨٧) 



01-53454171

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

 باء - التقرير الدوري الثاني 
الاتحاد الروسي 

 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ 

 
١٠ شباط/فبراير ١٩٨٧ 

 (CEDAW/C/13/Add.4)

 
الثامنة (١٩٨٩) 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ إثيوبيا 
 (CEDAW/C/ETH/1-3)

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ ١٤ آب/أغسطس ١٩٩٠ الأرجنتين 
 (CEDAW/C/ARG/2)
٢٧ أيار/مايو ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/ARG/2/Add.1)
١٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/ARG/2/Add.2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٧ الأردن 
 (CEDAW/C/JOR/2)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٩ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ أرمينيا 
 (CEDAW/C/ARM/2)

 

٩ شباط/فبراير ١٩٨٩ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٩ اسبانيا 
 (CEDAW/C/13/Add.19)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٢٤ تموز/يوليه ١٩٩٢ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٨ استراليا 
 (CEDAW/C/AUL/2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ إستونيا 
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ إسرائيل 

 (CEDAW/C/ISR/1-2)
السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٨ أيار/مايو ١٩٩٠ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ إكوادور 
 (CEDAW/C/13/Add.31)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩ ألبانيا 
٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٠ ألمانيا 

 (CEDAW/C/DEU/2-3)
 

٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٤ أنتيغوا وبربودا 
 (CEDAW/C/ANT/1-3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 



17201-53454

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٦ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ إندونيسيا 
 (CEDAW/C/IDN/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ أنغولا 
٣ شباط/فبراير ١٩٩٨ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ أوروغواي 

 (CEDAW/C/URY/2-3)
 

١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٠ أوغندا 
 (CEDAW/C/UGA/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٣ آب/أغسطس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/13/Add.8)

التاسعة (١٩٩٠) 

٦ شباط/فبراير ١٩٩٧ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ آيرلندا 
 (CEDAW/C/IRL/2-3)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٥ أيار/مايو ١٩٩٣ ١٨ تموز/يوليه ١٩٩٠ آيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/1-2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١ آذار/مارس ١٩٩٤ ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٠ إيطاليا 
 (CEDAW/C/ITA/2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٦ أيار/مايو ١٩٩٢ باراغواي 
 (CEDAW/C/PAR/1-2)

٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1)

٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٢ آذار/مارس ١٩٨٩ البرازيل 
٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بربادوس 

 (CEDAW/C/BAR/2-3)
الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٨ أيار/مايو ١٩٨٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ البرتغال 
 (CEDAW/C/13/Add.22)

العاشرة (١٩٩١) 

٩ شباط/فبراير ١٩٩٣ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٠ بلجيكا 
 (CEDAW/C/BEL/2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ١٠ آذار/مارس ١٩٨٧ بلغاريا 
 (CEDAW/C/BGR/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٥ بليز 
 (CEDAW/C/BLZ/1-2)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 



01-53454173

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٠ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ بنغلاديش 
 (CEDAW/C/13/Add.30)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ بنما 
 (CEDAW/C/PAN/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧ بنن 
  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بوتان 

١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ بوركينا فاسو 
 (CEDAW/C/BFA/2-3)

 

  ٧ شباط/فبراير ١٩٩٧ بوروندي 
  ١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ البوسنة والهرسك 

١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بولندا 
 (CEDAW/C/13/Add.16)

العاشرة (١٩٩١) 

  ٨ تموز/يوليه ١٩٩٥ بوليفيا 
١٣ شباط/فبراير ١٩٩٠ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ بيرو 

 (CEDAW/C/13/Add.29)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٣ آذار/مارس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بيلاروس 
 (CEDAW/C/13/Add.5)

الثامنة (١٩٨٩) 

٣ آذار/مارس ١٩٩٧ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ تايلند 
 (CEDAW/C/THA/2-3)

 

٧ شباط/فبراير ١٩٩٤(ج) ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ تركيا 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 

 (CEDAW/C/TUR/2-3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ١١ شباط/فبراير ١٩٩٥ ترينيداد وتوباغو 
  ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٠ تشاد 
  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨ توغو 
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/1-2)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤ الجماهيرية العربية الليبية 
 (CEDAW/C/LBY/2)

 

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ جامايكا 
 (CEDAW/C/JAM/2-4)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ جزر البهاما 



17401-53454

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ جزر القمر 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ جمهورية تترانيا المتحدة 

 (CEDAW/C/TZA/2-3)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

الثامنة عشرة (١٩٩٨)  ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٨ الجمهورية التشيكية 
٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ الجمهورية الدومينيكية 

 (CEDAW/C/DOM/2-3)
الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ جمهورية كوريا 
 (CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ جمهورية الكونغو الديمقراطية(ب) 
 (CEDAW/C/ZAR/2)

٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٨ 
 (Corr.1 و CEDAW/C/ZAR/2/Add.1)

 

  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ جمهورية لاو  الديمقراطية الشعبية 
  ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٩ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

  ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٩ جمهورية مولدوفا 
  ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ جنوب أفريقيا 

  ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ جورجيا 
٢ حزيران/يونيه ١٩٨٨ ٢١ أيار/مايو ١٩٨٨ الدانمرك 

 (CEDAW/C/13/Add.14)
العاشرة (١٩٩١) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ الرأس الأخضر 

٧ آذار/مارس ١٩٨٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ رواندا 
 (CEDAW/C/13/Add.13)

العاشرة (١٩٩١) 

١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٦ شباط/فبراير ١٩٨٧ رومانيا 
 (CEDAW/C/ROM/2-3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٦ آذار/مارس ١٩٩١ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٠ زامبيا 
 (CEDAW/C/ZAM/1-2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٦ زمبابوي 
  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ ساموا 



01-53454175

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 (CEDAW/C/STV/1-3)
٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٠ سانت كيتس ونيفيس 
  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ سانت لوسيا 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ سري لانكا 

 (CEDAW/C/13/Add.18)
الحادية عشرة (١٩٩٢) 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ السلفادور 
 (CEDAW/C/13/Add.12)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٨ سلوفاكيا 
٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩ ٥ آب/أغسطس ١٩٩٧ سلوفينيا 

 (CEDAW/C/SVN/2)
 

١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ سنغافورة 
 (CEDAW/C/SGP/2)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٧ آذار/مارس ١٩٩٠ السنغال 
 (Amend.1و CEDAW/C/SEN/2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ١٣ آذار/مارس ١٩٩٨ سورينام 
١٠ آذار/مارس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ السويد 

 (CEDAW/C/13/Add.6)
السابعة (١٩٨٨) 

  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ سيراليون 
  ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٧ سيشيل 
٩ آذار/مارس ١٩٩٥ ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ شيلي 

 (CEDAW/C/CHI/2)
الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٢٢ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ الصين 
 (CEDAW/C/13/Add.26)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ طاجيكستان 
١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ العراق 

 (CEDAW/C/IRQ/2-3)
الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٢٠ شباط/فبراير ١٩٨٨ غابون 
  ١٦ أيار/مايو ١٩٩٨ غامبيا 



17601-53454

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ ١ شباط/فبراير ١٩٩١ غانا 
 (CEDAW/C/GHA/1-2)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ غرينادا 
٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ غواتيمالا 

 (CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1)
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ غيانا 

 (CEDAW/C/GUY/2)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ غينيا 
 (Corr.1 و CEDAW/C/GIN/1-3)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ غينيا الاستوائية 
 (CEDAW/C/GNQ/2-3)

 

  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ غينيا - بيساو 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ فرنسا 

 (Rev.1و CEDAW/C/FRA/2)
 

الثانية عشرة (١٩٩٣) 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ الفلبين 

 (CEDAW/C/13/Add.17)
العاشرة (١٩٩١) 

١٨ نيسان/أبريل ١٩٨٩ ١ حزيران/يونيه ١٩٨٨ فترويلا 
 (CEDAW/C/13/Add.21)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٩ شباط/فبراير ١٩٩٣ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ فنلندا 
 (CEDAW/C/FIN/2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ١٩ آذار/مارس ١٩٨٧ فييت نام 
٢ شباط/فبراير ١٩٩٤ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٠ قبرص 

 (CEDAW/C/CYP/1-2)
الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ الكاميرون 
  ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ كرواتيا 
  ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ كمبوديا 

٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ كندا 
 (CEDAW/C/13/Add.11)

التاسعة (١٩٩٠) 



01-53454177

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٣ آذار/مارس ١٩٩٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ كوبا 
 (CEDAW/C/CUB/2-3)

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٤ أيار/مايو ١٩٩١ كوستاريكا 
١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ١٨ شباط/فبراير ١٩٨٧ كولومبيا 

 (CEDAW/C/COL/2-3)
٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1)

 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٧ الكونغو 
٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٨٩ كينيا 

 (CEDAW/C/KEN/1-2)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

  ١٤ أيار/مايو ١٩٩٧ لاتفيا 
٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٤ آذار/مارس ١٩٩٤ لكسمبرغ 

 (CEDAW/C/LUX/2)
السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٨٩ ليبريا 
٤ نيسان/أبريل ١٩٩٨ ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٩ ليتوانيا 

 (CEDAW/C/LTU/2)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٦ مالطة 
  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ مالي 

  ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٤ مدغشقر 
١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ مصر 

 (CEDAW/C/13/Add.2)
التاسعة (١٩٩٠) 

  ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٨ المغرب 
٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ المكسيك 

 (CEDAW/C/13/Add.10)
التاسعة (١٩٩٠) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٢ ملاوي 
  ١ تموز/يوليه ١٩٩٨ ملديف 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية 

١١ أيار/مايو ١٩٩١ ٧ أيار/مايو ١٩٩١ 
 (Amend.1و CEDAW/C/UK/2)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 



17801-53454

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٧ آذار/مارس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ منغوليا 
 (CEDAW/C/13/Add.7)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٨ آب/أغسطس ١٩٨٩ موريشيوس 
 (CEDAW/C/MAR/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ ناميبيا 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٨٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ النرويج 

 (CEDAW/C/13/Add.15)
العاشرة (١٩٩١) 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٨٧ النمسا 
 (CEDAW/C/13/Add.27)

العاشرة (١٩٩١) 

  ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٦ نيبال 
٣١ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٠ نيجيريا 

 (CEDAW/C/NGA/2-3)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

١٦ آذار/مارس ١٩٨٩ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/13/Add.20)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ ٩ شباط/فبراير ١٩٩٠ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/NZE/2)

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/NZE/2/Add.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ هايتي 
  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٨ الهند 

٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ ٢ نيسان/أبريل ١٩٨٨ هندوراس 
 (CEDAW/C/13/Add.9)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ هنغاريا 
 (CEDAW/C/13/Add.1)

السابعة (١٩٨٨) 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ هولندا 
 (CEDAW/C/NET/2)

 (CEDAW/C/NET/2/Add.1)
 (CEDAW/C/NET/2/Add.2)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

٢١ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٠ اليابان 
 (CEDAW/C/JPN/2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٨ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٨٩ اليمن 
 (Amend.1و CEDAW/C/13/Add.24)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 



01-53454179

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٣١ أيار/مايو ١٩٨٩ ٢٨ آذار/مارس ١٩٨٧ يوغوسلافيا 
 (CEDAW/C/13/Add.23)

العاشرة (١٩٩١) 

١ آذار/مارس ١٩٩٦ ٧ تموز/يوليه ١٩٨٨ اليونان 
 (CEDAW/C/GRC/2-3)

 

  
 جيم - التقارير الدورية الثالثة 

الاتحاد الروسي 
 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ 
 

٢٤ تموز/يوليه ١٩٩١ 
 (CEDAW/C/USR/3)

 
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ إثيوبيا 
 (CEDAW/C/ETH/1-3)

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ١٤ آب/أغسطس ١٩٩٤ الأرجنتين 
 (CEDAW/C/ARG/3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٠ أيار/مايو ١٩٩٦ ٤ شباط/فبراير ١٩٩٣ اسبانيا 
 (CEDAW/C/ESP/3)

 

١ آذار/مارس ١٩٩٥ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٢ استراليا 
 (CEDAW/C/AUL/3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ إكوادور 
 (CEDAW/C/ECU/3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ ألمانيا 
 (CEDAW/C/DEU/2-3)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٨ أنتيغوا وبربودا 
 (CEDAW/C/ANT/1-3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٦ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ إندونيسيا 
 (CEDAW/C/IDN/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ أنغولا 
٣ شباط/فبراير ١٩٩٨ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ أوروغواي 

 (CEDAW/C/URY/2-3)
 

٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٠ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٤ أوغندا 
 (CEDAW/C/UGA/3)

 



18001-53454

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٣١ أيار/مايو ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/UKR/3)

٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/UKR/3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١٥ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٣ تموز/يوليه ١٩٩٤ أيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/3-4)

 

٧ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ أيرلندا 
 (CEDAW/C/IRL/2-3)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٧ ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٤ إيطاليا 
 (CEDAW/C/ITA/3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ٦ أيار/مايو ١٩٩٦ باراغواي 
  ٢ آذار/مارس ١٩٩٣ البرازيل 

٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بربادوس 
 (CEDAW/C/BAR/2-3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ البرتغال 
 (CEDAW/C/18/Add.3)

العاشرة (١٩٩١) 

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ بلجيكا 
 (CEDAW/C/BEL/3-4)

 

٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ١٠ آذار/مارس ١٩٩١ بلغاريا 
 (CEDAW/C/BGR/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩ بليز 
٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣(ج) ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ بنغلاديش 

 (CEDAW/C/BGD/3)
٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/BGD/3-4)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ بنما 
 (CEDAW/C/PAN/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بوتان 
١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ بوركينا فاسو 

 (CEDAW/C/BFA/2-3)
 

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بولندا 
 (CEDAW/C/18/Add.2)

العاشرة (١٩٩١) 



01-53454181

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٧ تموز/يوليه ١٩٩٩ بوليفيا 
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ بيرو 

 (CEDAW/C/BER/3-4)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

١ تموز/يوليه ١٩٩٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بيلاروس 
 (CEDAW/C/BLR/3)

 

٣ آذار/مارس ١٩٩٧ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ تايلند 
 (CEDAW/C/THA/2-3)

العشرون (١٩٩٩) 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ تركيا 
 (CEDAW/C/TUR/2-3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ١١ شباط/فبراير ١٩٩٩ ترينيداد وتوباغو 
  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ توغو 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢٠ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/3-4)

 

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ جامايكا 
 (CEDAW/C/JAM/2-4)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨ الجماهيرية العربية الليبية 
  ٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ جمهورية أفريقيا الوسطى 

٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ جمهورية تترانيا المتحدة 
 (CEDAW/C/TZA/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ الجمهورية الدومينيكية 
 (CEDAW/C/DOM/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ جمهورية كوريا 
 (CEDAW/C/KOR/3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢ تموز/يوليه ١٩٩٨ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ جمهورية الكونغو  الديمقراطية(ب) 
 (EDAW/C/COD/1)

 

  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ جمهورية لاو الديمقراطية  الشعبية 
٧ أيار/مايو ١٩٩٣ ٢١ أيار/مايو ١٩٩٢ الدانمرك 

 (CEDAW/C/DEN/3)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ الرأس الأخضر 

١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ رواندا 
 (CEDAW/C/RWA/3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 



18201-53454

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٦ شباط/فبراير ١٩٩١ رومانيا 
 (CEDAW/C/ROM/2-3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٤ زامبيا 
 (CEDAW/C/ZAM/3-4)

 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 (CEDAW/C/STV/1-3)
٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٤ سانت كيتس ونيفيس 
  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ سانت لوسيا 
٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ سري لانكا 

 (CEDAW/C/LKA/3-4)

 

  ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ السلفادور 
  ٧ آذار/مارس ١٩٩٤ السنغال 
٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ السويد 

 (CEDAW/C/18/Add.1)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ سيراليون 
١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ شيلي 

 (CEDAW/C/CHI/3)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٢٩ أيار/مايو ١٩٩٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ الصين 
 (CEDAW/C/CHN/3-4)

العشرون (١٩٩٩) 

١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ العراق 
 (CEDAW/C/IRQ/2-31)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٢ غابون 
  ١ شباط/فبراير ١٩٩٥ غانا 

  ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ غرينادا 
  ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ غواتيمالا 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ غيانا 
٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ غينيا 

 (Corr.1 و CEDAW/C/GIN/1-3)
الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 



01-53454183

A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ غينيا الاستوائية 
 (CEDAW/C/GNQ/2-3)

 

  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ غينيا - بيساو 
  ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ فرنسا 
٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ الفلبين 

 (CEDAW/C/PHI/3)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٨ شباط/فبراير ١٩٩٥ ١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ فترويلا 
 (CEDAW/C/VEN/3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ فنلندا 
 (CEDAW/C/FIN/3)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ ١٩ آذار/مارس ١٩٩١ فييت نام 
 (CEDAW/C/VNM/3-4)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

  ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٤ قبرص 
٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ كندا 

 (CEDAW/C/CAN/3)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

١٣ آذار/مارس ١٩٩٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ كوبا 
 (CEDAW/C/CUB/2-3)

٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٤ أيار/مايو ١٩٩٥ كوستاريكا 
١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ١٨ شباط/فبراير ١٩٩١ كولومبيا 

 (CEDAW/C/COL/2-3)
٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1)

 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩١ الكونغو 
٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣ كينيا 

 (CEDAW/C/KEN/3)

 

٢١ آذار/مارس ١٩٩٨ ٤ آذار/مارس ١٩٩٨ لكسمبرغ 
 (CEDAW/C/LUX/3)

١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/LUX/3/Add.1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٩٣ ليبريا 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ١٠ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ مالي 
  ٦١ نيسان/أبريل ٨٩٩١ مدغشقر 

٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ مصر 
 (CEDAW/C/EGY/3)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

٧ آذار/مارس ١٩٩٧(ب) ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ المكسيك 
 (CEDAW/C/MEX/3-4)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ملاوي 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

الشمالية 
١٦ آب/أغسطس ١٩٩٥ ٧ أيار/مايو ١٩٩٥ 

 (CEDAW/C/UK/3)
٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ 

 (CEDAW/C/UK/3/Add.1)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ منغوليا 
 (CEDAW/C/MNG/3-4)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٣ موريشيوس 
٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ النرويج 

 (CEDAW/C/NOR/3)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٣١ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٤ نيجيريا 
 (CEDAW/C/NGA/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩١ النمسا 
 (CEDAW/C/AUT/3-4)

 

  ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٠ نيبال 
١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ نيكاراغوا 

 (CEDAW/C/NIC/3)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٢ آذار/مارس ١٩٩٨ ٩ شباط/فبراير ١٩٩٤ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/NZL/3-4)

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ هايتي 
٣١ أيار/مايو ١٩٩١ ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٢ هندوراس 

 (CEDAW/C/HON/3)
الحادية عشرة (١٩٩٢) 
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A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٤ نيسان/أبريل ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ هنغاريا 
 (CEDAW/C/HUN/3)

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/HUN/3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ ٢٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠ هولندا 
 (Add.1-2 و CEDAW/C/NET/3)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٤ اليابان 
 (CEDAW/C/JPN/3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر١٩٩٢ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٣ اليمن 
 (CEDAW/C/YEM/3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٢٨ آذار/مارس ١٩٩١ يوغوسلافيا 
 (CEDAW/C/YUG/3)

 

١ آذار/مارس ١٩٩٦ ٧ تموز/يوليه ١٩٩٢ اليونان 
 (CEDAW/C/GRC/2-3)

 

  
 دال - التقرير الدوري الرابع 

الاتحاد الروسي 
 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ 
 

١٣ آب/أغسطس ١٩٩٤ 
 (CEDAW/C/USR/4)

 
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ إثيوبيا 
١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٨ الأرجنتين 

 (CEDAW/C/ARG/4)

 

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٤ شباط/فبراير ١٩٩٧ اسبانيا 
 (CEDAW/C/ESP/4)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

  ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٦ استراليا 
  ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ إكوادور 

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٨ ألمانيا 
 (CEDAW/C/DEU/4)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ إندونيسيا 
  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ أنغولا 

  ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ أوروغواي 
  ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٨ أوغندا 

  ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ أوكرانيا 
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A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ آيرلندا 
١٥ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٣ تموز/يوليه ١٩٩٨ آيسلندا 

 (CEDAW/C/ICE/3-4)
 

  ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٨ إيطاليا 
  ٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ باراغواي 
  ٢ آذار/مارس ١٩٩٧ البرازيل 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بربادوس 
٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ البرتغال 

 (CEDAW/C/PRT/4)

 

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٨ بلجيكا 
 (CEDAW/C/BEL/3-4)

 

  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٥ بلغاريا 
٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ بنغلاديش 

 (CEDAW/C/BGD/3-4)
السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ بنما 
  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بوتان 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بولندا 
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ بيرو 

 (CEDAW/C/PER/3-4)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بيلاروس 
  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ تايلند 

  ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠ تركمانستان 
  ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ تركيا 
  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ توغو 
  ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ تونس 

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ جامايكا 
 (CEDAW/C/JAM/2-4)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ جمهورية تترانيا المتحدة 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ الجمهورية الدومينيكية 

 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 

 (CEDAW/C/DOM/4)
الثامنة عشرة (١٩٩٨) 
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A/56/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢٧ آذار/مارس ١٩٩٨ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ جمهورية كوريا 
 (CEDAW/C/KOR/4)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ جمهورية الكونغو الديمقراطية(ب) 
  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٢١ أيار/مايو ١٩٩٦ الدانمرك 
 (CEDAW/C/DEN/4)

 

  ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الرأس الأخضر 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٦ شباط/فبراير ١٩٩٥ رومانيا 
 (CEDAW/C/ROM/4-5)

 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ رواندا 
١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٨ زامبيا 

 (CEDAW/C/ZAM/3-4)

 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
  ٢٥ أيار/مايو ٨٩٩١ سانت كيتس ونيفيس 

  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ سانت لوسيا 
٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ سري لانكا 

 (CEDAW/C/LKA/3-4)

 

  ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ السلفادور 
  ٧ آذار/مارس ١٩٩٨ السنغال 
١٢ أيار/مايو ١٩٩٦ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ السويد 

 (CEDAW/C/SWE/4)
الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

٢٩ أيار/مايو ١٩٩٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الصين 
 (CEDAW/C/CHN/3-4)

العشرون (١٩٩٩) 

  ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ العراق 
  ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٦ غابون 

  ١ شباط/فبراير ١٩٩٩ غانا 
  ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ غواتيمالا 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ غيانا 
  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ غينيا 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ غينيا الاستوائية 
  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ غينيا - بيساو  

  ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ فرنسا 
٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الفلبين 

 (CEDAW/C/PHI/4)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ١ حزيران/يونيه ١٩٩٦ فترويلا 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ فنلندا 

 (CEDAW/C/FIN/4)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ١٩ آذار/مارس ١٩٩٥ فييت نام 
 (CEDAW/C/VNM/3-4)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

  ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٨ قبرص 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ كندا 

 (CEDAW/C/CAN/4)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ كوبا 
 (CEDAW/C/CUB/4)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٤ أيار/مايو ١٩٩٩ كوستاريكا 
٨ تموز/يوليه ١٩٩٧ ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٥ كولومبيا 

 (CEDAW/C/COL/4)
العشرون (١٩٩٩) 

  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٥ الكونغو 
٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧ كينيا 

 (CEDAW/C/KEN/3-4)

 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٩٧ ليبريا 
  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ مالي 
٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ مصر 

 (CEDAW/C/EGY/4-5)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

٧ آذار/مارس ١٩٩٧(ج) ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ المكسيك 
 (CEDAW/C/MEX/3-4)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ ملاوي 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

الشمالية 
١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ٧ أيار/مايو ١٩٩٥ 

 (Add.1-4 و CEDAW/C/UK/4)
الحادية والعشرون (١٩٩٩) 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ منغوليا 
 (CEDAW/C/MNG/3-4)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ موريشيوس 
١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ النرويج 

 (CEDAW/C/NOR/4)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٥ النمسا 
 (CEDAW/C/AUT/3-4)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٨ نيجيريا 
١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٨ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ نيكاراغوا 

 (CEDAW/C/NIC/4)
الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

٢ آذار/مارس ١٩٩٨ ٩ شباط/فبراير ١٩٩٨ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/NZL/3-4)

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/NZL/3-4)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ هايتي 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ هنغاريا 

  ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٦ هندوراس 
٨ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٧ اليمن 

 (CEDAW/C/YEM/4)

 

  ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٥ يوغوسلافيا 
٢٤ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٨ اليابان 

 (CEDAW/C/JPN/4)
 

  ٧ تموز/يوليه ١٩٩٦ اليونان 
  

 هاء - التقرير الدوري الخامس 
الاتحاد الروسي 

 
٣١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 

 
٣ آذار/مارس ١٩٩٩ 
 (CEDAW/C/USR/5)

 

  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ إثيوبيا 
  ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ إكوادور 

  ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ أوروغواي 
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٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/UKR/4-5)

 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ بيلاروس 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ بربادوس 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ البرتغال 
  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٩ بلغاريا 

  ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ بنما 
  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ بوتان 
  ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ بولندا 
٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ بيرو 

 (CEDAW/C/PER/5)

 

  ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ الجمهورية الدومينيكية 
  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٠ الدانمرك 
 (CEDAW/C/DEN/5)

 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ الرأس الأخضر 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ رواندا 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٦ شباط/فبراير ١٩٩٩ رومانيا 

 (CEDAW/C/ROM/4-5)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ سانت لوسيا 
  ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ سري لانكا 
  ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ السلفادور 

٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ السويد 
 (CEDAW/C/SWE/5)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ الصين 
  ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠ غابون 
  ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ غامبيا 

  ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ غواتيمالا 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ غيانا 
  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ غينيا 

  ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ الفلبين 
  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ فترويلا 

  ١٩ آذار/مارس ١٩٩٩ فييت نام 
  ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ كندا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ كوبا 

  ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٩ كولومبيا 
  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٩ الكونغو 

٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ مصر 
 (CEDAW/C/EGY/4-5)

الرابعة والعشرون (٢٠٠١) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ المكسيك 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ منغوليا 
٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ النرويج 

 (CEDAW/C/NOR/5)

 

٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩ النمسا 
 (CEDAW/C/AUT/5)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/NIC/5)

الخامسة والعشرون (٢٠٠١)

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ هايتي 
  ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ هندوراس 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ هنغاريا 
  ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٩ يوغوسلافيا 

  ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠ اليونان 
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 واو – التقارير المقدمة بصفة استثنائية 

  جمهورية الكونغو الديمقراطية(ب) 
١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ 

 (CEDAW/C/SR.317 تقرير شفوي؛ انظر)

 
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

ـــلافيا الاتحاديــة (صربيــا  جمهوريـة يوغوس
والجبل الأسود) 

٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣  
 (CEDAW/C/YUG/SP.1)

٢ شباط/فبراير ١٩٩٤ (تقرير شفوي؛ انظر 
 (CEDAW/C/SR.254

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

ـــــر  رواندا  ٣١ كــــانون الثــــاني/ينــــاير ١٩٩٦ (تقري
 (CEDAW/C/SR.306 شفوي؛ انظر

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  كرواتيا 
 (CEDAW/C/CRO/SP.1)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  
قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير بعام واحد، يدعو الأمين العام الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها.  (أ)

اعتبارا من ١٧ أيار/مايو ١٩٩٧، غيرت زائير اسمها فأصبح جمهورية الكونغو الديمقراطية.  (ب)
سحب التقرير.  (ج)
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